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مع التقدير إلق اللذين كان لهما 
الفضل علق بعد الله فيما أنا فيه 
«ووقل رب ارّحَمْهُمَا كما رَبَيّانِي صغيرَا(4 4)١‏ 
[اللإسراع]. 


للا 


قال الإمام أبو عبدا لله محمد بن يزيد القزويئ ( ابن ماحة ) رَحِمه 


سَليم» عن سء او مِنْ آل ابن الْأَزْرّق )» أن المُغِيرَةَ بْنَ أبي برْدة 


لخر سم ماه م 3-9 


وموم تي عند الار) حالة: أنه سَهِمَ أبا هْرَيْرَة بقول: 
تال رول الله تصلى الله قوسل 
((الْبَحْوٌ: الطهور مَاوَّهُ الجلٌ مَبْتَهُ )). 
لاا :1 0 أنه قال 


[**سئن ابن ماحة**: 81/7 ]١٠١‏ 
وقال الإمام أحمد ابن حنبل - رضي الله عَنْهُ - عن هذا الحديث: 
( هَذَا خَيْرٌ مِنْ مائةٍ حَلدِيثِ ) أ.ه 

]599/1١ ['“المغين**:‎ 8 


(ه<ا رسالة من المؤلف إلى القارىء) 
سيم الله الريخن الرسوين 

أخي الفارق د أ زادك ا لله علما. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: 

فقد اجتهدت ف هذا الكتاب, وبذلت فيه وسعيء في: البحثء 
والمناقشة» والترجيح» حتى خرج بهذه الصورة المتواضعة. 

واه انوي كرفي عتات رتالفو مسي ل د لات 
بل إن بعضّه مِمّا يحتملٌ الخطأء وتحوزٌ فيه المناقشة... 

ولقد حرصت فيما كتبت أن يَكون قلمي لطيف العبارة» حسّنَ 
اضر قن رفويو لله أ يفل أن اكز متب افيه رديت ان 

ل الس فا عا عقي درن التعيف و روار يواد ونان رجي 
من هو له أهلٌ فيسعدٌ به» ويهناً برؤينه» ويستفيدٌ مطالعته؛ فتزدادٌ به 
اللو تل اتوي ا ا 

وكم أتمنى أن تقع هذه الكلمات» موقعها من قلبكء وأن يوفقئ 
الباري» للاستفادة من ما يجود به قلمكء من: تنبيد؛ أو استدراك على 
خحطأء أو ما يراه فكرك؛ كأن يقدم هذاء ويوحر هذاء ا 520 
قارف والسلام عليكم ورحمة | لله وبركاته. 
عبدا لله بن ياسين ال حوالي الشمراني (المملكة العربية السعودية ‏ الرياض) 


ص ب: ( ١٠١*81١‏ ) الرمز: )١١515(‏ 


(؟ من مقدمة أحينا الشيخ علي حسن عبدالحيمد - حَفِظَهُ الله ل: :“مفتاح دار السعادة** ص 


.15-54 


رج) 


عبدالعزيز بن محمد السدحان حَفِظَهُ الله 
قراء أخونا فضيلة الشيخ عبدالعزيز السدحان هذا الكتاب» رغم 
نفل الكقرهع كان بعس نه وموضوعه: (الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالبحر). وكانت له تعليقات حافلة ما بين تصويب» وإضافة» وكتب قٍ 
آخر صفحة من الكتاب بتاريخ: (5/١١519/1١ه):‏ 
(ولو أنّ طالب علمء قطع البحر؛ ليظفر بكتابيء يجمع أحكام البحرء 
كهذاء لحان سفرهء ف مقابل ما ظفر به. من الفوائد العلمية, والنقولات 
الحلية. زاد الله مؤلفه علماء رفضلاً) أ.ه كلامه حَمَظْهُ الله. 


رخ) 


تقريظ: فضيلة الشيخ., الدكتور: 
عدلان بن غازي الشمراني حَفِظَهُ الله 
بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله؛ وأصحابه. 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد اطلعت على كتاب الأخ: عبدا لله بن ياسين الحوالي الشمراني 
الذي سماه: :إسعاف أهل العصر بأحكام البحر:* ‏ (قسم العبادات). 
وقرأت بعض المواضع من الكتاب؛ فوجدت الباحث قد بذل يد 
فك كور قٍِ جمع مسائله. وفصّلَ للك لصيل خبداء وذكر الأدلة 
الشرعية» وكلام أهل العلم في ذلك. 

وإني أنصح بقراءته» والاستفادة منه. 

وأسأل الله أن يوفقناء وجميع المسلمين» لكل ما فيه رضاه. وإصابة 
الحق» وأن يُضاعف لأخينا: عبدا لله بن ياسين الشمراني الأحرء على ما 
بذله من جهد, وعناية في هذا الموضوع, وأن يجعلناء وإياه. وسائر 
إخوانناء من دعاة الهدى, وأنصار الحق» وأن يمنح الجميع الفقه ف دينه. 


إنه سميع قريب. 
نهجه إلى يوم الدين. وكتبه 


الد كتور: عدلان بن غازي الشمراني 
بكلية الشريعة بالرياض 


مقدمة: فضيلة الشيخ: 
عبدا لله بن مانع العتيي حَفِظَهُ الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إِنَّ الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضللء فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد 
عبده» ورسوله. 

فلقد طالعت الكتاب الموسوم ب: ““:إسعاف أهل العصر بأحكام البحر 
- (القسم الأول)؛ لأينا الشيخ: عبدا لله بن ياسين ا حوالي. 

وقد أحاد الباحثء» وأفاد» في تقريب كثير من أحكام هذا المحلوق 
العظيم “البحر:.. الذي هو آية من آيات الله وتسهيلها للطالبين» 
فدونكم فانتشلوهاء فبارك الله فيه» وف علمه» وزاده توفيقا. 

ولاشك أن الحاجة لهذه الأحكام, وتحريرهاء ملحة؛ إذ لا يستغئى عن 
معرفة هذه الأحكام؛ كثير من الخلق» ممن جاورت معايشهم, أو تحاراتهم 
الا 

وهذا وإني أهيب بطلاب العلم؛ ومن أراد التفقه في دين الله بالإقبال 
على البحث؛ وتحرير المسائل» والاهتمام بالكتابة» نعم الكتابة» فإن من 
وه الكقانة» كزين بتاكل ادير ةر القع اتوك فحن اللمعريافية سور 
عظيم. 

وليكن اهتمامكء أثناء تحرير المسائل» بالحديث» 20 0 
فالمسائل قد تكون أدلتها أحاديث عن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ فلتنظر 
في هذه الأحاديث؛ من حيث تخريجها من مظانهاء وجمع طرقهاء والنظر ني 


0 


أسانيدهاء وجمع الشواهد المؤيدة» والنظر ف الأحاديث العارضة: إن 
وجدّت. 

كل ذلك على طريقة الأئمة الأساطين والجهابذة المتقدمين. 

فإنهم أصحاب الشأن وأساتذته» فلا تعويل على من سواهم؛ إذ الفن 
منهم؛ والمدرسة مدرستهم؛ فأين المهرب!؟ 

ولعك أضر لك خالا يدل على صحة منهجهم. وسلامة طريقهم. 
بمسألة شهيرة في علم الحديث؛ وهي مسألة: ““زيادة الثقة:*» سواءً كانت 
إسنادية» أو في المتن. 

ففي اه الي لد موادا كثير» واختلاف» واضطرابء عند المتأخرين» 
مع أنهم فَكَّدُوا المسألة, إلا ا احتلفوا في التطبيق» إذ هذه المسألة, لا 
ضابط لها ينتضمهاء بل هي مختلفة بحسب الشواهد, والأحوال» فلا يحكم 
فيها بحكم عام, وهذا هو منهج المتقدمين. 

وأنقل لك من حرر هذه المسألة ‏ على إيجاز - أكمل تحريرء ألا وهو 
الحافظ العلائي (5لاه) قال رَحَمَهُ اللهُ: في كتابه البديع: ““نظم الفرائد 
لا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد:* قال ص :5١5‏ 

فهذا كلام بعض أئمة الأصول ممن وقفت عليه يعبئ مسألة زيادة 
الثقة - قال: وأما أئمة الحديث. فالمتقدمون منهم؛ ك: يحيى بن سعيدء 
وعبدالرحمن بن مهدي, ومن بعدهما؛ ك: علي بن المديئ» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين, وهذه الطبقة» وكذلك من بعدهم؛ كك: البخاري» 
وأبي حاتم» وأبي زرعة الرازيين» ومسلم,؛ والنسائي, والترمذي, وأمثالهم. 
ثم الدارقطيي» والخليلي» كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً وردا 
التزحيح, بالتينية إلى ما يقوى عند الواحد منهممى في كل حديث ولا 


(س) 


يُحكمون في المسألة» بحكم كليء. يعم جميع الأحاديث» وهذاهو 
الصواب أ.ه كلامه رَحِمَهُ اللهُ. 

قلت هذا هو المذهب عند المتقدمين ‏ بلا ريب - لمن تأمل كلامهم 
وطالع كتبهم؛ وكتب من نقل عنهم. 

فأقبل أخي إلى الحديث» من معينه الصافي» ومن مصادره الأصلية» 
ا« آؤؤ5ٌؤص بكلام الحداة» من الحفاظ الأوائل. 

قال الذهبي في: “السير؛ )577/١(‏ في ترجمة عثمان بن سعيد 
الدارمي الحافظ: 

وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء ‏ شعبة» وسفيان» ومالك» وحماد بن 
زيد» وابن عيينة - وأحاط بسائر حديثهم: وكتبه عالياًء ونازلاء وفهم 
علله» فقد أحاط» بشطر السنة النبوية - بل بأكثر من ذلك - وقد عام ف 
كان ااي قيطا جو دو سس لفيا لله لمر وين إل قوق و مدا 
شأن المحدث اليوم, الاعتناء ب: ““الدواوين الستة:*. و ““مسند أحمد بن 
حنبل؛ و :“سنن البيهقي::. وضبط متونهاء وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك, 
حتى يتقي ربه؛ ويدين بالحديث» فعلى علم الحديث, وعلمائه؛ لييك من 
كان باكياء فقد عاد الإسلام الحضن اغرياء “كما يدا اينيع أمرء فق فكاك 
رقبته من النارء ول عجرل :ول قر إل ياه أنه كاذه رعمة الله 

ومع العناية بالحديث ‏ وهو من الحديث - العناية بالفقه» فأهل الحديث 
على الحقيقة» هم: أهل الفهم. والفقهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رَحِمّهُ اللهُ ‏ في امجموع (40/4)» بعد أن أثنى على أهل الحديث» وذكر 

ونحن لا نعي بأهل الحديث: المقتصرين على سماعى أو كتابته؛ أو 


م 


(ش) 


روايته» بل نعئٍ بهم: كل من كان أحق بحفظه؛ ومعرفته» وفهمه, ظاهراء 
وباطناء وكذلك أهل القرآن أ.ه كلامه. 

وقال رَحِمّهُ الله قبل ذلك: 

ومن المستقر ف أذهان المسلمين, أن ورثة الرسلء وخخلفاء الأنبياء» هم 
الذين قاموا بالدين» علماء وعملء ودعوة إلى الله» والرسولء فهؤلاء 
أتباع الرسل 18 وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرضء الى زكتء 
فقبلت الماى فأنبتت الكلاء» والعشب الكثير» فزكت في نفسهاء وزكى 
الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين» والقوة على 
الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياءء الذي قال الله تعالى فيهم: «إواذ كز 
عِبَادَنا إِيْرَاهِيم وَإِسْحَاقَ ويَغْقوب أولي الْأَيْدِي وَالأَبْصَارِره )4 رصح. 
فالأيدي: القوة في أمر الله. والأبصار: البصائر في دين الله وبالبصائر 
يدرك الحق» ويعرفء وبالقوة يتمكن من تبليغه» وتنفيذه؛ والدعوة إليه. 
فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظء والفهم. والفقه ف الدين» وانبصرء 
والتأويل» فجرت من النصوصء آثار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء 
ررقت فيها فهما خاصّاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رَضِي الله عَنهُ - وقد سسعل: هل نحصّكم رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
- بشيء دون الناس؟ فقال: (لا؛ والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا ليطا 
يُؤْتيه اط عبدا ف كتابه) فهذا الفهم, هو يمنزلة: الكلأء والعشب الذي 
أنبتته الأرض الطيبة» وهو الذي تميّرَت به هذه الطبقة» عن الطبقة الثانية 
وهي الي حفظت النصوصء فكان همهاء حفظهاء وضبطها. فوردها 
الناس» وتلقوها بالقبول» واستنبطوا يا وأخرجوا كنوزهاء واتحروا فيها. 
وهؤلاء الذين قال فيهم البي صَلَى الله عليِْ َسَلُم: ((نضّرٌ اللَهُ امرَأ سَمِعَ 

(ص) 


مَقَاَتِي, فَوَعَاهَاء ثم َذّاهَا كما سَمِعَهاء فربٌ حَامِلٍ فِقَهِ ويس بفقِيه. 
وَرُبَّ حَامِل فِقَه إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ منة)). رهذا عبدا لله من عباس - رَضِي 
الله عَنَهُ - حبر الأمة» وترجمان القرآن مقذار مااع مين الى هذى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم لا ييلغ العشرين حديناء الذي يقول فيه: (سمعت))؛ و 
(رأيت). وسمع الكثير من الصحابة» وبورك له في فهمه. والاستباط فيه 
حتى ملا الدنيا علماء وفنها. 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبارء» وهي 
بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فلم ابن عباس كالبحرء؛ وفقهه؛ وفهمه. 
واستباطه قْ القرآن» بالموضع الذي فاق به الناسء؛ وقد سمعرا ما سمعع 
وحفظوا القرآن» كما حفظه؛ ولكن أرضه كانت من أطيب الأرض» 

وأقبلها للزرع؛ 0 فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم؛ و 

«إذلك 0 الله ب" تيه من يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظِيمٍ(4 )© [الجمعة] . 

وأين تقع فتاوي ابن عباس» وتفسيره» واستنباطه» من فتاوي أبي 
هريرة» وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه. بل هو حافظ الأمةء على 
الاطلاق» يؤدي الحديث كما ممع ويدرسه بالليل» فكانت همته 
مصروفة إلى الحفظ» وتبليغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة 
إلى التفقه» والاستنباط» وتفجير النصوصء وشق الأنهار منهاء واستخراج 
كنوزها أ.ه كلام *: شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ. 

واعلم بعد هذا: كما أن منهج المتقدمين, في الحديث, هو المنهج لا 
غيره» فكذلك منهج المتقدمين» من فقهاء المحدثين, وفقهاء الأمة. من 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الدين» في صدر الأمة. أصح من منهج كثير من 
المتفقة, المتأخرين؛ الذين همهم تسويد الصفحات» وإكثار الكلام: 


(ضص) 


والمبالغة ف التفريع» والتحكم الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

فأذهبوا بذلك حلاوة الفقه» ونضارة الفهم» حتى أصبحت مطالعة 
كتب كثير من هؤلاى إنما همي حجب عن الفقه الصحيح, والفهم 
الصائبء فهم أرداوا ليطيو وكام فالحدتر دافا واراقوا ايمرا 
قصرأ؛ فهدموا مصراً... 

ألا وإنّ من سمات فقه الأوائل» كثرة النصوص من: :٠كتاب‏ الله 
ومن ““سنة نبيه“ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم وإن احتاج الأمر إلى قول 
الصحابة» أو أفهامهم., أو أقضيتهم. فقد زخرت بذلك كتب المتقدمين في 
الفقه. ومن طالع المسائل؛ الي يُسأل عنها الإمام أحمد؛ تين له ذلك. 

وانظر مسائل: '“صالح''. و““عبدا لله ابي اللإمام أحمدب و '“مسائل 
هاني:“ بل “صحيح البخاري؛“؛ زاخحر بأقول الصحابة؛ وأفعالهم» فيما 
يعلققه البحاري» مختارا له في التراجم. 

وإن من سار على نهجهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» ممن يعظمون النصوص من: :“كتاب الله وما صح من “سنة 
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلا تكاد تطالع صفحة جما كتبواء إلا 
رأيت ذلك علا 

وكذا أقرال الصحابة» ففقه الصحابة» ليس كفقه غيرهم» وقد نبت 
ف عصرناء نابتة سواءء أثمرت ثماراً حبيثة» لا تنظر في قول صاحبء ولا 
تهتدي بهديه؛ ففارقوا بذلك الجامعة» وخالفوا ما أجمع عليه الجماعة؛ مسن 
الاعتداد في الجملة» .مما هم عليه بل قالوا نكتفي بالنصوصء وما سواه لا 
تعويل عليه. 

فقد ‏ والله - رخص الفقه عندهم؛ وما ذاك؛ إلا لضعف الفهم. وقلة 


(ط) 


الاطلاع؛ وضحالة الجمع» واستعجال التصدرء والتصديء وهيهات أن 
يتم لهم ما أرادواء 58 سهل عندهم هذاء لما لم يتحملوا أعباء الفتوى, 
ولم يبتلوا.عا أبتلي به الفقهاء. وستعلم إذا انكشف الغبار: أفرس تحتك» أم 
حمار. 

قال أبو العباس» فخر الأمة» شيخ الإسلام» والأئمة: 

وقد تأملت من هذا الباب :“الأحكام والأقضية:: ما شاء الله؛ فرأيت 
الصحابة أفقه الأمة» وأعلمهاء واعتبر هذا يمسائل: الإبمان؛ والنذورء 
والعتق» وغير ذلك», ومسائل: تعليق الطلاق بالشروطء فالمنقول فيها عن 
الصحابة» هو أصح الأقوال» وعليه يدل ::الكتاب»٠.‏ و ““السنة” و 
“القياس الحلي**» وكل قول سوى ذلك» فمخمالف للنصوص؛ مناقض 
للقياس» وكذلك في مسائل غير هذه؛ مثل: مسألة ابن الملاعنة» ومسألة 
ميراث المرتد» وما شاء الله من المسائل» لم أحد أجود الأقوال فيهاء إلا 
قرل الصحابة. وإلى ساعيّ هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة» ول يختلفوا 
فيه؛ إلا كان القياس معه... إلخ كلامه رحمه اللَهُ علقه عنه ابن القيم 
(8/1؟) من: »“الإعلام؛:. 

وأخيراً: فإني أدغوًا طلات العلمة للجد قالطلي» عسد:العلماة الكبار 
الأشياخ, الذين لهم قدم صدقء. عند الأمة» المشهود لهم بالعلم» والتمكن؛ 
وعدم الحرص على الفتياء وقد قيل: السعيد من كفي. نعم من سَكْلَ عن 
علمء وهو على علم؛ فليجب. فإِن الاشتغال بالجمع» والتمحيصء أولى - 
مع حداثة السن ‏ من التصدر. 

وقد قيل: من تصدر قبل أوانه؛ فقد تصدى لحوانه. ومن شح بدينه؛ 


علم هذه المقالة. 


(ظ) 


وما أردت إلا النصح لإإخوانى» طلالاب العلمء فهم لحب وعدني. 
كثر الله سوادهم, وبارك فيهم. وهيأهم لأمر جلل» فالأمة نحاجة شديدة 
إلى التعلمء والتفقه. ومحاربة أرباب الشبهات» والشهوات» المئتزربصين بأهل 
الإعان. الهلكات؛ كنفى الله المسلمين شرهم) ووفق ولاة الأمر لاستئصال 
وصلى الله وسلم على خير خلقه» وصفوة رسلهء نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه) وسلم. 


ع/9/4١:‏ ١ه‏ عصرا 


2) 


المقدمة - سيب التأليفا سآ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 

هادي له؛ وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن ميا 


عبده؛ ورسوله. 


5 أيهَا الذين آمسوا اتقوا اللة حَق تقاتِهِ وّلا تموتن إلا وأنتم 
مُسْلِمُون(؟7 4)١١‏ رآل عمرآن]. هيا أَيهَا الناسْ اتقوا رببكمالذزي 
خلقكم من نفس واحِدةٍ وخلق منها زَُوَجَهَا وبِث منهمًا رجالا كيرا 
وَنِسَاءٌ واتقوا الله الذِي تسَاءَلونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكَمْ 
رَقِيبا( 40 [النساءع]. ديا يها الذزرين آمنوا اتقوا اللة وَقولوا قَؤْلا 


سَدِيدًا(١‏ /)يُصلح لَكم أَعْمالَكُم وَبَغَفِرُ لَكُمْ ذْنوَكُم وَمَنْ يُطِع الله 


ص 
سام وير 


وله قد َو فا عظيمار 407 رلاسربه: 
أما بعد(): 
فإ البحر من مخلوقات الله العظيمة» الى جعلها مسخرة لب آدم 
حيث قال تعالى ‏ ني محكم تنزيله: طِوَهُوَ الْذِي سَخْرَ الْبَحْرٌلِمَأْكُلُوا 


2. 
0 > 
-. 


2 كم ع 65 و 2 م ا ا 2 أ ام ار كه 
منه لحما طريا وتستخر جوا منة حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 


)١(‏ هذه هي خحطبة الحاجة اليّ كان النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ - يعلمها أصحابه رَضِي 
اللهُ عنْهُمء وهي في الابتداء عامة» في خخطبة النكاح؛ وغيرهاء وهي مروية عن ابن مسعود» وأبي 
موسى الأشعريء وابن عباس - وغيرهم رَضِي اللهُ عَنَهُم. 

وقد أحرجها: أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وغيرهم. وانظلرها قر ها علا 
ا في جزء حديئي» باسم: “خطية الحاحة“ لفضيلة محدث الأمة: محمد ناصر الدين الألباني 
حيط الله 
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ولتبتغوا من قَصلِهِ وَلَعَلْكُمْ تَشْكُرُوت(4 4)١‏ [التحل). 

ففي هذه الآية جاء ذكر مُجمل لفضل الله على خلقه؛ وإسباغ نِعَمِهِ - 
سبحانه ‏ الى لاتحصى. 

فجاء ذكر لطعام البحر» وثروته» وركوبه»ء وكل ذلك بحاجة إلى 
توصبع» وبيال: 

وقد جاء ذلك في: *“الكتاب»“» و ““السنة““» وما رُويّ عن سلف 
الأمة. 

وللبحر أحكامه الخاصة» وال قد تتلف تماما عن أحكام البر. 

فكما ترى: تحريم ميتة البرء إلا للضرورة» فإنك ترى ف المقابل: اباحة 
ينه بترو ران لكوتو 

وقد طلب مين بعض الإخوان؛ الذهاب معهم. في رحلة. إلى المنطقة 
الشرقية» (من السعردية)» وأن أحضر معي بحناً في: (بعض أحكام 
الود 

ففعلت» بالرغم من أنّ بضاعيّ مزحدة. 

وقد اطلع عليه بعض الأفاضل» فأشاروا علي بطبعه؛ فترددت» وما 
ذلك إلا لبساطة البحث حينئذ. 

ثم عزمت أمري. وتوكلت على الله - سبحانه ‏ فأضفت إليه الكثيرء 


)١(‏ على خلاف في ما يحل من ميتته» وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في مكانه إن شاء الله. 
(5) وكان ذلك ف شهر ذي القعدة من عام: :٠١(‏ ١ه).‏ والذي اقترح هذا الموضوع. هو: 
أونا الكبير» وا نحب» فضيلة الشيخ, الدكتور: خخالد بن إبراهيم الدبيان حَنِظَهُ الله. 


المقدمة ‏ سبب التأليف 


7 5 . ل مه 
من المباحثء مما ستراه في ثنايا هدا المشحيةة ورتبته. وبويته») ونسقته» 
اصن 0 


و“ميته: 


(( إسعاف أهل الغصر بأحكام البحر )) 


وَأصال الت سبحانه ‏ أن يوفقئن لما يحبه» ويرضاه. ويجعل أعمالي 
خالصة لوجهه الكريم؛ وصلّى اللَّهُ وَسّلْمّ على نبينا محمدء وعلى آله 
وقد اعشون :1و لهاك لمم وبي الها لي 
وكتبه الفقير إلى رحمة مولاه: 
أو الوه هيدا لسن سيق وان الكتمراتى 
غفر الله له» ولوالديه» وللجميع المسلمين» آمين 


المقدمة ‏ خطة البحث 


م أر- على حد علمي - من سبق بهذا البحثء وأفرد للبحر مبينا 
ماله من أحكامء ولا من أشار إلى ذلك؛ لكي استفيد منهء أو أجعل 
ماكتب ا 0 

فأحذت 2 في كتب الحديثء على اختلافهاء وف كتب الفقهء 
تمذاهبه المختلفة. 

وكنت أدون كل ما يختص بالبحر حكما” ». حتى أصبح البحث على 
ما ترى. 

وَبَعْدَ غَذَة مطالعات» :فق كتب: ““اللتديك “© 6ب ““الفقهة“*6تراينت أن 
يكون هذا البحث على ثلاثة أقسامء كما يلي: 

القعنية الأول: ““العبادات*““. ويختص بأحكام العبادات. 

القسم الثاني: ““المعاملات**. ويختص بأحكام المعاملات. 

القسم الثالث: ؛“الجامع**. وهو جامع لبعض: المسائلء والفوائد, 
والطرائفء الخاصة بالبحر. 

كما رأيت - وذلك بعد جمع المادة العلمية للبحث ‏ أن يتكرن من: 

كتبء» وكل كتاب يحتوي على فصولء وقد تحتوي بعض 
الفصول» على مباحثء والمباحث على مطالب. 

كما أن بعض الفصولء والمباحثء تحدوي على بعض المسائل؛ 
والفروع الفقهية؛ فجعاتها ذيلاً لها. 


ال لي ب يا لد م 


المقدمة ‏ خطة البحث 


وقد كانت خطة البحثء الى سرت عليهاء على النحو الآتي: 
المقدمة: وتحتوق علق : 
سبي ادا يفي 
وخطة البحث. 
منهج البحث. 
أولا: كتاب: المياك. وفيه ثلاثة فصول, 
الفصل الأول: حقيقة البحر من حيث رضعه. 
الفصل الغاني: حقيقة البحر من حيث حكمه. 
الفصل الثالث: شرب ماء البحرء وتحليته. 
ثانيا: كتاب: الطهارة والنجاسات. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الوضوءء والغسلء من ماء البحر. 
الفصل الثاني: قضاء الحاجة» في البحر» ورمي النجاسات فيه. 
الفصل الثالث: حيوان البحرء وأثره فيه» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حكم ميتة الحيوان البحري» من حيث النجاسة. 
المبحث الثاني: حكم دم الحيوان البحري» من حيث النجاسة. 
المبحث الثالث: أثر نحاسة ميتة البحرء ودمها فيه. 


ثالثاً: كتاب: الصلاة. وفيه سبعة فطول: 
الفصل الأول: حكم الصلاة في السفينة» وفيه ستة مباحث: 
السيف الأول حكم الصلاة في السفينة. 
بعت النانية حكم الصلاة في السفينة المغصوبة. 


المقدمة ‏ خطة البحث 


الملبحث الثالث: حكم الصلاة في السفينة الى فيها نجاسة؛ أو 
المبحث الرابع: حكم الصلاة على ساباط على النهر. 
المبحث الخخامس: حكم صلاة من يرى بالمسلم او تقانن' 
على مساعدته ‏ ولا يساعده. 
المبحث السادس: حكم الصلاة على النهرء أو البحر المتجمد. 
الفصل الثاني: حكم صلاة أهل السفينة إذا كان الملاح كافرا. 
الفصل الثالث: (من شروط الصلاة): استقبال القبلة في السفينة» وفيه 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حكم استقبال القبلة في الصلاة. 
المحت النان: حكم استقبال القبلة في الفريضة ف السفيئنة. 
المبحث الثالث: حكم استقبال القبلة في النافلة في السفينة. 
المبحث الرابع: حكم استقبال القبلة للملاح. 
الفصل الرابع: (من أركان الصلاة): القيام» والركوع؛ والسجود. في 
السفينة» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: حكم القيام قي الصلاة. 
المبحث الثاني: حكم القيام في صلاة الفريضة في السفينة. 
المبحث الثالث: حكم القيام في صلاة النافلة في السفينة. 
الملبحث الرابع: حكم الركوع؛ والسجود لملاح السفينة. 
المبحث الخامس: السجود على البحرء وفيه تمهيد ومطلبان: 
المطلب الأول: السجود على ظهر السفينة. 
المطلب الثاني: السجود على الماء. 


المقدمة ‏ خطة البحث 8 


الملبحث السادس: مسائل متعلقة بأركان الصلاة» وفيه ثلائة 
مطالب: 
المطلب الأول: حكم صلاة العريان. 
المطلب الثاني: أحكام صلاة الغريق. 
المطلب الثالث: صلاة المنوف 
الفصل الخامس: أحكام صلاة الجمعة, والجماعة, في السفينة» وفيه 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة في البحرء ومسألة اتصال 
الصفوف ف صلاتها. 
المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة ف السفينة. 
الملبحث الثالث: حكم صلاة الجماعة في أكثر من سفينة» ومسائل 
الإمامة. والائتمام. 
الفصل السادس: أحكام السفر في البحرء (ما يتعلق بالصلاة)» وفيه 
تمهيد» وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: مسافة القصر ف البحر. 
المبحث الثاني: ابتداء القصر في سفر البحر. 
المبحث الثالث: إذا أحرم بالصلاة في البحرء فَرّدَّ إلى الشاطئ. 
المبحث الرابع: حكم الملاح يركب السفينة» ولا يغادرها. 
الفصل السابع: صلاة أهل الأعذارء والاستسقاءء» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: صلاة أهل الأعذار. 
المبحث الثاني: صلاة الاستسقاء. 


رابعا: كتناب: الجنائز وقيه قضلان: 
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الفصل الأول: حكم الغريق» وفيه ثلاثة مباحث: 
لحف الأول 3 لقوق دويق العريق والغرق. 
المبحث الثاني: حكم الغريق. 
المبحث الثالث: تحقيق شهادة الغريق. 
الفصل الثاني: حكم إِلقَاءِ الميت في البحر. 
خامسا: كتاب: الزكاة. وفيه تمهيد: وثلاثة فصول 
الفصل الأول: بيان بعض المصطلحات الخاصة بكتاب الزكاة. 
الفصل الثاني: حكم زكاة ما يُستخرج من البحر. 
الفصل الثالث: حمس مسائل متعلقة بكتاب الزكاة. 
سادسا: كتاب: الصيام. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: حكم الإفطار ف سفر البحر. 
الفصل الثاني: حكم صيام النوتي. 
الفصل الثالث: ابتداء الفطر للمسافر بحرا. 
الفصل الرابع: حكم الفطر لأجل إنقاذ غريق. 
سابعا؛ كتاب: المناسك, وفيه تمهيد. وفطلان 
الفصل الأول: حكم الحج. والعمرة» لمن كان البحر حائلاً بينه» وبين 
مكة. ويليه مس مسائل. 
الفصل الثاني: حكم صيد البحر امحرم. 
اع جا ع ع ع جا ع + ع ع ع ع ع ع ع 
وأخيراً: فهذه هي خطة القسم الأول. من: '“إسعاف أهل العصر 
بأحكام البحر؛“, وهو: قسم: ““العبادات““. 
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27 إن شاء الله: القسم الثاني: ؛*“المعاملات؛“*» والقالث: 
؛“الجامع*'. 

كما أن القسم الثاني يحتوي على الكتب الآتية: 

الجهاد؛ والفرائضء والبيع, والجنايات والديات والحدودء والصيد 
والذبائح والأطعمة. 

وأما القسم القالث» فيحتوي على بعض المسائل العامة المختصة 
بالبحر؛ ك: 

البحر في لغة العرب. 

- عجائب البحر (أرقام» وأسرار» وحقائق علمية مثيرة). 

- أول من صنع السفينة» وركبهاء ودعاء ركوبها. 

الإخبار بركوب الأمة البحرء وهذا من دلائل النبوة. 

- حكم ركوب البحر للتجارة» والسياحة» والخلاف ف ذلك. 

- الرحلة ف البحر لطلب العلم» مع ذكر تماذج من رحلات العلماء 
البحرية. والإشارة إلى أول من رحل في البحر لطلب العلم. 

- القرعة لرمي أحد ركاب السفينة حال الخطر. 

- البحر هو جهنم. 

- استعذان البحر كل يوم ثلاث مرات27. 


)١(‏ وقد انتهيت ‏ ولله الحمد ‏ من جمع مادتهماء والمراحع الخاصة بهاء وهما (القسم الثاني» 
والنالث) جاهزان؛ ومعدان للكتابة» وسيكونان في: المكتبات, قريبا إن شاء الله. 


المقدمة ‏ خطة البحث 


(الدراسات والبحوث السابقة): 


قلت قبل قليل: لم أرَ - على حد علمي ‏ من سبق بهذا البحث. 

ولكن: 

* عثرت على رسالتين في الموضوع: 

الأولى: باسم: “الدرر الثمينة قِ حكم الصلاة ف السفينة»“؛؛ لأحمد 
بن محمد الحمريات (34١٠١ه).‏ 

والثانية: ؛“الدرة الغمينة في أحكام الملاح والسفينة'»؛ الحسن عبدا لله 
الأزهري. 

أما الأولى: فهي صغيرة جداء وتكلمت ف الأصل على حكم القيام ف 
السفينة» وهي مسألة خلافية عند الحنفية, بين الإمام وصاحبيه؛ وقام 
بنشرهاء وتحقيقهاء والتعليق عليها: أخونا: الشيخ؛ الفاضل: مشهور حسن 
آل سلمان. 

أما الثانية: فلا أعلم عن نشرها يي وهي في: ““مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية“*» تحت رقم: (714) ومن اسمها يتبين 
أنوانخقاطة والصيلاة الت أعلم. 

وللامام أ سعد عبدالكريم السمعاني ت(5ده) رجمه اللهُ: 

١‏ ““الاخطار في ركوب البحار»؛؛ جحاء ذكره في: ““طبقات 
الشافعية الكبرى“* 21/87/17 و ““كشف الطنون** ١/ت#»‏ وأظنه في علم 
الفلك» وا لله أعلم. 


؟! ‏ '“ركوب البحر؛» سبع طاقات؛ جاء ذكره في “سير أعلام 


المقدمة ‏ خطة البحث 


النبلاء** »451١/7٠‏ ولا أعلم عنهما غير ما ذكرتء والله أعلم. 

7 وقبل سنوات جاءني الود الفضلاء.: وطلب مبي 1 ب: امماح 
الكقيه وال رزاايه فصول الت ملاو بو ذلازق: ارمهيله من فل يشان 
الاخوان» ومن ثمة بحئه لنيل الدرجة العالمية من إحدى الجامعات. 


' 2 
0 الم 1 ثء والموضوعء ولأنه كما قلت موضوع 


ججديال) ولم يكتب فيه واللهؤاموفق. 


)١(‏ وقد عاتب ني بعض الأفاضل على هذا الصنيع: وقالوا: ليتك مم تفعل . فقلت: ما فعلته تمّتضيه 
00 الإسلامية. وتحث عليه. 0 الصناعي ارق 0 00 


سيل عرعِلم: م ألجمْ يَرْمَالتيامق لامي دن سكيد ح: أخرجه 
* “حفة الأحوذي”* ل 
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الرمذي ف سنئنه*؟ 33/0 والزيادة من: 


منهج البحث 


المقدمة ‏ منهج البحث 


كانت الخطة التي سرت عليها في هذا البحث وفق الآتي: 

أولا: اعتمدت 32 الببحث: المذا صب السنية الأربعة: (**ا لحنفية“*', ور 
؛“المالكية» » و *“الشافعية“') و ““الحنابلة“*)» عا هذا الزتيب الرفي: 

ع 1 

كما التزمت العزو إلى المصادر الأصلية لكل مذهب. فلا أعزو قولا 
فمهي. إلا إذا لم أحد هذا القول في كتبهم المعتبرة» فإني اعرواهضيفهيا 
وججدنه وهذا شرطى 2 البحث. 

ثانيا: لم التزم الاستيعاب في التخريجء ذل اكفحي © الكسين 


؟ 5 سِ 37 
الجوية7 يوان لم يَخرّج الحديث إلا في واحدٍ منها! ِ 


)١(‏ وكذلك المذهب الزيدي فقد رحعت إلى كتاب: * “'الجموع الفقهي' ' المعروف ب: 
أممسند الإمام زيد' *. وكذلك شرحه الموسوم ب * “الروض النضير؟ “.او * 
وطالعت: *“السيل الحرار' ' للامام الشوكاني؛ وذلك لصلة أصل كتابه بهم. 

(تنبيه ): إدارج المذهبين: الظاهريء الزيدي لم يكون أصليا ف البحثء ول أذكرهما في 


؛معن الأزهار* 3 


كل مسائلهء ولن يكون للمذهب الزيدي رأي في: القسمين الآخرين (المعاملات, والجامع )؛ 
وذلك نرولاً عند رغيت المشايخ الفضلاء حَفِظَهُم الله. 

(") وهذا يختلف اتلافا كبيراً عن: البحث الأصلء المطول ‏ ول أمهء وأشير إليه ف هذا 
الكتاب ب: ‏ *الكتاب الأصل* 2 حيث أسوق الدليل بسنده إلى كل من أخرحه. ثم أتكلم 
على رحاله رحلاً رحلء وما قيل في كل واحد منهم بشيء من التفصيل» مع ذكر مراحعي ف 
ذلك» ثم الحكم عليه وفق الصناعة الحديثية» وقد أطلت جداً في التخريج, ولم أترك مرجعا 
حديثيا - في مكتبى ‏ إلا وخرحت الحديث منه إن وحد حتى بلغ عدد مسن أخصرج الحديث 
الأرل: ((هُوَ الطَهُورُ مَاؤُ الْحِلَ مَيَه)). أكثر من عشرين حافظاً في أكثر من عشرين كتاباًء 


المقدمة ‏ منهج البحث 


فإل ل يكن ف: #الكنين الستة**؛ خخ ججتنه من مصادره الأصلية. ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

ثم أحكم على الحديث ‏ إن لم يكن في الصحيحين - .ما يوافق الصناعة 
الحديثية» وإذا كان الحديث مما اختلف فيه اختلافا كبيراء فإنى أذكر 
ذلكء وأقوال العلماء فيه. 

الكا:“'رتيت الباحث. وفق تريس الفقهاء.فاقدات و ©“ كاب 
المما 2م لم © كقاب الطهارة““. ثم ات الصلاة* في ثم 5 يانين 
النائز*“... وهكذا. 

بعض ما قد يؤخذ على البحث: 

اولا: عدم التوازن ف الفصول: 

فمد ترى فصلاء أوسع من فصل؛ وذلك عائد إلى أمررء من أهمها: 

١ ع‎ 

قلة كلام العلماء في المسألة» وبالتاللي تندر فيها المادة العلمية! ). 

ثانيا: اخعلااف المنهج الفقهي: 


6 


حيث أنى في أول البحنث كنت على الطريقة المعقادة) من قبل 


5 


وهذا باستثناء من أخخر جج الآثار 5 الياب. وكنت عازما على ان يكون منهج البحث» للحديثكث 
(1) ولكن إن كان فيه خلاف» أو ضعفء وله شواهد تقويه, ذكرتهاء وإن كانت ف غير: 
**السكة* ؛ ش 


.١157 انظر على سبيل المثال: (حكم صلاة أهل السفينة إذا كان الملاح كافراً) ص‎ ١١ 


المقدمة ‏ منهج البحث .سس اا-ا-شس-آ]! 


الباحثين» 2 جمع كل قول على حدم لم دراسة تلك الأقوال فال حيح. 
ثم بدا لى ما هو أفضا » الا وهي طريقة ‏ ما احسب أنها تير د 
المذهب الحنفىء فالمالكىء فالشافعىء فالحتبلى» وأخيرا المذهبي: 

ع" 1 5 ع 1 5 
الظاهريء والزيدي أحيانا! ©. ثم أقوم بدراسة هذه الأقوال» ثم جمعت 

بين الطريقتين: الْمَلية) والجديدة. 
ثالنا: اختلاف المنهج في التخريج: 
أذكر الحديث في المعن» وفيه محل الشاهدء وتارة ‏ وهذا نادر ‏ أذكر 

الحديث بإسناده في المتن» وكذلك التخريج في الحاشية» قد يكون بذكر 

الإسناد» وتارة بدون. وذلك لكتى: لا يخلو الكتاب» من ذكر الإسنادى 
وهو من خصائص هذه الأمقع وتمشيا مع عادة السلف» فنراهم ف كتبهم 
الفقهية ولا سيما ابن القيم رمه الله بسبنتةل: نادت جردا من 

الإاسناد وثارة يذ كره بإسناده. 
رابعا: طريقة توثيق النصوص: 
أما طريقة التوثيق فسلكت فيها أمرين: القديم (على طريقة السلف)» 

والحديث. 


فأقول أحيانا: 


)١(‏ ويلاحظ أنه م تظهر أقوال المذهبين: الظاهرسي» والريدي» قُْ بعض المباحث. وهذا يرجع 
إلى ان م اعتمدهما أصلا في البحث» وقد يرجع ‏ احيانا ‏ إلى عدم حصولي على قوهما فيما 


طالعته من 7 صبهم. 


المقدمة ‏ منهج البحث 


قال الإمام النووي رَحِمَةُ اللَهُ: (واذكر كلامه). واذكر في الحاشية 
المرجع. 

ركان أذكر المرجع دون القائل؛ كقولي: 

قال انين ““الانضاف”* رتجمه اللهُ: (وأذكر كلامه). 

وأحيانا أقول: وهو قول الشيرازي» وصححه النووي. 

وتارةأقول: وقال به صاحب: “المهذب**» وصححه في: 
'“امجموع“''. 

وكل ما فعلته ‏ في ما ورد ف: (ثالشاًء ورابعا) ‏ من باب التنويع» 
وربط المناهج القديمة» .ناهج البحث العلمي المعاصرة. 

* كما بذلت جهديء في إدارج كلام المحققين من علماء المذهب؛ 
ك: العالمّين: ابن سعدي» ومحمد بن إبراهيم رَحِمّهُما الله وأصحاب 
السماحة: ابن بازء وابن عثيمين» والبسام حوفي الله وماوقفت عليه 
من فتاوى: *“هيئة كبار العلماء**. و *“اللجنة الدائمة للافتاء*“. 

* عزن بِأنّ هذا البحث استغرق م أكثر من ثماني سنوات» كنت 
أعمل فيه بحسب اللحهدء والطاقة. 

بداءت فيه عام 5١١١‏ ١ه‏ ). وكنت أنشط فيه 00 واتركه 0 
حسب ما يتيسر لي الوقت. 

كما مرت عاق بعض الصعاب» تكمن في: البحث عن كلام للعلماى 
في مسألة *“ماء*. أو ترجيح بين متعارضيّنء أو دليل لمسألة» أو توجيه 
لقول. 

ركنت في كل ذلك استعين بأهل العلمء ف حل هذه المعضلات: 


ووبجدت منهم خير معين. وعلى رأسهم: الوالد. والمربي» شيخخي» 


المقدمة ‏ منهج البحث 


وأستاذي: الأستاذ, الدكتور: أبو خالد, عبدا لله بن عبدا لله الزايد حَفِظِهُ 
الله نائب رئيس الجامعة اللإإسلامية انا 

وفضيلة شيخناء العلامة: محمد بن لطفي الصباغ خب نولقي 
استفدت ار من توجيهاته العلمية. 

وفضيلة الشيخ: الدكتور: عدلان بن غازي الشمراني خيفة الم 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياضء والذي قدم للكتاب. 

وأخونا فضيلة الشيخ, الباحثة: أير محمدء عبدا لله بن مانع العتيبي؛ 
شيط ارلمة الا سف أن كاوه الشموورن لدي جالقوات الخزية:والندي 
تفضل بقراءة البحث مرتين» وزودني بعزيز ملحوظاته؛ وتوجيهاته. 

وفضيلة الشيخ, العزيز: عبدالعزيز بن محمد ا الف 
الذي تفضل بقراءة البحث بالرغم من مشاغله. وأفدت من تعليقاته. 
وتوججحيهاته. 

والشكر الآكدء لله سبحانه, على ما من به على» ف اتمام هذا 
البحث. ثم لوالدي حَفِظَهُما اللى اللذين كان هما الفضل ‏ بعد الله - 2 
ا آنا فيه. ثم لزوجتي ورفيعة دربي» وأنيسة وحشين في الحياة» أم خمدك 
حك شوك غنات الايد شفط وا للم ورعاهاج قد الس عن عن 1ه 
على هذا البحث, وغيره. فكم من ليل سهرته؛ من أحلي» وكم من 
راحقء تركتها؛ للوقوف في حجاني» طيلة هذه السنين» فهي من يوم 
فكوا س تميس الوساطوركة كر يهان الل الهدا. 


وهدا أوان الشروع في المتصو<. . . ©- 


الكتاب الأول 
المياك 


0 

الفصل الأول: حقيقة البحر من حيث وضعه. 
المل لاني مايق ا د ا يه 
الفصل الثالث: شرب ماء البحر» و تحليته. 


الفصل الأول 


حقيقة البحر من حيثت وضهخه. 


حقيقة البحر من حيث وضعه لم 


تنقسم المياه - من حيث وضعها ‏ إلى قسمين رئسيين: 


راكد. وجاري. 


القسم الأول: الماء الراكد: 

اللغة: 

رَكَدَ على وزن: رَقَدَء من الركودء وهو السكون, والثبات» ويُطلق 
على استواء الميزان» وهدوع القوم. 

الاصطلاح: 

الماء الراكد: هو الماء الدائم الساكنء الذي لايجري. وضده الماء 
خا 1 

وقد ورد تعريف الماء الدائم في الحديث: ((نا يبُولَنَّ أَحَد كم في 
الْمَاء الدَائِم. الْذِي لا يَجْرِي, م يَعتَسِلٌُ فبه)). وسيأتي(؟. 

ومثال الماء الراكد: 

الأبيار» والمستنقعات» والبحيرات. 


(تنبيه) : 


*“ اروردى و ؛؛تيذيب اللغة** ١٠/ه1الكءو‏ 


و 


)١(‏ انظر: **النهاية في غريب الحديث 


“حمل اللغة*؟ 2835/9 , 


و ““مختار الصحاح“* ص 2٠١17‏ و * “القاموس الخيط*” /١‏ 2535 
و ““المصباح المنير *؟ ص ١٠‏ 4. و * “مشارق الأنوار** 514/7 و *“لسان العرب** ؟/184. 


وانظر من كتب *؛الحدية“ى 7 ؟“الفمه “6 * “شرح ا ١/كيى‏ و ''فتح الباري** 


و 
0 ,و“ عمدة القاري*؟ 2152/7 و * شرح الزركشي”* .١54/١‏ 


(؟) انظر: الفصل الثاني من الكتاب الثاني ص 517. 


حقيكة البحر من حيث وضعه برب 


قد فرق الحافظ ابن حجر رَحِمَه الله - بين: الدائم» والرااكد. وذ كر 
المقلااف في ذلك» لم قال: 

لكن الدائم الذي له نبع: والزاكد الذي لانبع له(" أ.ه 

القسم الثاني: الماء الجاري: 

اللغة: 

بجَرَى: على وزن: رَمَى؛ أي: سَّالَء حلافا لِوَقَفْ» وسَكن. 

ويقال: حَرّى الماع جرية) لكشو الحيم. 

ويقال: جَرَى الماء 0 بفتح الحيم. 

والماء الحاريء هر: الماء المتدافع» في إتحدار» وإستوء. 

الاصطلاح: 

الجاري من الماء: مايذهب 0 

ومثال الماء الجاري: 

الأودية» والأنهار. 

حكم ماء البحر من حيث القسمين (من حيث وضعه): 

فد النحف :لاحن هل معد علس من صفق اللمدر مع وقد بين 
القسمين,» سوى أربعة من الأئمة. 


1) “فتح الباريء* .411/١‏ 
0 انظر: *“المصباح لله فن رو “عختار 1 -- 00 كمون امريد 
14 *» و“ ألسان العرب*؟؛ ١40/١4‏ و“ “التعريفات*ء ص *7ء وانظر من كتب الفقه: 


''مغين المحتاج** 254/١‏ و 6 “البحر الرائق*“* .87/١‏ 


حقيقة البحر من جيك وضعهة اا لمم اوضق 


١ 7 7 ١ 

وهم: الطبري” © وأبو الحسن السّغدي' ©» وابن عبد البر» وابن القيم 
رَحِمَهُم الله 

أماالين عرف البو رتجمة اللله عت اقبي لاع الراكلاه إلى صمريين: 

1 ؟ 

والضرب الأول منهماء هو: الطاهر المطهرء ومُثلَ له بالبحر' '. 

وأما ابن اقيم رحجمه الله فال عن البحر: 

1 دائم ا أله 

وكنت أقول: إن ماء البحر من الماء الراكد» وذلك قبل الوقوف على 
أقوال هؤلاء الأئمة» فالحمد لله على توفيقه. 

رانين يان ناد تقر ارقت اماف التسر مهلفا بال مرق يك الويادة 

ولو نظرنا إلى أسفل البحر لتحَقى لنا ركود البحرء وائنه دائمم 
ولايتحركء, وإن ترك فببطء شديد لايُذكر. 

وهذا بالنظر إلى البحار وامحيطات. 


- 144 انظر: * “تهذيب الآثارء ' السفر الثاني من مسند ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنيُما ص‎ )١( 
د ؛لء ول يكن كلامه صريحا.‎ 

(5) انظر: *“النتف في الفتاوي؟؟* ١ه‏ - 5. 

(5) انظر: *“الكافي *“ ابن عبد البر .١78- 11/1١‏ 


(5) **زاد المعاد؟؟ 4/4 834. 


حقيقة البحر من حيث وضعه 6+ سس يس عم 


نكب 13 البتعن مط لودل شار بو #طيطل ردي ايو 
فهل يكون ““البحر الأحمر“* بهذا الإعتبار جاري؟ 
إن الخوض ف مثل هذه اللمزئية» لا أظنه يجديء أو يغير في حكم ماء 
البحرء من حيث الطهارة. والله أعلم. 


الفصل الثانه.. 


حقيقة البحر من حيث حكمه. 


حقيقة البحر من حيث حكمه سس ”ا 


لا يخفى مالهذه المسألة من أهمية» حيث أن حكم هذه المسشالة متت 
عليه بعض المسائل القادمة. 

والعلماء في هذه المسألة على قولين: مشهورء وشاذ. 

القول الأول: 

وهو: المشهورء ويقول بطهارة ماء البحرء وقال به: اللجمهررء 
وكذلك: الظاهرية9. 

ريروى ذلك عن عدد من الصحاية» منهم: 

أبو بكر الصديق» وعمر بن الخنطاب» وابن عباس رَضِي الله عَنَهُ2). 

وكذلك عن عدد من التابعين» منهم: 

عكرمة» وطاووسء وعطاءء وابن المسيب» وابن سيرين رَحِمَهُم 


)١(‏ انظر: للحنفية: * “الهداية“* 017/١‏ و“ “بدائع الصنائع”” ١د‏ و“ البحر الرائق** 
0و“ أسهل 
المدارك** ١/4*؛‏ وللشافعية انظر: ؟*الأم “* ١ا/ككء‏ و * الوحجيز ** ١/4؛:‏ دور 
““المجموع“* ٠75/١‏ وللحتابلة: “ “المغن“* ١/داء‏ و“ “المبدع” 058/١‏ و أكشاف 
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0 وللمالكية انظر: * *الكافي** ١/ده1ء‏ و “> حاشية الدسوقي 


القناع** 55/١‏ - 51» وللظاهرية: ““اخلى“* 181/5 وكذلك انظر: 517-535/1١‏ مسن 
(5) انظر: ““الصنة “* لعيد الرزاق ع/ع هده و“ المصنف** لابن أبي شيبة 0/١‏ 
كر ,0" للرزمذي ١٠.1١‏ و6“ الأوسط** الى وقال ابن العربي 
ي: *“القيس** :141/١‏ اتفقت الصحابة على حواز الوضوء يما البحرء إلا ما روي عن 


عبدا لله بن عمر» وعبدا لله بن عمرو أ.ه قلت: واتفاقهم» يعي: انهم يرونه: طهورا. 


حقيقة البحر من حيث حكهةهة سالط 


وقد استدلوا لذلك من الكتاب. والسنة, والإجماع. والقياس: 

أولا: أدلة الكتاب: 

١‏ - قال الله تعالى: ظفْلَمْ تجدُوا مَاءَ فَيَمَّمُوا صّعِيدًا؟ [الساء: ؟]. 

وجه الاستدلال من الآاية: 

إن لفظ: موْمَاء4. ورد ف الآية نكرة في سياق النفي» فيشمل كل 
ماع إلا ماخصه الدليل7 ». 

وماء البحر لم يُخص بدليل؛ بل الشابت جواز الوضوء منه. وسيأتي 
نان ذلك 

ولفظ: «مَاء4. ورد مطلقاً بدون قيد. 

وقال الشافعي رَضيئ اللَّهُ عَنْهُ : 

ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهرء ماء بجر وغيره27 أ.ه 

وقال ابو قدافة ر ييه لل 

وماء لحرن مايه الا موز الفدول إلى اندم مع وسعروو 61 ).د 

؟ - قال تعالى: «أجِلّ لكُمْ صَبْدُ الْبَخْرٍ وَطَعَامُهُ مَاعَا لَكُمْ 


)١(‏ انظر المرحع السابق. 
(5) انظر: * “شرح الزركشي؟؟ .1١١3/١‏ 
5 * الام“ رحد 


.15/١ “المغئ**‎ * )5( 


ليلو 


وَللسَيّارَة4 [المائدة: 35]. 
وجه الإستدلال من الاية: 
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وف قوله: أجل لكم4 فوخلل بار ل 11د 
قلت: الله )> كبر! انظروا إلى فقه السلف ل: الكتاب» والسنة. 
فكيف يكون طعام» طيبء» حلال» في وسط ماء. غير طهور!؟ 
ثانيا: أدلة السنة: 
0 رحْل الف على الله عله روسل فقال: 
سو الل إنا نَرَكَبُ الْبْسْر وَنَحْمِلُ مَعْنا الَِْيلَ مِنَ الَمَاى فإن 
ايف انرما بن الْبَْرِ؟ 


- فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ الْجِلٌ 


.؟د./١ *“الأرسط**‎ (١ 
٠٠١/١ (وسكت عنه)» والترمذي في: *“ستنه**‎ 34/١ * أبو داود في: * “سننه*‎ 0 
ت» وابن ماحة في:‎ ٠0/١ ور قال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في: * “ستنه**‎ -_ 
“ريني ؟ >5 وام اطرية» الإماء مالك قح فون ابن ليون معدي ملحة عن‎ 
المغيرة بن أبي بُرْدَةَ» عن أبي هريرة رَصِْيّ اللَهُ عَنَُ به.‎ 

(فائدة): لقد سكل النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن ماء البحر فقطء وما عَلِمَ أنَّ ماءه مُشكلٌ 
عليهم؛ فميتته من باب أولى» وذلك لحرمة ميتت البر. فأجابهم في بيان ذلك؛ ولإحتياجهم إلى 
هذه الفتوى» ولو بعد حين. وهذه من محعاسن الفتوى, والإرشاد من المفي؛ أو المعلم. وقد أشسان 
إلى هذه النكتة الأئمة: الخنطابي في: “> معالم السنن** 81/١‏ 85» والرافعي وكمافيْ: 


حقيقة البحر امن حيك حكمه للم اصع 


وجه الإستدلال من الحديث: 

إن وجه الإستدلال من هذا الحديث واضح جدا. 

برقال القار كفوروق شعمة الله 

والازيظدوننا. على لهاو اجناء السو مالفا ٠ت‏ 000 أ ه 

ولكن نوقش ب: 

أن اهنا خالة الاسظرار حبك المواسع من ديك انهم عفرن 
إن توضوؤاء ممامعهم من الما سلكر اعظعاء 

ويجاب عن ذلك: بأن لو كان كما قيل» لكان جطواية مان الل عه 
وهوس ب: نعم. ليقيد ذلك بحالة الاضطرارء ورفع الحرج حينئذ. 

وللسقاى ]ابلك عدو ري ١‏ كاتف الدور تلد لاد 

والطهور ‏ بفتح الطاء ‏ البالغ في طهارته. 

قال الزرقاني 0 

ولم يقل ف جوابه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ((نعم)). مع حصول الغرض 
به» ليقرن الحكم بعلته. وهي الطهورية المتناهية في بابهاء ودفعا لتوهم حمل 
لفظ: ((نعم)). على الحوازء ولَمّا وقع جواباً للسائل بيَيّن أن ذلك وصفْ 
لازم له. 


3 3 


'“المجموع*' 8368/١‏ ). وابن العربي في: *“عارضة الأحوذي'** 88/١‏ --41, وزكريا 
الأنصاري ف: * “فتح العلام* ؛ ص ٠‏ دء وانظر: * “تحفة الأحوذي» 


00 66 
)١١‏ * “إتحاف الكرام** ص ”. 
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51١ 


حقيقة البحر من حيث حكمه طلس خخ 


وم يقل: ماؤّه الملييورء لأنه سند ان بذكر الوصفء الذي اتصف 
به الماء» لمحوّز للوضوءء وهو: الطّهورية20 أ.ه 

ولك لوقع :سن ديقي ايا ورا كشع سه النسدر عل بارضية 
علل 2 هاكهاء ثم هاك توهينها: 

العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة؛ والمغيرة بن أبي بردة, 
وإنفرادهما. 

العلة الثانية: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة. 

العلة الثالثة: إرسال يحيى بن سعيد. 

العلة الرابعة: الاضطراب» حيث روه المغيرة» عن أبيه» ورواه عن أبي 
هريرة رَضىّ اللَهُ عَنٌَه وقيل غير ذلك. 

وأقول 00 با لله : 

العلة الأولى: وهي جهالة سعيد: والمغيرة» وهما اللذان قال عنهما 
الشافعي رَحِيَ اللّهُ عَنْهُ: في إسناده من لا أعرفه27. 

كما قاله لسراو 

وكذلك دعوى انفرادهما بالسندء» حيث قيل: 
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)١(‏ *““شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك** »7/١‏ وانظر: *“ بذل المجهود' 25١5/١‏ و 
* “عون المعبود“* 055/١‏ و ““تحفة الأحوذي"** .175-75/١‏ 

(") انظر ف بيان هذه العلل تفصيلا (عرضاء ونقدا) في: “ “البدر المنير' *“ 5/7 وما بعدها. 
*“الأمعء 51 


(5) '“السئن الكبرى** 238/١‏ و “ معرفة السنن والآثار** .7784/١‏ 


حقيقة البحر من حيث حكمه 9 


إنه لم يروه عن المغيرة» إلا: سعيد» ولا عن سعيد إلا: صفوان. 

وتزول هذه العلة عند تتبع طرق الحديث» فنجد أن: الحاكم 
ل ا ل ا د 

ذا اشفيدا اررق ع عر ل : أبو كثير اللتلاح. 

وكذلك المغيرة» فقد روى عنه غير سعيد» وهما: 

00 ون‎ ٠. 

يحيى بن سعيد» ويزيد بن محمد القرشي 

وبالنظر إلى طرق الحديث؛ تبطل دعوى انفراد صفوان عن سعيد. 
وسعيد عن المغيرة» ويعلم ‏ أيضا ‏ انتشار الحديث؛ عن المغيرة» وعن من 
أخذوا عنه» وما اطلعت عليه من طرق الحديث ‏ أكثر من ذلكء وإن 
كان ف بعضها عللء وأوهام, والله أعلم. 

أما: جهالة سعيدء والمغيرة العينية: فتزول برواية اثنين عنهما فأكثرء 
وسبق بيان ذلك. 


ا ل ا ا 1 2 


)١(‏ انظر: * “سنن الدارمي"** 5031/١‏ و ““التاريخ الكبير“؟ ؟إملاء كور 
*“المستدرك**؟ -1١4./١‏ 20145و 6“ “السئن الكبرى** *”/١‏ و 6 معرفة السنن والآثار** 
.735--/١‏ 

(5) **تهذيب الكمال** 480/٠١‏ و557/9589. قلت: ولم أحد هذا التوثيق في المصادر 
المتقدمة» ويكفي ما ذكره المزي في مقدمة كتابه: وما في كتابنا هذا ثما بذكن له إسهادا: فما 
كان بصيغة الحزم» فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكى عنه بأساء وما كان بصيغة التمريض 
فرعا كان ف إسناده نظر أ.ه من: ““مقدمة تهذيب الكمال** .١37/١‏ وبعد هذا فاعلم: أنَّ 
التسائي من الأئمة؛ المتشددين في الحكم على الرحال. 


حقيقة البحر من حيث حكمهطسس ”سر 


على حد علمي ‏ من جرحهماء سوى أن الذهبي قال عن سعيد: صدوق, 
تفرد به أي الحديث ‏ عن المغيرة بن أبي بردة بذلكء» لكن وثقه 
ابن" أ.ه 

قلت: وقد تكلمت عن الإنفراد. ولكن لا أعلم سببا لإنزاله من مرتية 


034 


الثققع إلى مرتبة صدوق. مع أن الذهيى نقسه ثر جم له 18 »“الكاشف» ( 


ا ل ا 


(ّ 


تعديل» سوى ما ذكرتء وقول أبي داود عن المغيرة: معروف' '. وقول 


الذهن يقنهد روا 


كذال وقيل: سلمة بن سعيد. وقيل: عبدا لله بن يو 


(؟) “> كتاب الغقّات** 4١١/5‏ و554/52. 
)١١‏ ““ميزان الاعتدال*؟ 51/9 .١‏ 
(5) * “الكاشف** .757/١‏ 
59) **تهذيب الكمال** 7/98ه8. 
(5) **الكاشف** 51/58 .١‏ 
(*) قال الزيلعي في: *“نصب الراية*” :15/١‏ والاسمان الآعران من رواية: محمد بن 
إسحاق أ.ه 
قلت: ورواية ابن إسحاق هذه عند البخاري في: * “تاريخه الكبير** 478/59 - لاك 


حكيكة البحر من حيث حكمه شري 


والصحيح: هي رواية الإمام مالك» وهي: سعيد بن سلمة؛ والله 
أعلم. 

والإمام مالك أجلء وأحفظ من روى الحديث من طريق سعيد 
17 

وهكذا ورد الإسم عند من أخرج الحديث من الأئمة» وكذلك عند 
00 

العلة الثالثة: وهي إرسال يحي بن سعيد الأنصاري. 

حيث رواه - مرسلاً - عن المغيرة : 

إذ اناا مق وول ناد ادا وسيول اله لازن ماودو مل ريون ال 


هكذا دون ذكر أبي هريرة رَضِي الله 4 
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وكذلك وقع عند الدارمي 71 يمه معيو اله ين مضت 
١١)انظر:‏ ““نصب الراية“* 94/١‏ 
(؟) انظر ترجمته في: *“التاريخ الكبير** 478/5» و ““الجرح والتعديل*“ 2534/54ر 
' الثقات”” لابن حبان 854/5, و *“تهذيب الكمال** :»480/٠١‏ و“ الكاشف»» 
١د‏ و *“الميزان** 51/5 ك3 و ““التهذيب*' 45/5. 

أما من أخرج الحديث من الآأئمة - سوى ما ذكرت آنفا ‏ فهم كثير» وسّموه ب: سعيد بن 
سلمة» انظر على سبيل المثال: * المصنف* © لابن أبي شيبة 2177/١‏ و *“السئن** للدارقطي 
,و “أ معرفة السنن والآثار** /١‏ 55*8» و ““شرح السنة** ؟/ده. 
(1) انظر: *“التمهيد' * 2513/17 من طريق: سفيان بن عيينة» عن يحي بن سعيد به. وانظر: 
'“المستدرك** 45-141/١‏ 1و *““السنن الكبرى؟* »5/١‏ وعندهما: عن المغيرة» عن رحل 


حقيقة البحر من حيث حكمه .عي يعفر 


وقيل: إن يحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليمء واثبت من 

١ 

معي تلو 1 
قلت: وهذه علة مقبولة» عند من يقدم إرسال الأحفظء؛ على إسناد 


5 0 
من هو دذويه 8 


وهي - كذلك - علة مردودة» عند من يقول: 


إن الرفع من الثقة؛ زياده مشبولة؛ وهم أهل الأصولء وبعض أهل 


العلة الرابعة: وهى الاضطراب؛ حيث بروق الحديث: 
عن المغيرة» عن أبيه» عن أبي هريرة رَضِيَ الله عه( 2. 


وارؤه ا كبا شيو عد" الأمية عن المعير 0 عن أبي هريرة رَضِي الله 


5 
دي 


عله 


ركعي كناسة د قل ان الخلة لفان هس امسر ة سان جره 


من بي مدلجء عن الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَآِهِ وَسَلَّمب 

ولع وسنا م رواة القديف عسفدا علد لالابلة وا وار ““البيي دو "سر الا رهن 
الراية*“* /١‏ 337. 

(1) انط *النوييد 5 :اعت أنه ضري الازسال) وانطره ©" نصدكة الراية»* 
7/١‏ . 

(5) “نيل الأوطار”* .13/١‏ 

(؟) انظر: * “سنن الدارمي** 7301/١‏ و ؟“المستدرك؟؟ ١/141--473١عو‏ 6“ السنن 


.54 - 37/١ الكبرى**‎ 


حقيقة البحر من حيث حكمه -|-_- سس لط 


بلفظ: 


إن أناساً من بئ مدجج. . ومرة: : عن رجحل مسن ابس مدجح. ومرة: رو 


عن المغيرة بن أبي برزة (ب: زاء معجمة)' 2. ومرة: عن المغيرة بن أبي 
بردة (ب: دال مهملة ا: وقيل غير ذلك. 

رالذي يهمناء في هذا الخلاف. هو: إدراج أبي بردة» بين: ابنه المغيرة» 
وأبي هريرة رَضِي الله عَنهُ إذ هو أقوى ماقيل» في هذه العلة.» وماسوى 
ذلك ه فهي أقوال مرجوحة: والله أعلم. 

والصحيح عدم ذكره بينهماء وذلك لما يلي: 

قال ابرق اللي رتعمة اللذ كن لقره 

سمع من أبي هريرة رَضِي الْلَّهُ عَنكُ ولم يُسمع به إلا في هذا 
انوت 11د 


ومن أدخل بينه» وبين أبي هريرة رَضِي الله عَنهُء أباه؛ فقد وهه' “2أ.ه 
زذ على ذلك تصضرحه؛ بسماعه من أنى-هريرة رَضِْىّ الله عَنهٌ كما فق 


)١(‏ انظر: * “العلل الكبير * * للترمذي 23١77/١‏ من رواية هُشيمء وقال البخاري: وهم فيه 
وإنما هو: المغيرة بن أبي بردة» وهُشيم يهم في الإسناد. وهو ف المقطعات أحفظ أ.ه 

(") *“تهذيب التهذيب** .857/٠١‏ 

(5) *“التاريخ الكبير؟* 877/1. 

(5) **الثقات؟* د5ل١١4.‏ 


حقيقة البحر من حيث حكمه دس 


١ ١ 8‏ 
طريق مالك ف: “الو 1" وعنه الى 1 ارئ 3 “تاريخه الى 1 
5 020( 
وعيرهما . 
هذا ايجاز عن الاحتلاف فْ سند هذا الحديث( )2. 
كلام العلماء ف سند الحديث: 
قال ابن عبد البر رَحِمَهُ الله: 


هذا الحديث لاختج أهل الحديث» تمثل إسناده( ) أ.ه 


.؟؟/١ *“لموطا**‎ )١١ 

(5') ؟ل/ملاة. 

0( انظر: المرجع السابق» وقد أخحر ج الحديث الحاكم 3 “مسد 2" الا وان والبييقي 
فْ: 'أسننه الكبرى** 25/١‏ وغيرهماء من طريق: الإمام مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء ساكتين عن 
وقد صرح المغيرة في أسانيدهم بالسماع من أبي هريرة رَضِي اللهُ عَنْهُ. 

(5) ومن أراد الاستفادة فليُراجع المراجع السابقة بالاضافة إلى: * “السنن“ * للدارقط 74/١‏ 
/ا* وا“ معرفة السئن والآثار“* ١577/1--777ء‏ و6 التلخيص الخبير؟* 71١/١‏ -754عر 
' “شرح الزرقاني على الموطأً** ١/7ت,‏ و “ “نيل الأوطار“* 58/١‏ فما بعدهاء و *“ السلسلة 
الصحيحة' * /857/١‏ - 88لا وغيرها من الكتب الحديثية الفقهية. 

(”) © التمهيد'' -35١8/1١‏ 2504 وتعجب من تصحيح البخاري له وقال: ولو كان عنده 
صحيحاء لأخرحه في مصنفه: “الصحيح“* عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يُعَول في: ““الصحيح““ 
الأغلى الإسقاد تدرف احيية باذ الإباء النجاري» وإن الثرم الضحة فاه 1 بلترخ 
الاستيعاب. وقال البيهقي في: ''معرفة السنن والأثار*” :574/١‏ وإنما لم يخرجه البماري؛ 
ومسلم بن الحجاج في: * 'الصحيحين* '؛ لاختلافب وقع في اسم سعيد بن سلمة. والمغيرة بن 
أبي بردة أ.ه وانظر رد ابن الملقن في: *“البدر المنير“* 24/7 والحافظ في: *“التلخيص 


اللي 3 والله أعلم. 


حقيقة البحر من حيث حكمه ياس 


وكا لايق سوم ريم الل 

لايصحء ولذلك لم نحتج يه 2 أ.ه 

وعلاارا يعوو د كنكا رنيو الريك 

أما من صححه. وقبلَ سنده. فكثير. بل إن الإمامين السابقين» مع 
توتوي ا ال بسشون حدن فاكة كد ام كان ابن عا لبو ار م الل عقب 
كلامه السابق: 

وهو عندي ‏ صحيم؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقبول» والعمل به. 
ولايخالف في جملته أحد من الفقهاءء وإنما الخلاف في بعض معانيه؛ على 
واكك كن فاو ا عن 

وأما ابن حزم فمر معنا في أول الفصل ‏ أن الظاهرية يرون طهارة 
550 

ومن صحح الحديث من الأئمة: 


3 3 8 - 1 2 2 
البخحاري7 0 وابن حزىة7 0 وابن اللخ أ وابن حبان7 ' رَحِمَهُم 


.5 317/١ *“الحلى"**‎ )١( 

59" الفبوية؟" اكور اع وار 

(5) كما حكاه عنه الترمذي ف كتابه: * “العلل الكبير** .١75/1١‏ 

(5) *“صحيح ابن حزعة“؟ ١/1د.‏ 

(7) *“الأوسط*“ 251417/١‏ ووقع قْ سنده: ميغرو زر نات اترلفله خطاء مطبعي. ولاسيما 
أنه رواه من طريق: الإمام مالك رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 
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)0 صحيح ابن حبان” ” 2/5. 


حقيقة البحر من حيث حكمه مس 


وقال عنه الترمذيء والبغري رَحِمَهُما اللهُ: 


0 
حبتن ديم اه 

ا 18 
ورجحح ابن منده ‏ رحمه صححدة 8 
2 516 2 0 7 
وقال الجورقاني رحمه الله: 


هذا حديث حسن. لم نكتبه إلابهذا الإسناد» وهو: إسناد متصل 


وقال الزرقاني رَحِمَهُ اللهُ: وهذا الحديث أصلّ من أصول الإسلام؛ 
تلقته الأئمة بالقبول» وتداولته فقهاء الأمصارء في سائر الأعصارء في جميع 
الأقطار» ورواه الأئمة الكبار...2)0 أ.ه 

ومن المعاصرين: المحدثين الحبلين: 

0-5 ل والألباني حَفِظهُ الله ). 


3 7 
وقد عد السيوطي - رَحِمَهُ اللهُ - هذا الحديث من قبيل: ““المتواتر“*” ', 


.53/١ عو “ “شرح السنة"*‎ ٠١1/١ “سنن الترمذي**‎ * )١( 

(5) انظر: * “التلخيص الخبير ” 57/١‏ 

(؟) ““الأباطيل والمناكير** /١‏ 547. قلت: وقد سبق الكلام على علة الإنفراد الي ذكرها. 
(؟) “ “شرح الزرقاني على الموطأ"” ١/؟5.‏ 

(*) في أكتثر من كتاب» انظر على سبيل المثال: “ “المسند** بتحقيقه .5717/١5‏ 

1) في أكثر من كتاب» انظر على سبيل المثال:  *‏ السلسلة الصحيحة** 187/١‏ - 7848. 


79) *“قطف الأزهار** ص 47 - 43» وقال: أرحه البعاري عن أبي هريرة أ.ه قلت: 


حقيقة البحر من حيث حكمه 5 


وتابعه على ذلك الكتاني” © والله أعلم. 

وهناك أدلة أخرى؛ اقتصرت منها على حديث أبي هريرة رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُ وهو أصحهاء وأمثلها(»» وأغلب من تكلم في المسألة» من المحدثين» 
والفشهاع. 0ن على هذا الحديث فقطء والله أعلم. 

ثالغا: القياس: 

ولق اما سلس لدان قاس سو كن تيهنا اق على غيل 
خلقته, الى خلقه | لله عليها. ول يتغير لونه؛ أو ريحه, أو طعمه. 

وكل ما فيه من ملوحة شديدة» ورائجة مير افهي من أصبله ): والله 
أعلم. 

رابعاً: الإجماع: 


أجل ينا ق: “؛الكتات؟” 5 النبعة 2 الو هذ( )2. 
ْ ب “46 و ““صحيح 


وصنيعه هذا يُوهِم: أن البخاري أخرجه في: “ “صحيحه' '. وهذا غير صحيح: كما مرء وليته 
رَضّحَ مقصوده: بأنه يعين: أحرحه في: ““التاريخ الكبير* *» وقد مرء ول يتعقبه المحقق على 
ذلك» ونم يذكر ف المراجع: ' 'التاريخ الك ** وقد ذكر من هو دونه. 

)١(‏ *“نظم المتناثر ص ٠د‏ - 31. ولم يتعقب السيوطي. 

(5) انظر: *“القبس** 13/١‏ ١4١و‏ 6““نصب الراية؟؟ ١/هة ‏ 48. و 6“ “التلخيص 
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مر 


3554-1١ 
.1؟ا/١ انظر: * “المغئ* * ١/5ك و “ المجموع“**‎ )5( 


كما سيأتي. 


حقيقة البحر من حيث حكمه .ل لس نع 


وكما سبق هو: قول جمهرر العلماء. 


فيه اين فلكي عقي له لركاه امي ولاريحال السقالة ويتطهر 


قلت: ويستحيل أن يكون هناك أدنى تغير» فيما ذكرَ أعلاه ف 
البحرء مهما رمي فيه. 

وقال ابن عبد البر رَحِمَهُ الله: 

وقد أجمع جمهرر العلماي وجماعة ائهة الفتيا بالأمصارء من الفقهاء: 

1 عا ١‏ ع 

أن الجر طهوو ماده وآن الرو موه عات يه" ارهد 

5 5 م ِو 2 

وقال ابن دفيق العيد رحمه الله * 

الاتفاق واقع على: أن الماء المستبحر الكثير جداء لاتؤثر فيه 

0ن" 

النجاسة” ١١.ه‏ 

وقال ابن جزيء رَحِمّهُ الله: 


الماء المطلق» وهو: الباقي على أصله. فهو: طاهر مطهرء إجماعاء سواءع 


(') * الإجماع ص 737 
(") ““التمهيد** .55١/1١5‏ ثم استثنى من هذا الإجماع؛ ماروّي عن بعض الصحابة رَضضِي 
اللهُ عَنهُم في لاف ذلكء؛ وسيأتي قوله؛ في رد القول الثاني. 


(5) ““احكام الأحكام*”' .77/١‏ 


حقيقة البحر من حيث حكمه اع 


ع 2 3 ع ع 2 6 ع ١‏ ع6 
أكان عذباء أو مالحاء أو من بحرء أو سماء. أو أرض” ؟ أ.ه 


م 


ومر قبل قليل» نقلاً عن الزرقاني حول الأمرء وا لله أعلم. 

القول الثاني: 

رعو لقنا ١‏ توتو اذا :ا معد لون وان 

ولم يقل بذلك أحدٌ من المذاهبء بل إجماع الأمة منعقدٌ على خلافه 
اما 

وهذا القول مرويّ عن بعض الصحابة؛ وهم: أبي هريرة» وعبدا لله 
ابن عمر» وعبدا لله بن عمرو رَضِي اللَهُ عَنَهُم. 


ا 5 100000 2 
ومروي عن: أبي العالية الرياحي رحمه الله. من التابعين” '. 


ا 5 )6ع 
)١١‏ قوانين الأحكام الشرعية ص 55. 
(؟) وقد وصف هذا القول بالشذوذ: ابن رشدء في: “ “بداية المجتهد"* .51١/1١‏ 
(؟) وسأذكر بعد قليل أقوالهم مسندا. 

(تنبيه): 

أضاف بعض العلماء: ابن المسيب رَحِمّهُ الله ك: الماوردي في: ““الحاوي *“» وابن الملقن 
ف: *' البدر ا 3 /:؛. وانظر: * “المغي' * ١/كى‏ 2 ““البجموع“* د/الى 3 0ن 
الأرطار؟** .71/١‏ 

ول أحد ‏ على حد علمي ‏ سنداء لابن المسيب رَحِمّهُ الله بل إنَّ ما يُروى عنه فلاف 
ذلك؛ كقوله: (إذا ألجعت إليه فلابأس به). وقوله: (إذا أبعت إلى البحر فتوضاً منه). انظر: 
*"المفنك " لابرد أن شيبة 70/١‏ ل و 6““الأوسط؟؟ ١/.د5.‏ 

وهذا القول لايثبت الاحتجاج به عن ابن المسيب؛ وذلك لأنّ قوله هذا يدل بلاشك على 
أنه يرى طهارة ماء البحر؛ لأنه أحاز الوضوء منه. وإلا لما أفتى بالوضوء منه. ولكرً الصواب: 


حقيقة البحر امن جيك حكيةهة الس ع 


وقد استدلو على ذلك ب: حديث من: ““السنة**: وبعض الأثآر: 

أولا: السنة: 

رُوِي عن البي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلَم من حديت: عَبّْدٍ الله بْن 
عمرق رَضِي الله ا 1 قال: 

((لا يَرْكُبْ الْبَحْر إلا حَاج أَوْ مُعْحَمِرٌ أَوْ غَاز في سيل الله فَإِنَ 
تخت الْبَحْرِء نارَاء وتخت النار بَخرَا))”". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

لأنّ البحر طبق جهنم؛ وما كان طبق سخطء لايكون طريقاً للطهارة» 
واه 

وقياساً - كذلك ‏ على نهي النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ عن 


0١ ٍ‏ 
الوضوع .حماء هود 58 
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لذا عده ابن أبي شيبة في: ““مصنفه'' 157/١‏ ممن رخصوا ف الوضوء من ماء البحر. ولو 
كان ممن يرى عدم الوضوء» لقال بالتيمم؛ لمن لم يجد سوى ماء البحرء والله أعلم. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في: * “سننه' ' ١7/*‏ وسكت عنه» من طريق: سعيد بن منصور: حدثنا 
إماعيل بن زكرياء عن مطرفء عن بشر أبي عبدا لله عن يُشير بن مسلمء عن عبدا لله بن 
عمرو رَضْيِي اللَّهُ عَنْهُماء به مرفوعا. وقد تكلمت عن طرق هذا الحديث» ورحاله في: 
' 'الكتاب الأصل" ': بشيء من التفصيل. 

(5) انظر: **القبس** 1١51/١‏ 47١و‏ “ البناية** 2533/١‏ و * حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح** ص .١5‏ 

(") انظر: **القبس** .١57/١‏ 


حقيقة البحر من حيث حكمه .ب تهت يبي يس لعج 


000 دلكناد: 
أن هذا الحديث ضعيف؛ وذلك لجهالة كل من: كك البو مداه 
الكندي7 /, وخر نو عملم الكندي أبو عبدا لله الكوق27. 
ا ب ب: 

أذ الحديث مضطرب؛ وذلك لأنّ بشير بن مسلم» قد رواه عن: ابن 
عمرو رَضِيّ الله عَنهُما. 

وق رواية: عن رحلء» عن ابن عمرو رضي الله عو 

ون رواية: أنه بلغه عن ابن عمرو رضي اللّهُ عَنهُما. 

وكذلك ف رواية: عن مطرف,. عن بشرء عن بشير. 

وق زواية طن موارهه عن يشير عن اين عمو ). 

وهذا الاضطراب الشديد. قادح في الحديث لامحالة. 

فإذا عَلمِ هذاء فاعلم: أن العلضاء تفنو عل تشعيق: هذا كيف 


منهم: 


.1١7/١ و “ التقريب؟*‎ ٠٠١8/١ و * “لمغيئ في الضعفاء“*‎ ”51/١ انظر: * “الميزان**‎ )١( 
انظر: ؟“الميزان*؟ ١/59ار ''الغن ثِ الضعفاء** ١/8١٠.ءو*“التبذي ؟*‎ )5( 


١ع‏ و ““التقريب** »٠١“*/١‏ وقد وثقه ابن حبان في * “*الثقّات** 2٠٠١/5‏ ولا ياتفت 


إلى هذا لتساهله ‏ رَحِمَهُ اللهُ - في التوثيق» ولاسيما إذا حولف من قبل الحفاظ. 


(5) انظر بيان ذلك في: * التاريخ الكبير*” 104/5 ه١٠‏ و * “اجرح والتعديل'* 
*“إدلات و *'الثقات؟؛ لابن حبان ٠٠٠١/5‏ و ““الستن الكبرى*؟ 574/5 و6 مختصر 
شيكن أي داود** 53/8 8, و؟“*تهذيب الكمال** 4/4/ااء ور ؟التيذيب'"“ ١//ا45ى,,‏ 


-_ 
.853/١ *“الميزان**‎ 


حقيقة البحر من حبك حكمة 9ش جم 


7 0 37 1 ١ 
58 ساس‎ )١ ) : 00 5 
البخاري” '» والخطابي' » واين عبد البر' '» والنووي' ' رَحِمَهِم الله.‎ 
وكال انو ذاود رمه الله‎ 
) رواته بجهولون”‎ 
8 و‎ 2 2 


بالحديث؛ لأنّ رواته بجهرلونء لا يُعرفون» وحديث أم حرام هذا 


71 0006 5-06 5 لع 
وحكى الاتفاق على تضعيفه كر عه 
ون 2 5 )د مم إن" 
الخطابي' ©؛ وابن عبد البر” ©» والنووي” ادم الله. 
طانانعا مكل ند ين ونشرل الس" ه عليه وآله وَسَلم مما 


)1١١‏ ' “التاريخ الكبي “»* ؟/ه. 1 وقال: وم يصح حديثه. 

(1) “ معالم السئن** +/3ه”. 

و1" تيور 1 هاس و 

.١"17/١ *“المجموع**‎ )5( 

(”) وَلَعَلَ ذلك - والله أعلم ‏ في غير: ““سنته * *» وانظر: * “التلخيص الحبير * .795/١‏ 
(5) ““التمهيد** 2540/١‏ قلت: وسيأتي الكلام على حديث أم حرام رَضيِي الله عنما في 
كتاب: ““الجهاد *: من القسم الثاني» من هذا الكتاب, إن شاء | لله. 

(9) “معام السئن” /805. 

.55./١ *“التمهيد**‎ )8( 


(3) *“المجموع** ١//1*1ء‏ وانظر: ““السلسلة الضعيفة*' 530/١‏ -4341. 


حقيقة البحر من حيث حكمه 3 


يكن أو لسيدية والاشكو وان تبف تالدع فوا رزلا يسارع 
حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنَهُ: ((هُوَ الطَهُورُ مَاؤَهُ الجلّ ميسة)). 
ولاسيما أن ديف انا هريرة رضي الله 0 صحيح» صريح) وهذا 
ضعيف» غير صريح, والله أعلم. 

وقد رد العلماء على من تمسك .عتن هذا الحديث. 

ا 

وقوهم: (هو نار). إن أريد به: أنه نار في الحال» فهر خلاف الجسسء 
يان ديك أنة يصير ا م بمنع ذلك الوضوء به في حال كونه 01 يقد 

وقال الخطابي رَحَمَهُ اللَهُ: 

تأويله: تفخيم أمر البحر» وتهويل شأنه؛ وذلك لأنّ الآفة تسرع إلى 
ر اقلت وال ووم الفا ل ملايينة انار مه عاديا والدانو فيا ند 

وقال ابن العربي رَحِمَهُ اللهُ: 

هذا شنيقيع نه إن كان ما اسفظه روماو عدا 4 لا آذن اللي على 
لله عَلَيْه ا في ركوبه. فكيف بأن مام راكبه» و كيف لا يتوضأبه 
وهو منزل من السماءء مخرج بالقدرة» إلى التهيؤ للمنفعة» وليس فيه أكثر 
تما أنه لا يصلح للشربء وذلك لا نع من جواز الوضوىءء ك: الماع 


(5) * “المغي** .١5/١‏ 
(1) *“معالم السنن*؟ 53/9". 


حقيقة البحر من حيث حكمه عبس د (ع 


١ 


2 


١ 
الج 7 '» من الصحابة وغيرهم مسندة.‎ 
5 0 0 3 0 : 5 

ومهما صح السند الموقوف» او المقطوع'! 1 فللاحجة قيه ولايعقدم 
على نص مرفوع» صحيح (وصريح). 

الأثار الموقوفة والمقطوعة: 

١‏ - عبدا لله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنَهّما: 

(ماء البحر لايجزيء من وضوءء ولاجنابة» إن تحت البحر ناراء ثم 


ماده نم:ثان 76 .١‏ 


.1١57/١ القبس**‎ * )١( 

(5) إن ما روي عنهم - كما سيأتي ‏ عن الوضوء به ولكننا نأحذ من مروياتهم» عدم طهورية 

ماء البجر, لأنّه لو كان طاهراًء عندهى لما أثر عنهم ما أثرء والله أعلم. 

اطذيك الزقرف هزعا أستد رأعني) إل الستحابة- رَسق اللعجع من قرفم 

وفقههم. 
ولكتدياك ترسخو كا اسع إن القامو جاتيم الله ناهر توشيموتقيني اقلرا كنتبن 

أصول الحديث» ك: *“مقدمة ابن الصلاح“ “» النوعين: السابع؛ والثامن ص ١7+‏ - 5؟١.‏ 
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5 1 5 م ب »6 هه مه .2 
(؟) أحرجه ابن أبي شيبة في: مصنفه*؟ ١/155ك‏ وإسناده صحيح. لو حلا من عنعنة قتادة. 
وأحرجه البيهقي في: * “سننه الكبرى** 2514/4 وزاد: (... حتى عد سبعة أثمر» وسبعة 
أنيار ). 
وأخخر جه الجورقاني قُ: * “الأباطيل * * ١اأدة”؟‏ من طريق: قتادق عن أبي أيوب» عنه. 
وذكره ابن العربي قي: * القبس** ١/١51١ء‏ معلمًا. 


رتنبيه): قال الجورقاني عقب هذا الحديث: هذا حديث باطل. تفرد به محمد بن المهاحر: 


حقيقة البحر من حيث حكمه لاع 


وجه الإستدلال: 


وهو صريح جدا في عدم طهررية ماء البحرء وتقدم الكلام على 
ماكان طبمًا لجهنم. 

ونوفئش ل 

أنه موقوفء ولايعارض المرفوع. 

وقد يكون ذلك قبل أن يقول الببي صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ: ((هُّوَ 
الطَهُورٌ مَاؤُهُ...)). فالذي يظهر أن ماء الببحر كان محل اشكال عند 
الصحابة رضي الله عَنْهُم وذلك للملوحته. ورائحته؛ بدليل سؤالهم عن 


الحديث عن قتادة: هشام الدستوائي. وعنه: عبد الصمد. وعنه: ابن المهاجرء كما عند 
الدورقاني: 

ورواه عن قتادة كل: من شعيبة) وهمام. وعنهما: ابو دارد الطيالسي. وعنه: محمود بن 
غيلان» كما عند البييقي. 

وقد تعقّب الجورقاني» من قِبَل: السيوطي» والشوكاني رحمهما الله» على دعواه, بتفرد ابن 
المهاحرء انظر: *“اللآلئ المصنوعة** 5/5 ”ء و *“ الفوائد الجموعة”*” ص 5» وقال محقق 
الأخير (ذهبي هذا العصر) عبد الرحمن المعلمي رَحِمَهُ الله في ص ” ح :)١(١‏ الخير على كل 

000 0 0 ع ا 

في الباب كهذهء وفيها رحل بحهولء انظرها ف التعليق على أثر أبي هريرة رَضِيّ اللهُ عَنهُ 


الآتي. 


هماه إى 


حقيقكة البحر من حيث حكمه 6 


حكمه. كما ف حديث أبي هريرة رَضِي اللهُ عَنهُ السابق. 

4 مر ملام لثم : : #2 
الطَهُورُ مَاوة))' '. والله أعلم. 

؟ - عبدا لله بن عمر بن الخطاب رَضِي اللهُ عَنهّما: 

0 8 1 

(التيممى احب إلى»ء من ماء البحر / 1 

ووجه الاستدلال» واضح من الأثر. ويُناقش كما نوقش الأثر الذي 
يليه . 


كت 


د 0 الى 0 أبيهء 
عن حده مرفوعاء بلفظ: (( ميتتة البحر حلال» وماؤه طهور )). 


وأخرجه الحاكم ف وان 0١‏ »2 عن الأوزاعي. عن عمرو بن شعيب به 


00 الحا بي ٠‏ 

2 الحافظ في: 2 الحبير ' :54/١‏ وهو غير محفوظ أ.ه أي: الأوزاعي» عن 
ا اتا 

ووافقه أبو الطيب آبادي قُ: *التعليق المغي * > ١/ه”.‏ 

قلت: والعفوظء هو : طريق : الدارقطيني» عن المثنى. والمننى هذاء هر: ابن الصباح اليماني 
الأئناوي» قال الحافظ ي: *“التقريب ** 778/7: ضعيفء اختلط بآعره أ.ه وقد ضعفه 
أكثر من واحد. 
(1) أخرحه ابن أبي شيبة في: * المصنف** ١/177ء‏ وإسناده صحيح. و تزول علة عنعنة 
قتادت» إذا علمنا أنها جاءت من طريق: شعبة. وانظر في صحة رواية قتادة المعنعنة:» إذا جاءت 
من طريق شعبة: * “تعريف أهل التقديس*“ ص ود» وذكره ابن العربي في: ' “القبس؟“* 
١ 0‏ معلقا. 


حقيقة البحر من حيث حكمه .بد قع 


2 


وقال ابن العربي رَحِمَهُ اللَهُ: 

قد ركبت الصحابة البحر من عهد النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ركوياً 
ظوياة 0 فما رق عن أحدٍ منهم: 4 احتمل رايا لعفي ١د‏ 

 *‏ أبوهريرة رَضِي اللّهُ عَنهُ: 

(ماءان» لايجزيان من غسل الحنابة: ماء البحرء وماء الحمام 2 

ووجه الاستدال» واععدات قات قن هذا الأثر. 

ويُناقش كما نوقش الأثر الأول. 

وأضيف هنا أمرين لازمين: 

الأمر الأول: 

ف سند هذا الحديث الراوي عن أبي هريرة رَطْيي اللَّهُ عَنَهُ وهو: 


“زد فن 1 اسار فلو عله من ركو 


.١: 5/١ القبس؟*‎ “ )١( 
وإسنادد ضعيف. وسيأتي بيان ذلك‎ 2377/١ أخخر جه ابن أبي شيبة قُ: ؛+اللصنف**‎ 0 
قرييا.‎ 
وأغلَة بتفرد الكذاب: محمدبن‎ ,845 544/١ وأخرجه الجورقاني في: * “الأباطيل**‎ 
وكذلك فعل ابن الحوزي في:‎ 
“الاقم المصقوضة؟" #إلاي والشوكاني في: *'الفوائد المجموعة*؟؛ ص 5 ا لاء‎ * 13 


6“ 


واخرجه سعيد بن منصور ق: تسئئه وكما ذ كاه ابن القيم ق: '“إعلام الموقعين ** 


6 


موضوعاته ؟ /3/ا7. 


7 د). 


حقيقة البحر من حيث حكمة ل- -- سس ١‏ 


أهو رجحل من الصحابة ‏ رَضِي الله عَنَهُم - أنصاري” )؟ 

أو هو: أنصاري من التابعين؟ 

والذي يظهر لي - وا لله أعلم ‏ أنه: تابعي؛ وذلك لسببين: 

السبب الأول: 

إنَّ هذا الراوي» قد اضطربء ف روايته للحديث: 

تروافاقن اد رين ران لماعل كوا امسق 

م ملم 1ه () 

ورواه عن ابن عمرو رضي الله عنهما .. 

السبب الثاني: 

فال لاما تاوف عي ال 

- سألت يحي عنه بعد حين, فقال: 

قد بلغني ما هو أوثق من ذلك: إِنَّ رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
ملم سكن كو هام الننورة فمال: 

(( ماء البحر طهور, وحل ميته )200 أ.ه 


)١(‏ ليس بغريب رواية الصحابة عن بعضهم., بل رواية الصحابة عن التابعين واردة» انظر 


6 


كتاب: * إرشاد طلاب الحقائق*؟ 5178/7 - .551١‏ 
05 كمااى: * 'المصنف* ' لعبدالرزاق 37/١‏ عن: يحي بن ابي كثير» عنه. 
0 وهو راري الحديث لعبدالرزاق» عن: يحي بن أبي كثير» عنه. 


)2 “المصنف ©“ ©“ لعيد الرزاق» وقوله: قد بلغ ما هو أوئق من ذلك. لغلة يعن: أبا سلمة. 


© 


5 5 ع 33 75 58 7 : 5 
هريرة رَضِي اللَهُ عَنهُ به مرفوعاء وأبو سلمة هذاء هو: ابن عبدالرحمن بن عوف ‏ رضي الله 


0١ 


حقيقة البحر من حيث حكمه 


ولا أظن أن يحيى بن أبي كثير» سيقول عن الإنصاري (إن كان من 
الصحابة): بلغن ما هو أوثق منه. وهذا يؤكد أن الأنصاري تابعيء وا لله 
أعلم. 

الأمر الثاني: 

على فرض صحة قول أبي هريرة رَضِي اللَّهُ عَنَةُ وهذا بعيدء فأبر 
هريرة رضي الله عَنَهُ من روو حديث: (هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ الْجِل 
مَْتتَةُ)). بل حديثه من أصح ما ثبت في الباب؛ فتقدم رواينه على فتواه؛ 
والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم ‏ رَحِمَهُ اللّهُ ‏ عند الكلام على فتوى 
الصحابي على خلاف ما روى: 

ولا ترك الحديث الصحيح. المعصوم؛ لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته 


20 
ليست معصومة! ' أ.ه 


عَنَُّما - وثقه كل من: ابن سعدء وأبو زرعة؛ والعجلي» وابن حبان» وأخرج له الشيخان. 

وم أر من طعن فيه والله أعلم. انظر: ؛“الطبقات الكشيرى” دإدةه١ا_‏ الاهد3 و 
'“الثقات** للعجلي ص 433: و * “الثقات** لابن حبان ١/0‏ "ء و * “التهذيب” 
---118. 
)١(‏ انظر: “ “إعلام الموقعين** 43/5» ثم استطرد ‏ رَّحِمّهُ اللَّهُ ‏ في ذكر جملة» من قتاري 
الصحابة» وهي غخالفة لما روره عن البي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وقدمت مروياتهم؛ على 
فتاويهم. وذكر منها فتوى أبا هريرة رَضِي اللَهُ عَنهه في ماء البحر. 


حقيقة البحر من حيث حكمه رن 


ب ١‏ 
ولاننس أن رواية الراوي مقدمة على قوله. وفعله مالم تفيد النسخ')2. 
وقال الطيب آبادي رَحَمَّهُ اللهُ: 
ع6 ع2 
ولا حجة ف أقوال الصحابة؛ إذا عارضت المرفوع, والإجماع” 2أ.ه 


5 - رفيع بن مهران. وهو: ““أبوالعالية الرياحي'“ رحمة الله: 
(أنه كيت البحر فنفد ماؤى فترضاً يذه كه أن توعيا عا 


5 
وجه الإستدال من الأثر: 


)١(‏ على ماقرره الأصوليون» وقد رأيت كلاماء حسناء لابن القيم؛ في هذا الباب» أذكره من 
آخره إتماما للفائدة» مع أملي للرجحوع إليه في: “ “إعلام الموقعين** */5: 

والذي ندين الله به. ولايسعنا غيرهء وهو القصد ف هذا الباب: 

أذ اديت إذااضم عن :سول الله على الله عليه وستل وم يمحم عبمة ديت احن 
ينسخخحه أن الفرض عليناء وعلى الأمة, الأحذ بحديثه, وترك كل ما خحالفه؛ ولا نتركه لخلاف 
أحد من الناس» كائنا من كانء لا راويه:ء ولا غيره؛ إذ من الممكن: أن ينسى الراوي الحديث» 
أو لا يخضره: وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالنهء على تلك المسألة» أو يتأول فيهء تأويلاً 
مرج وحاء أو يقوم في ظنه ما يعارضه؛ ولا يكون معارضاء في نفس الأمرء أو يقلد غيره. في 
فتواد» خلافه» لاعتقاده. أنه أعلم منه. وأنّه إنما حالفه, لما هو أقوى منه» ولو قدر انتفاء ذلك 
كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه» ولا نه لم يكن الراوي معصوماً أ.ه 

[علق ‏ هنا أحونا الشيخ عبدا لله العتيي - حَفِظَهُ الله بقوله: قد يسلك الأئمة الكبار 
المتقدمون تضعيف المرفوع؛ ممخالفة الصحابي الراوي له. ولكن هذا إذا صح السند إلى 
الصحابي؛ وقامت الأدلة والقرائن على ضعف المرفوع أ.ه] 
و "عون المفلوة" “15/1 


(1) أخخرجه ابي أبن شيبة في: ““مصنفه*” 2177/١‏ وسيأتي الكلام على إسناده. 


حقيقة البحر من حيث حكمه درق 


هو إن ماء البحر لو كان طهورا؛ لتوضاء منهء وترك النبيذ. 

ولكن يُناقش ذلك من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: 

إن إسناد الحديث ضعيف؛ وذلك لأحل أبي بحعفر الرازي27, والربيع 
31 ا 

الوجه الثاني: 

قال ابن حبان ‏ رَحَِمَه الله - عن الرييع بن أنس: 

والناس يتقون من حدينه ماكان من رواية أبي جعفر؛ لأنّ فيها 
امتطانا با د أ.ه 

قلت: وهذا منها. 

الوجه الغالث: 

قال ابن حبان» عنه ألا 


ركان راوية لأبي العالية» وكل ما في أخباره من المناكير, إتما هي من 


)١(‏ أبو جعفر الرازيء مختلف ف اسم وحاله ولقد حققت القول ف ذلك في الكتاب: 
'“الأصل“** رالصواب ماقاله الحافظ في: * التقريب** 4.5/19: صدوقء. سيء الحفظ ).ها 
وانظر: **التهذيب؟* 7١/5ه‏ لاه. 

00 الربيع بن أنس البكري. قال الحافظ في: * “التقريب** 47/١‏ 1: صدوقء له أوهام رمِي 
بالتشيع أ.ه وانظر: * “التهذيب'** 8/م؟؟ -584. 


59) *“الثقات*“ لابن حبان 75748/84؛ وف الأصل: (اضطراب كثير) والصواب ما أثبته. 


حقيقة البحر من حيث حكمه 0 


جهة: أبي جعفر الرازي” 2. 

الوجه الرابع: 

غالفقه لا روي :عابي العالة رفن الل نمكي الفيوو افيد 
عند فقدان الماء”2. 

(الترجيح): 

سيق يق لنا أن ذاء البح ديعل املوستته وفاننة رةه واتقير 
لونه» عن الماء الطبيعي ‏ ماءٌّ طهورء باقي على أصل -حلقته؛ الى خلقه ١‏ لله 
عليها. 

ولا تؤثر فيه النجاسات؛ لاستبحاره. 

ةلالطا نلو زتانلك اميد ر اوعدن اذل كا لون 

وأدلة المخالفين ضعيفة» والصحيح منها موقوفء ولا ينتتهض لمخالفة 
الصحيح المرفوع. 


ولا ننس أن الإجماع مرافقٌ لموكب القول الأول؛ والله أعلم. 


.7١17 *“مشاهير علماء الأمصار؛* ص‎ )١١( 
و ““معرفة السنن‎ 1/8/١ و ““السئن“ * للدارقطنٍ‎ .58/١ (؟) انظر: *“السئن** لأبي داود‎ 
."/ * * والآثار‎ 

ولا يجوز الوضوءء بالتبيذ» من أي نوع كانء مطبوحاء أو غير ذلك: حتى ولو عُدم الما 
عذبا كان, أو بخراً. والتيمم» هو سبيل من عدم الماء الطهور. 

وهذا قول الجمهور» والصحيح من قول أبي حنيفة رَحِي اللَهُ عَنَُ. أما من تعلق بحديث ابن 
مسعود رَضِيَّ اللَهُ عَنهُ إفي ليلة الجن)» فتعلق الغريق بالقش» وليس هذا مكانه. وقد أوضحت 


3 5 ف الكتاب ؛“الأصا 5 


ل 


حقيقة البحر من حيث حكمه .ع فق 


(مسألة): 

لو أخذ إنسان ماء من بحرء فوجد فيه ريح بحاسة, أو طعمهاء أو 
لونها. هذه المسألة ذكرها الشافعية في كتبهم. 

قال الخطيب الشريي رَحِمَهُ الله 

ما نقِل من البحرء فود فيه طعم زبلء أو لونه؛ أو ريحه. حكم 


21 
بنجاسته كما قاله: البغريء في: ““تعليقه»“ ) أ.ه 


)١(‏ *“الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع*'* 28١/١‏ وتفصيل المسألة في: *'“حاشية 
البيجيرمي** .7581/١‏ 


الفصل الثالث . 


شوب ماى البحرء وتحلينه. 


لاد 


شرب ماع البحر . وتحليتك 


العو ان شر عاد البعر شى فيه اغوي ررق كا نظيو 

والنفس ترفضه رغم عنهاء وذلك لشدة ملوحته. بل من شرب منه 
تقياء وتوجّع. ولا أظن أن هناك من يلجأ إلى شربه» ولو كان قد هلك 
فقا ناوة لك لا مان فى الاي وده الاتعطف ا 

قال انون القبو ار جيه اللة: 

وشربه مضر بداخله؛ وخخارجه؛ فإنه يُطلق البطنء ويهزل؛ ويُحدث 
حِكّة» وجرباء ونفخخاء وعطشل" © أ.ه 

تحلية ماء البحر: 

يا ل ل ل لك وعرية مناه 
البحار للتَحَلّص من ملوحته معروفه منذ القدم. 

ا 

ومن اضطر إلى شربه» فله طرق من العلاج» يدفع بها مضرته منها: أن 
يُحعل في قدرء ويُجعل فوق القدر قصبات؛ وعليها صوفٌ حديد متقوش. 
ويوقد تحت القدرء حتى يرتفع بخارها إلى الصوفء فإذا كت عسصحرف ولا 
جار ص ل ل الراك تو وريب 
د ويبقى في القدر اليُعا ا 


)١(‏ *“زاد المعاد* ج ؛ ( الطب النبوي )» ص 534. وقد ذكر هناكء؛ كلاماء حسناء عن 
َ# َ و 5 - 
البحرء وعن الجكمة من جعله مالحاء أجاحاء وانظر كذلك: *“*الآداب الشرعية“** 9/ل/اه ب 


اره , 


(؟) المرحع السابق» وذكر هتاك ري أخخرى» وَالرُعَاقَ ك: اه وهو: الماع ا مرء الغليظء 


0 


شوب ماع البحر . وتحليته 


قلت: وهناك طرق كيميائة» حديثة» ع في محطات التحلية, 
نشطت حتى أصبحت هي المصدر الأساسي - اليوم ‏ للماء العذب. 

أما عن حكمه؛ فسيق. القول»ف: الااسرع الت 

وقال التووي رَحِمَهُ الله 

اغا قناذ تمطلقا عر او بقار قن كال عالط لسر 

قال بعض أصحابنا بخرسان: 

لفظ الشافعي يقتضي أنه لا تجوز الطهارة به؛ عرق 

قال الروياني: 

وهذا غير صحيح عندي؛ لأنّ رشح الماءء مدان م دتشي كن 
بقدره فهو: ماء مطلقء فيتطهر به. 

قلت: الأصحء فر (الظهار اموي الله ع1" أ.ه 

وقال شينعنا القاضي الميكان كيم اللدة 

أصبحت بعض البلدان تعتمد على المياه المحلاة» من مياه البحارء 
وخاصة في المناطق الصحراوية» وأقامت محطات التحلية؛ لحاجحة الناس 
الماسة هذه المياه» وهي قائمة على تبخير الماء. 

فقول النووي» بصحة الطهارة» مثل هذه المياه» هو القول الموافق ل: 


الذي لا يطاق شريه؛ من أبحوحته. انظر: * “القاموس اللخيط؟* 51/#8؟ءار “تاج العروس** 
لام 


3 


.5/١ وانظر: “ “شرح الروض”“*‎ 147/١ “المجموع“*‎ “ )١( 


شرب ماء البحر . وتحليته #-ل-ب- --ه«-بب-ب-ب-بيياسس 08 


؛“أصول الشريعة““ النافية للحرج: ظَإِوَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمٌ في الدّين من 
2 2 للاء 
حَرج4 [اخحج: /لا]. و لله أعلم” ( أده 

وقد أفتى: ““هيئة كبار العلماء* »2‏ بالمملكة العربية السعودية ‏ 
بطهارة: *ءمياد المجاري**!؛ إذا 56 د بواسطة الطرق الفنية 
0000 

7 7 .: 

وكذلك أفتى: *“مجمع الفقه الإسلامي*“” ؟ التابع لرابطة العالم 
الأسلامن يذيغا افص يد ““قيدة: كان العلماء* 

فإن كان قد حجاز هذاء فتنقية» وتحليت مياه البحارء جائزة من باب 

انهى . بنضل ألّد. الكناب الأول: [كاب الميأ) 


.١١*/1١ *'غاية المرام**‎ )١( 

(؟) انظر القرار ذي الرقم: 54», في: ” /١١/38١١ه‏ الصادر من الأمانة العامة طيئة كبار 
العلماء» وانظر: * “غاية المرام*؟ .١55/١‏ 

0 وذلك في: دورته: الحادية عشرء في: “> مكة المكرمة** ‏ حرسها الله بتاريخ: 
8.37/17 اهه انظر: ““قرارات امجمع الفقهي الإسلامي**؛ ص 3١‏ - 47» القرار الخامس. 


الكتاب الثانة : 
الطهجارة والنجاسات 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الوضوء والغسل من ماء البحر. 
الفصل الثاني: قضاء الحاجة في البحر» ورمي 
النجاسات فيه. 
الفصل الثالث: حيوان البحر»ء وأثره فيه. 


الفصل الأول: 


الوضوى والغسل من ماف البحر. 


الوضوء والغسل من ماك الجر سو 


هاتان المسألتان ‏ الوضوءء والغسل من ماء البحر ‏ تابعتان لمسألة 
سابعة - وهي: طهارة ماء البحر ‏ فمن يرى طهارة ماء البحرء الجاز 

وتبين لنا من المسألة السابقة (حكم طهارة ماء البحر): أن ماء البحرء 
طاهر ف نفس ومطهرٌ لغيره. 

0 داعا 

وبذلك يجوز الوضوء والغسل” ' منه. 

0) 0 . . 325 5 

قال ابن العربي رحمه الله: 

قد ركبت الصحابة البحر. من عهد النبى صلى الله عليه وَسَلم 

80 
للتيمم اه 

وقد وجه سؤال إلى: ““اللجنة الدائمة للإفتاء**» هذا نصه: 

إذا كان إنسان عليه جنابةق ووججك: قلبيناء أو خاي أو بحرلا فنزل 
فيه» وأغتسلء بنية الغسل من الحنابة؛ هل يجزيه ذلك؟ 

فاكايف 5 أدامها الله _عا نصه: 


فالاغتسال به؛ نافع من آفات عديدة, في ظاهر الجلد أ.ه 
(5) انظر: 'نظم مقدمة ابن رشد' ص ؟١.‏ 


519) **القبس؟* .١47/١‏ وقد سبق ص 43. نقل هذا الكلام, وعده هنا للفائدة. 


سر 


الوضوع والغسل من ماء البحر 


نعم يجزيه ذلكء إذا كان الماء كثر 6 اليا تحر لكر ابي 

وقد تتساءل أختى القارئ (زادك الله علماً): 

لماذا هذا الفصل ؟ مع أن الفصل الثاني؛ من الكتاب الأول: (المياه) 
نل عليه لاه أليس هذا من التكرار السلبي ؟ 

قلت: اعلم أخي (رعاك الله): 

إن مسألة: إماء البحر)» بحنت ف كتب الفقهاء: في (كتاب: 
»“أحكام المياه'“)»: وف كتب المحدثين: في (كتاب: *“أحكام الطهارة 


والوضوع [/2 


فرأيت 00 للمسألتين منفصاتين؛ ولت ىا 


(نكته): 


.5١ه/١ -انظر: ““فتاوى إسلامية**‎ ١ 


* - وكانت توي تبني وطن بذلك فمثلاً - وذلك إضافة لتبويب أهل: * “السئن** - قال عبد 
الرزاق في: * “مصنفه * :47/١‏ ياب الوضوء من ماء البحر أ.ه وقال الدارمي في: * أسئته؟* 
0١‏ باب الوضوء من ماء البحر أ.ه وقال ابن خزعة في: ©“ “صحيحة*“ ١/مده ‏ ةد: 
باب الرخصة ف الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهورء ميتته حل» ضد قول من كره 
الوضوء رالغسل من ماء البحر ؛ وزعم أن تحت البحر ناراء وتحت النار بخراء حتى عد سبعة 
1 سبعة نيران - كذا -» وكره الوضوءء والغسل من مائه؛ لهذه العلة زعم أ.ه قلت: كل 

سبق هو اسم الياب ( 85 ) !» وقال ابن حيان في: ““صحيحه** 41/4: ذكر الخبر 
0 قول من نفى جواز الوضوء. بعاء البحر أ.ه وقال البيهقي في: ““ستنه الكبرى“* 
١‏ باب التطهير رماء البحر أ.ه 


الوضوع والغسل من ماء البحر 1 


قال ابن أ حاتم الرازي رمه اللَهُ: 

معت 9 يقول: 

د كنا قي البحرء» فأحتلمت» فأصبحتء وأخبرت أصحابي به. 

+فالواكل: افوس تقسلف لاحر 

- قلت: إني لا أحسن أن أسبح . 

برقا اراك نااققك فاك نويا عقومو الماك 

فشدوا فِّ حبلا وأرسلوني ف الماء» وأنا في المهواء» أريد اسباغ 
لشي فلما توضأت» قلت طم: 

- أرسلوني قليلاً. 

فأرسلوني» فغمست نفسي ف الماء» قلت: 

- أرفعوني. 


0000 0 
فرفعوني” ' أ. 


)١(‏ رحم الله شيخ الإسلام: أبا حاتم الرازي» فها هوف حرج من أمره ومع أنه معلقء 
واحتمال سقوطه واردء إلا أنه أراد تطبيق السنة. وهي اسباغ الوضوء قبل الغسل. 


(") *“الجرح والتعديل** .5514/١‏ 


الفصل الثانه.: 


خضاى الحاجة فه البحره ورمه 
التكاساات. قن 


قضاء الحاجة في البحر ورمق . النجاسات قيه لل سب وزو 


(تمهيد): 
9 ع6 2 ع ١‏ 

لاشك في عظمة هذا الدين» بشهادة أعدائه فضلا عن أصحابهة! )؛ 
وذلك لاعتنائه بأمور الفرد, وامجتمع. وكذلك الاهتمام هوي م يهتم بها 
دين من قبل. 

ولكمال هذه '“الشريعة السماوية““ الغراع وطيمنتها على من قبلهاء 
وخاتمتها للشرائع» أتت كما أراد | لله سبحانه وتعالى. 

فعند المطالعة لكتب الحديث» والفقه. دن صوص ونمولا عن: 
أحكام قضاء الحاحة, وآدابهاء والتستر في ذلكء والإستبراء منهاء وكيفية 


1 عا اد بصن 1 : ا 


)١(‏ أقوالهم ف ذلك أشهر من أن 5 وهاك مثالاً واحداء قال المورخ الأخليزي الشهير: 
''ويلر آن““: إن الذيانة امف الي وحدتها تسير مع المدنية, د سارت هي: **الديانة 
الإفبلامية؟ > وإذا أراد إتسان نيعرف عينا مين هذ قليقتر) “القران» وما فيه سن 
نظريات علمية» وقوانين» وأنظمة؛ لربط امجتمع؛ فهو كتاب علمي» ديينء احتماعي» تهذيبي؛ 
خلقي» تاريني» وأكثر أنظمته وقوانينه» تستعمل حتى رقتنا الحالي» وستبقى مستعملة» حتى 
قيام الساعة أ.ه من كتاب: * “خصائص القرآن*؟ ص .7١7١‏ 

(؟)ارودل هن ذلك أن أجل شرك كال لكلياة النارسى رع لاع ف علمك 
مان الله عَلَيْهِ وَسَلَم كل شيء حَتَى الْحيرَاءَة - زذلك ميات الاسعورات اكت لله 
سلمان مقولته. بكل اعتزازء وفخر بشمولية دينه - فَقَالَ: ( أحَلْ. لَقَدْ نهَانا أن نَسْ تقل القِبْلَةَ 


9 رو عر 2 لاوحا و ل برف ا رع عفاة د وق ا بم نر 2 7 
لغائط0 أو يَوْلء أو أن نستنجي باليَمِينء أر أن نستنجي بأقل مِنْ ثلائة أخجارء أو أن نستنجى 


م : 2 0 5 0 : 
برحيعء أو بعظم ). أخرحه مسلم في: “صحيحه” .570/١‏ و أبو داود في: أسنتنه 
53 335 05 6 


١‏ والترمذي في: * “سننه* * 74/١‏ والنسائي في: * أستنه** 54/١‏ 53» وابن ماحة فْ: 


ا /١‏ دلل 


قضاء الحاجة في البحر ورمق ؛ النجاسات فيه فا 


ومن ذلك: النهي عن البول في الماء الراكد» الذي لا يجريء أو يغتسل 
ون لسار 1 

وما ذلك إلا لمصلحة المسلمين» وحتى يستفيد من هذا الماء كل من 
ورد إليه. 

والدليل على ذلك ما يلي: 

قال الى على الله علو و الود روسل : 

-١‏ (إلا يبُواَنَ أَحَدُكمْ في الْمَاء الدّائم الذي لَا يَجْرِي ثم يَْعَسِلٌ 


فيه))0). 


م بر 


م2 
آل اعدف 
١‏ 35 
* 

0 
6 
2 
1-7 

/ 
١ 

7 


0 
وجه الاستدلال من الحديثين: 


وهما صريحان ف موضوعهماء فالأول: نهي عن البول في الماء الدائم: 


)١١‏ أخرجه بهذا اللفظ اليبحاري قُ: “ا 44/١‏ وهو عند مسلم ق: ل 


- - 


43 3 43235 266 


١‏ ؟9” وأبو داود في: سئئة 0١‏ والترمذي في: * “ستته 90 والنسائي في: 
26 1//ه-44بواين مابخة ف: ا ١0؛»؛‏ عن أبي هريرة رضِي الله غنةع 
مرفوعا. رقي رواية زياده: ((ثم يتوضأً معنف أو يشرب)) انظر: “صحيح اب بق >> . 
9 السائل, هو الراوي عن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنهُ: أبو السائب», مولى هشام بن زُهرة. 
(1) أرحه بهذا اللفظ مسلم في: *“صحيحه** 2277/١‏ وهو عتد النسائي في: ““ستته؟؟ 
66 


,0١‏ بابن ماجة في: * “سننه** 2١34/١‏ بشطره الأول» من طريق: أبي السائب» عن أبي 


08 ف ع 
هريرة رضي الله عنه. به. 


قضاء الحاجة فج البحر ورمق ؛ النجاسات فيه لل فل 


(الرا كد). 

والثاني: نهيُ في اغتسال الحنب منه. 

وقد اول في: الماع الدائمء البالغ قلتين. أو أكثرء هل يدحل في هذا 
الباب ؟ أم لا ؟ وهل هذا النهي للكراهة ؟ أم للتحريء”؟ ؟ 

ول أنقل الخلاف في ذلك من: ««الكتاب الأصل..؛ لعدم فائدته7©. 

ولقد مر أن الإجماع منعقد على أن الماء العظيم المستبحرء لاتؤثر فيه 
التجاسة» وأنّ ماء البحرء طهورء يجوز الوضوءء والغسل منه”". 

١‏ 50005 في النهي عن البول في الماء الراكد: 

وهذا كله محمول على الماء القليل» عند أهل العلم» على اختلافهم ني 
عد لق 90 اد 

وقنبية): 


كر صاحب: »الروض المربع»» 7 مايحرم البول» والتغوط قيه) 


)١١‏ ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراحع: شروح: ؛*الكتب السحعة“ * عند موضع 
الحديثين» وكذلك غيرها من الكتب الحديثية المؤلفة 5 الأحكام» وكذلك حديث: (( إذا بلغ 
بلغ الماء قلتين... )). وحديث: (( الماء طهور لا ينجسه شيء ))»: وشرحهما. 

)5١‏ وليس هذا مكانه. وإن كنت أميل إلى التفصيلء على مذهب الإمام النووي» و الشيخ 
شرف الدين المغربي. انظر: *“المنهاج في شرح صحيح مسلم' ' 031/6 و ؟ “سيل السلام** 
1١‏ *.. 

(5) انظر ص .4١‏ 

(؟) انظر: *“فتح الباري * .8١ 5/١‏ 


,”3/١ )©(‏ ب: ““حاشية العنقري '2. 


78 


قضاء الحاجة في البحر ورم . النجاسات فيه 


فمَال رَحَمَه اللهُ: 

وتغوطه ماء مطلقا أنه اعم: و يبرم ذلك 2 الماع أي كانء ير أو 
ا ا أم راكدا0"©. 

ويدخل ف اطلاقه ‏ هذا ماء البحر. 

واعترض عليه الشيخ أبابطّين رَحِمَهُ الله فقال في: »»حاشيعه»»7"©: 

برشعان اطاؤقه تع : »“للتنقيح».7") لقا لكتون يعم ده الحدة 
والأنهار الكبار» ويرد عليه - أيضا القليل الجاريء في المطاهر المعد 
لذلكء فإنه لا يحرم ولا يكره التغوط فيه, نبه عليه الحجاري في: 
»»-حاشيته »» أ.ه 

رخال جارس سه اله 

ويكره بوله فرشي و... وماء راكدء وقليل جاري... وتحرم القراءة 
فيه (أي: ل الخلاء)» و... وبوله» وتغوطه ئْ طريق مسلوك» وتغوطه ف 
ماءء لا البحرء ولا ما أعد لذلك؛ ك: الجاري في المظطاهر27 أ.ه 


)١(‏ انظر: “؛“حاشية الروض المربع“** لابن قاسم ٠81/١‏ و *“حاشية الروض المربع*“ 
للعنقري .53/١‏ 

9 * بحاشية الشيخ أبابطين" * على: “شرح المنتهى*ء انظر: عجامكنة الروض المربع” > 
للعنقري ١/3"؛‏ و لابن قاسم /١‏ /1 ١ع‏ والشيخ أبا بُطِينء هو: مف الديار النجدية: العالمء 
الحليل» المحقق» المدقى: عبدا لله بن عبدالرحمن أبا بُطينء رَحِمَهُ الله ( 119 787١ه).‏ 

0( أي كتاب: ' ' التنقيح المشبع 5 خرير أحكام المقنع” "؟ للامام علاء الدين» ا الحسسن» 
علي بن سليمان المرداري ت ( 885ه )» وهو اختصار لكتابه العظيم: * “الإنصاف" . 


5 ' “الإقناع** 35/١‏ وانظر: * ' التَتق 26 ص دكءور ““المبدع** .64/١‏ 


قضاء الحاجة في البحر ورمقم . النجاسات فيه ب هلا 


وعلل البهوتي ‏ رَحِمه الله عدم تحريم التغرط في البحر؛ بقوله: 

لأدوااني الحو السك لي 00 ان 

ومع ذلك فلا ينبغي للمسلم فعل ذلكء ولو ف البحرء دون حاجة. 

5 0( 
ولا أقول بالتحريم . 

أما رمي النجاساتء والنفايات فيه. فهذا غالبا ما يكون من قبل 
المحكومات» والدول سواءٌ المتقدمة» أو النامية. 

وفعلهم هذا ليس بجديد, فقّد قال ابن العربى رَحِمَهُ الله: 

أما المياه الكثيرة ك: الآبار العظام؛ والأنهار الكبارء فإنه يجوز رمي 
النجحاسات, والأقذار فيها قصداء وعلى ذلك هذه الأمة كلهاء ف البلاد 
الى على الأنهار. 

وقد سئّل النبي صلى الله عليه وسلم عن: ““بئر بضاعة**.: وقيل له: 

إنه يُطرّح فيها المميّف» والنتن» وما تتح 'الناضس: :فقال: 

عد ا “و ا وو اي دسي ألآملء 
((المَاءَ طهون لا يُنحَسّهُ شي)) 2 أ.ه 
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.57/١ “أكشاف القناع**‎ 0١ 


(5) *“القبس** ١45/١‏ 454١ء‏ قلت: واستدلاله بحديث: ( بئر ببضّاعة )» استدلال دقيق» 
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وعجيب. و حديث: ( بكر بضّاعة )» حديث صحيح., أخرحه الترمذي في: * “سننه ١لدة‏ 


266 4 03 


5 والنسائي: “ستئه؟؟ ١/5لاكء‏ وأبو داود قي: سننه؟؟ ١/ل‏ ات دهع من طريق: 0 
أُسَامَةه عَنِ الوَلِيدِ بن كَثير عَنْ مُحَمَّدٍ بن كَمْبرء عَنْ عبَيْدٍ اللّو بن عَبْد اللِّ بن رَافع بْن محَدِيج 
ع أل سعيه الحذوئ 114ل قبن (وتتول :اللي اللا عليه وسلم: ريا هي بثر تضاف 
رَهِيَ: بر يُطْرَح فِيهًا: الْحِيَضء وَلَحْمٌ الْكِلَابِ وَالتنُ ؟ فَقَالَ رَسُولْ اللّهِ صَلّى اللَهُ عََيِه 


قضاء الحاجة في البحر ورمقٌ ؛ النجاسات فيه .ب الا 


(تنبيه) : 


وقد انتشر الآن ما يسمى ب: التجارب الكيمايئة» والنووية في البحر. 
ولا يشك عاقل في ضرر ذلك على الحيوانات» والنباتات البحرية» على 
ما هو مقررء ومعلوم عند من يقوم بهذه التجارب, الي لم تستفد منها 
الانسانية) إلا الدمار الشامل. 

تاعبب ا ل لتتناه يو لك اكور لكان اللقيية الساوية 
لي او ار ضروض اف رون قن كفنا انر فشر قفا شدي 


اليؤانات الببخرية والتق: فد تون تصدررت فسيها عن ذلك« الله 
الموفق. 


وَسَلمَ: ((المَاءُ طهُورٌ لا يُنِجْسُهُ شَيأء). واللفظ لأبي داود وانظر في الحديث: * “الإرواء“* 
١د‏ -5غ. 

( تنبيه ): قال ابن العربى رَحِمَّهُ اللهُ: تجوز رمى النجاسات... قصداء وعلى ذلك هذه 
الأمة كلها... إلخ» واستدل يحديث: * ' بئر بضماعَة “» وعندي أنَّ ذلك فيه نظر؛ وحجه ذلكء. 
قول الإمام المخطابي رَحِمَهُ اللهُ في: ““معالم السئن** :77/١‏ قد يتوهم كثير من الناسء إذا 
سمع هذا الحديث,ء أنَّ هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعلء قصداء وتعمداء 
وهذا ما لا يجوز أن 'يظن بذميء» بل بوث فضلا عن مسلم. وَل يزل من عادة الناسء قديماء 
وحديثاء مسلمهم وكافره تنزيه المياد» وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك 


الزمان... أن يكون هذا صنيعهم بالماء» وامتهانهم له أ.ه فراجعه لزما. 


الفصل الثالث . 


حدنوان البحر وأثوه خلك. 


وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: حكم ميتة الحيوان البحري من 
حت التعحاسنة : 
المبحث الثاني: حكم دم الحيوان البحري من 
حيية: العحاسة: 
المبحث الثالث: أثر نحاسة ميتة البحر ودمها 


المبحث الرابع: حكم ما أبين من حي. 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة + بي هلا 


المبحذ الأول 7, 
حكم مبتة الحيوان البحري من حبذ النجاسة 


(إشارة): 

كسان اذه" عرب كسا #القرلهعال: ظإنمًا حَرَةَ 
عَلَيكُمْ الْميَْةَ وَالدَمَ وَلَحْم الْخنزير وَمَا أُهِلَ به ِغَيْرٍ اللّهِ قَمَنِ اضْطْرٌ 
غَيْرَ ياغ وَنا عَادِ قل نم عَلَيْهِ إن الله عمو" رَحِيم(4)107 [البقرة] . 

وهي - الميتة - بجسة إجماعاً أيضاً؛ لقوله تعالى: قل لَا أَجِدُ في ما 
أوجِي إِلَيَّ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إَِا أن يَكُون مَيَْةَ أَوْ دما مَسْفُوحًا 
أو لَحْمْ خجنزير فَإنَُ رَجْس أو فسلقا أَهِلَ لِعَيرِ اللو به قَمَنِ اضمطْرٌ غَيْر 
باغ ولا عَادٍ قن ربك غَفُورٌ رَحِيٌ( 4 4)١‏ [الأنعامم. 

نعي الدحر شو ١ن‏ اعرنم تاعس امبر 
كيتة البحر: 

المقّة (بالفتح): الحيوان الذي يموت حتف أنفه. أي: بغير ذكاة 
شرعية. 

وقد يطلق لمظ: (لميتة) أعاناء ويراد به: ذبيحة الونيئء والمرتد. 


والمنزدية. والنطيحة. وما أكل السبع) و... وهذه ميتة حكهنا. 


)١(‏ (تنبيه): هذا الفصل عباحثه الأربعة» له علاقة قوية بكتاب: *“الصيدء والذبائح؛ 
والأطعمة* *. وستكثر الإحالات إليه في هذا الفصلء فتأمّل ذلك. 


0 نحنف اطق لفظ: (الميتة) فيراد به ميتة البر. 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة ل فلا 


رالميتة (بالكسر): الموت نفسه”"2. 

ا د هي: ميتة حيوان البحرء الذي لا يعيش الاي ). 

وقولنا: لا يعيش إلا فيه. قِيدٌ يخرج به: الحيوان الذي يعيش في البرء 
والبحر (البرمائيات) 0 كك العاف : والسلاحفء والحيوانات 
البرية” »» الى لها القدرة على العيش في البحر؛ ك: الفثران» وغيرها. 

وعبارة: (ما يعيش فيه) » تنكرر في كتب الفقهاءء عن دواب البحر, 
الى لا تعيش إلى فيه» ومعنى ذلك: ما يكون عيشهاء ومماتهاء وتولدها ف 
الما لا كرن 

ولم يقل أحد ب: أن ميتة البحر» يدخل فيها كل ما مات فيهء من 


' و © أنيس الفقهاء'‎ 2٠١ انظر: * “حلي الفقهاء' * لابن فارس 254 و “ “المطلع'؟ ص‎ )١( 
.١315 ١315/١ ص 2158 و “ “غاية المرام*“ للقاضي العبيكان‎ 

() انظر: “حلية الفقهاء لابن فارس 54 »2 ولو كان يستطيع العيش ف البر؛ ك: الضفدع 
البحري ‏ بخلاف الضفدع البري» وسيأتي ‏ والفقمة» والسلحفاة (البحرية) » وانظر: *“سراج 
السالك** ١/48د.‏ 

(5) نص في: * “شرح المنتهى** 2٠١١/١‏ على بحاستها. 

(؟) أي: الضفاد ع البرية» وأدخلت في مجموعة البرمائيات؛ لقدرتها على العيش ف البر» والما. 
وسيأني أنّ هناك ضفادع بحرية الأصلء وإن كان لحا قدرة على العيش في البرء إلا أنها بخرية. 
فنااحكنها إذة انظن هن 1:3 : 

(”) بحمسة بالإجماع السابق. 


6» 


.58؟5/١ و © امجمع الأنهر*'‎ 287/١ و * “شرح العناية؟**‎ 013/١ انظر: * “الهداية**‎ )١( 


حكم ميتة الحيواز البحري من حيث النجاسة لس ١لا‏ 


قال الزرقاني - رَحِمَهُ الله - عن قول البي صَلَى الله عَلَيِْ وآ وَسَلم: 
((الجل ميسةم)” »: 

ولفظ الميتة» مضاف إلى البحرء ولا يجوز حمله على مطلق ما يجوز 
إضافته إليه» ثما يطلق عليه اسم الميتة» وإن ساغت الإضافة فيه لغة» بل 
محمول على الميتة من دوابه المنسوبة إليهء ممالا يعيش إلا فيه. وإن كان 
على غير صورة السمك ك: كلب ورا أ.ه 

والآن: إلى آراء المذاهب في المسألة: 

١‏ الخنفية: 

قال اعون ع ال عافن بوانت العو 

هي وما يتحلب منها من شيء؛ فغير بجسء وغير منجس لشيء من 
الأشياء» والتنزه عنها أفضلء في قول: أبي عبدا لله20 أ.ه 

وقال الكاساني رتنه :الله 


والسمك» والجراد. ونجوهاء لا ينجس بالموت» ولا ينجس مايكوت 


)١(‏ مر تفريجه ص 258 وثي حل ميتة البحر حلاف سياتي في كتاب: * *الصيد.ء والذبائح» 
والأطعمة “* من القسم الثاني» من هذا الكتاب» إن شاء الله. 

(5) * “شرح الزرقاني على الموطاً'* ١/7ه.‏ 

(") *“النتف*“* ١//ا»‏ وأبو عبدا لله هذاء غير معروفء كما بَيّن ذلك المحققء ولم يتميز له؛ 
لإبهامه؛ وقد تكرر ذكره مراراً في الكتاب؛ انظر تعليق المحقق ص 8 ح »)١(‏ ورحَّحَ أخونا: 
ووو آل تماق ف موه ان "وان اليه عن اوساو رع باه عهلة بين امد بق 
حفصء الزّيرقان» البحاريء الحنفي. وانظر ترجمة أبو عبدا لله هذا في: * “سير أعلام النبلاء“* 


57/5١ 


حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسة ل للا 


فيه من المائع» سواء كان ماك أو غيره» من المائعات” 2 أ.ه 

ولأاقرق عبت الكاساق نين البق الطاق انعبر طق 1. 

وعلل الكاساني عدم نحاسة ميتة البحر؛ بقوله: 

إن خاشة الى لكف لعين المزتك: "ناث الوك عورسيوة ق المعمك 
والجراد» ولا يوحب التنجيس؛ ولكن لما فيها من الدم المسفوح, ولا دم في 
هذه الأشياء0") أره 

- المالكية: 

عل الإمام مالك رَصِي اللَهُ عَنهُ - عن حيتان ملحت» فأصيب فيها 
ضفاد ع) قد ماتتء قال: 

ارقن كلب زانيا ف لذن عاذ انس سواه اليد 1117 بف 

وقال رَضِئ اللَهُ عَنهُ: 

دواب الماء كلها طاهرة» حية كانت» أو ميتة» وكلب الماء» وختزيره. 


طاهران7 ) 5 


.1/١ “البدائع**‎ * )١( 

(2) * “المرجع السابق' *. والطافي: ما ارتفع على وحه الماء. انظر: * “المغن“* 23324/1١7‏ 
وسيتكرر معنا هذا المصطلح» كما سيأتي بأوضح من هذاء في كتاب: *“ “الصيدء والذبائح: 
والأطعمة* “»: إن شاء ا لله. 

(5) * “المرجع السابق" ". 

(؟) *“المدونة“* ١/ه.‏ 


(<) © “التفريع*” ١/د١513-51.‏ قلت: ومن قوله: وكلب الماء.. . إلخ لا أعلم أهي من قول 


حكم ميتة الحيوان البحرة من حيث النجاسة ب سس الا 


وقال عبدالرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي رَحِمَهُ الله 

والميتات» والمسكرات كلها نمسة, إلا دواب الماء» وما ليس له نفس 
سائلة( 2 أ.ه 

وقال محمد بشار ‏ رَحِمَهُ الله - في: ““نظمه““ عند كلامه على الميتنات 
الطاهرة: 

0 2 0 5 ؟ 

وميتة البَحرء وما لا دم له *** لا وَزَعْ وشحمه وسحلية' ' أ.ه 

وقال اليد تبان المعلى د ركومة الله بشارجا لا ميق 

أعي: (و) من الأعيان الطاهرة: (ميتتة) الحيوان (البحري) » نسبة إلى 
البحرء وهو: ما تولد فيه من: سممكء وتمساح, وسلحفاة بحرية» وغيرهاء 
ولو طالت حياته ببر» بل ولو كان البحري على شكل: خنزير» وكلب» 


وقال الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق رَحِمَهُ الله: 


مالك أم من قول ابن اخلذب»:حيت أن الإمام أنكر تسمية نحنزير الماء: حنزيراء ونم يرد في: 
““التفريع' “ ما يوضح نقطة انتهاء قول الإمام مالك» كما هي عادته في: “*كتابه** وانظر 
مقدمة احقق ص 173. والله أعلم. 

١ع‏ إرشاء المنالك “هن 3 

(5) *“أسهل المسالك** ١/8د.‏ 


(5) *“سراج السالك** .58/١‏ 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة لبس ولا 


الطاهر ميت ما لا دم له والبحري» ولو طالت حياته ل 5 
وممن قال بطهارة ميتة البحر (من المالكية) » ك: السمكء؛ وغيره» وإن 
طالت حياته في البر: 


( ( 


ابن العربي 7 والعيية الدردب ل اجر يي درت 2 وأحمد 
الصاوي” »» ومحمد عليش”2, وصالح الأزهري”؟ رَحِمَّهُم الله 

ولا فرق - عند المالكية ‏ في موت ميتة البحرء هل: مات حتف أنفه 
(أي: بنفسه)؟ أو بفعل فاعل؟ 

وإذا كانت الثانية» هل الفاعل مسلم, أو كافر؟ 

أو كان موته بسبب إلقاءه في النار» أو مُس في طين. كل ذلك 
عندهم ‏ سواء. 

ولا فرق - كذلك - بين الطاقي. وغيره. 


ولا فرق ف مكان موته: أكان في البرء أو في البحر؟ 


.5 ““مختصر خليل“؛ ص‎ )١( 
قلت: وم يذكر العبارة الأخيرة: وإن طالت حياته ببر.‎ 2٠47/١ *“*القبس؟*‎ )1( 
. 4١ “* »و “ الشرح الكبه‎ ١ ** ''الشرح الصف‎ 0 
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(5) ؟“حاشية الدسوقي ١/غ.‏ 
(*) * 'بلغة السالك*؟ 2.١9/١‏ 


6“ 


(1) *“منح الحليل*؟ 5/١‏ 4. 


(؟) *“جواهر الإكليل** .8/١‏ 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة بل لا 


ولو وٌجد ف بطن حوتء أو طير ميتا”). 

أما قول خليل السابق: ولو طالت حياته بير أ.ه 

تلقن أ لق عالت ناته برد فلت . 

ويُشير بكلامه هذاء إلى مخالفة كل من: ابن نافع وابن القاسم ‏ 
ونة لابو الواكني نولي لوال < 

فالأول (ابن نافع): يرى بحاسة ميتتة البحر» سواءً مات (الحيوان) ف 
الححرة الب 

أما الثاني (ابن القاسم): فروى عنه عيسى: أنه يرى التفصيل: فما 
فانتة اق البتعدر اليو هري زجنا ساكو شيط تر 

الراجح من مذهب المالكية: 

لا شك أن القول الأول (طهارة ميئة البحر مطلقا) هو قول الإمام 
مالك رَضِي اللَهُ نا '» ومن خلال ما سبق من نقل لأقول أعيان 
المذهبء ممن أعتمدوا الراجح في المذهب ‏ يتضح أن مذهب المالكية: 

طهارة ميتة البحر مطلقاء ولم ينصوا على السمك فقطء بل كل دوابه؛ 
والله أعلم. 


)١(‏ **حاشية الدسوقي*' »43/١‏ و *أمنح الجليل" ١/د4.‏ وانظر ف حكم غسل من وحد 
داحل حيوان في كتاب: *“الصيدء رالذبائح» والأطعمة'* من القسم الثاني» من هذا الكتاب» 
إن شاء | لله. 


2» 


(5") انظر: ا الدسوقي”* 0و *“منح الجخليل ١/هغ.‏ 


2053 ' المرجع الشابيق م 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة + ذلا 


الشافعية: 

جد التووم د تحنه الله #الضيرية إن المتاعيي عند “#المون” 
متها واشعتق دهن : “الميتة“»* - ثلاثاء فقال: 

وميتة» غير: الآدمي» والسمك, وابلنراوة أ.ه 

ا ما سوى هذه بحسة. 

ويبدوا أنّ الشافعية ترسعوا ف اسم: (السمك) » وهذا ما يظهر من 
تعليق الشربيئ ‏ رَحِمَهُ اشع سوناف قا 

والمراد بالسمك: 

3 ٍ 

كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمك” © أ.ه 

والأعم من ذلك قول العمريطي ‏ رَحِمَهُ الله في: ““نظم التحرير»“: 

وكل ما في البحر من حي يحل * وإن طفا أو مات أر فيه قتل 

فإن يعيش ف 506 فامنع طن وال أده 

وقال التووي رَحِمَهُ الله 


وما يعيش ف البحرء مما له نفس سالة؛ إن كان مأكولاء فميتته 


./8/١ *“منهاج الطالبين**‎ )١( 
؟ى‎ 3 
و‎ 05834 /١ و ““حاشية البيجيرمي**‎ 2٠١/١ وء “حاشية الرملي على شرح الروض"**‎ 


' “حاشية الشرقاوي؟* 0 ؟» و *'إعانة الطالبين*» 11١‏ 


(5) * مغ المحتاج** ١/ملاء‏ و ““الإقناع ' له 84/١‏ وانظر: * “نهاية اتاج 


0 انظر: * “حاشية البيجيرمي** »,53٠0 3783/١‏ وعنه: “ “إعانة الطالبين“* .40/١‏ 


ول 


حكم ميتة الحيوان البحرقٍ من حيث النجاسة 


0 
طاهرةة 'أ.ه 
وممن قال بطاهرة ميتة السمك من الشافعية: 
00 ْ 0( ار ا 2( 
لشيرازي »؛ والبيضاوي وابن الملمن »وابو شجاع 3 
5 97 م 3 ٠‏ 
١ 17 1١ 1١١‏ 
اع )١5‏ 33 عن نه اذه 
والبقاعي' “. والحبيشي” ' رَحِمهم الله. 


3 


.1883/١ المجموع'*‎ * )١( 


(5) *“اللهذب”” ١/4ت.‏ 

(1) * 'الغاية القتصوى*؟ .578/١‏ 
(؟) *“التذكرة** ص 49. 

و5 * “فتن الغاية والتقريب*؟ ص 5”. 


26 


.484 و‎ 35/١ “مغ اختاج** ١/ملاء و *“الإقناع** له‎ )١( 


0( 3 منهج الطلاب؟* 3/١‏ 3ق رْ * “التحرير؟ ف ر أ أشرحة“* .1٠6١---/١‏ 


(4) *“روض الطالب** .1٠١/١‏ 


6“©6 


19) ““نهاية امحتاج "0/١‏ 


.١/١ و “أ فتح المعين**‎ ٠/١ “أقرة العين**‎ )١١( 


.ل١/١ ؟*“ كفاية الأحيار**‎ )١١١ 


.3831/١ *“حاشية البيجيرمي**‎ )١١( 


66 


.١ 77/١ '““فتوحات الوهاب“*‎ )١١( 


.5١١ *““عمدة السالك** ص‎ )١46( 


6 


.,ل7/١ “فيض الإله**‎ * )١5( 


حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسة عع تاق 


ولا فرق عند الشافعية ‏ في ما لو كانت ميتة السمك طافية» أم لا. 
ولا فرق - كذلك - في سبب موتهاء أكان حتف أنفهاء أم بالاصطياد. 
17 7 1 مم 1ب ٠.‏ 4 
أم بقطع الرأسء ولو ثما لا يحل ذبحه من الكفار؛ ك: ابحوس" .١‏ 
وقال النووي رَحِمَّه الله: 
وكذا باقي ميتات البحرء إذا قلنا بالأصح: إن الجميع حلال؛ فميتتها 
)"ع 
طاهرة” ١‏ ١أ.ه‏ 
الحنابلة: 
شت ابرق فلايةت رمه الله ايان إل حدر وف 
فالضرب الأول: ماليست له نفس سائلة. 
والضرب الثانى: ماله نفسه سائلة. 
وقسَّمٌ الضرب الثاني إلى ثلاثة أقسام وقال في أوطا: 
أحدها: ما تباح ميتته» وهو: السمكء وسائر حيوان البحرء الذي لا 
2 مراع 
يعيش إلا في الماءء فهو طاهر حياء وميت' © أ.ه 
وقال ابن أبى تغلب رَحِمَّهُ اللهُ - في الميتات الطاهرة: 


05 “فتح المنات > > ا 


)١(‏ انظر: *“المجموع** 3/9/ات, و “ “نهاية المحتاج“* 583/١‏ ء و ““فتوحات الوهاب»““ 


لاا 
0 ““المجمواع“* 000 
(1) *“المغئ'* .57/١‏ 


حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسة .ب ع8 


ايع 
وسائر حيوانات البحرء ثما لا يعيش إلا في الماء7 © أ.ه 
اس 0 3 معنا 2 
وتكلم الشيخ البسام - حفظه الله على ما لا ينجس .موته» فقال: 
ل 0 
وكذا ميتة حراد» وممك» وسائر ما لا يعيش إلا في الماء أ.هم 


ومن قال تطهازة منتة النتملك بم للغايلة: 
3 : 
0 د 01 
لبعلي ؛ وأحمد البعلي » وعبدالرحمن البعلي » وابن النجازر © 


0 


01١ 0 3‏ . 0 لع ص 
والبهرتي' “© وابن مرعي” »© وابن ضويان” ' رحمهم الله. 


.١١١/١ “نيل المآرب* * لابن أبي تغلب‎ “ )١( 

(5) * “نيل المآرب* * للبسام .١٠١ 5/١‏ 

(7) *“الشرح الكبير* ١/51٠ء‏ وهو ابن أحي: موفق الدين ابن قدامة صاحب: “ المغني' ". 
و5 > فرح الزر كنل > لاا 

.1 58/١ 'للبدع**‎ * )( 

رك *“كائي المبتدي ©“ > 0١‏ وهر: ابن بدر الدين بن عبدالمقادر ت ٠85١‏ ١ه).‏ 

66 ''الروض الندي* * دعم وهو: ابن عبد الله بن أحمد الحليي ت (83١١اه)‏ 1 

)20 “كشف المخدرات؟*' ١/د‏ 4ع وهو: ابن عبدا لله بن أحمد الحليي ت (375١١ه)‏ . 


3 


(3) * منتهى الإرادات؟** .25/١‏ 
)٠١(‏ “شرح المنتهى ” .٠١1١/١‏ 
وام #اغاية المنتهى * > ما 


85 * "ساو السبيل 1ه 


حكم ميتة الحيوان البحرة من حيث النجاسة ل سب 6 


١ 0 


(فرع): 

حكم السمك الطافي (عند الحنابلة): 

قال ابن مفلح له 

وعنه (أي الإمام): نحاسة الطاقي ‏ أي من السمك الميت ‏ وإن مات 
بغير فعل آدمي, وقلنا: يحرم الطائ ففيه رويتان» بناء على بحاسة دمه, 
فد لم يكن له دم؛ لم يحرم على الأصح(2 أ.ه 

وقال الزركشي رَحِمَهُ اللهُ: 

السمكء وما في معناه, مما لا يعيش إلا في الماء» فإنّ ميتته طهارة» وإن 
كان افا على المعروق7) 5 

وقال لي 

وامثاسيه غيدتاء بقاري مكلف قال الخلادة العلا 20 هد 


قلت: وقد قال ارو ابر الله بها الطاف .من اذوت. 


)١(‏ انظر: “ “المغيٍ** 534/1» وقال بحل ذلك في كتاب: *“الصيد والذبائح““». والقول 


بحل الشيء» دليلٌ على طهارته؛ ولا عكس. وسبق وأن قلت في بداية هذا الفصل بعلاقة هذا 
الفصل بكتاب: * *الصيد, والذبائح. والأطعمة' “. 


6 '“المبدع”” 1" 
(5) * “شرح الزركشي** ١/١‏ 
(5) * “شرح الزركشي** 541//5. وقال بحل ذلك في كتاب: * “الصيد والذبائح*'2. 


229( “مختصر الحنرقي ** ص .١١85‏ وقال جل ذلك قُِ كتاب: 'الصيد والذبائح' ". 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة ب لق 


وتكله ابن اقدامةن رعيمة الله + في كتاب: ““الصيد والذبائح““. من: 
0 لعا على ما يحل» وقال عن السمك الطاقي: 

ليس به بأس أ.ه 

(مسألة): 

أما التمساح. والضفدع: 

قيفيية عد اللتابلة بوفانا للقاضي أبي يوسف (صاحب أبي حنيفة) ) 
وفو انار ولك والشافعي رَضِي الله عَنْهُ 

واخلانا لأني يفة رينين اللة ع وحاضية فد بين لين رحد 
الله ومالك رضي ) الله عنة(2. 

- الزيدية: 

قال الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (المهدي) عند سرده للنجاسات: 

والميتة» إلا السمكء وما لا دم لهو( أ.ه 

قلت: فعلى هذا مييتة السمك طاهرة عنده؛ وا لله أعلم. 

(الراجح): 

من خخلال ما سبق يتبين لنا طهارة مّيقة السمك اتفاقاء بل الإجماع 


١13-738/1١5)١( 
و *“ الشرح الكبير؟* ١/1دكءو ؟“المبدع“* اعد‎ 5# - 55/١ * انظر: *“المغن'‎ )( 
رمر شيء من هذاء عند سرد أقوال المذهب السابقة» فراحعه.‎ 


6ع 34 2 33 
(5) ““الأزهارء' ص 5ء وانظر: *“السيل الجرار“* 0/١‏ 5. 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة + ب ل 


١ 

منعمّد على طهارتها” “» ولكن يبقى النلاف ف ما سوى السمكء هل 
ميتته طاهرة) ك: السمك» أم 9 

وكان كلام (أكثر) العلماء منصبا على طهارة ميتة السمكء من بين 
حيوانات البحرء ولم يتطرق الغالب منهم إلى ماسوى السمكء» هل ميتته 
طاهرة» أم لا؟ 

وبعض المذاهب كان الحكم فيها صريحاً لكل دواب البحر. 

ولكن وقع النلاف عند المالكية» في نحاستها بالنظر إلى مكان موتهاء 
والحنابلة في السمك الطافي» والخلاف عند المالكية ضعيف» وسبق الكلام 

وعليه: 

فإِنّ ميتة البحر طاهرة إجمالاء ولا فرق بين الطافي» وغيره؛ ولا يُمَيّر 
بين حيوان وغيره من حيوانات البحرء ولو كان تختزيراء أو كلبا 

؟ 
خخري” وهو قول عامة المذاهب الأربعة» والزيدية» ومن قال بعكس ذلك 
(من استثنى غير السمك) » فقد حالف الدليل العام, بدول مخصص» 
وعليه الدليلء» على تخصيص بعص الحيوانات البحرية. بالنجاسة» أو 


)١(‏ انظر: *“الميزان' * للشعراني 2555/١‏ و ““السيل الجرار** 41/١‏ و*“ موسوعة 
م 
الإجماع** . ل وانظر للحنفية: ؟ “النتتف في الفتاوى' * إلا و للمالكية: *"القي* 


1/١‏ كه 


- 


3 


للشافعية: * 'مغينٍ المحتاج** ١/8لاء‏ وللحنابلة: * “منتهى الإرادات** .47/١‏ 
00 سيأتي معنا أن تسمية الحيوان اليبحري لك كلنا الماء؟*» للا يعئى بحاسته؛ كنك 


*“الكلب*“* في كتاب: * الصيد, والذبائح» والأطعمة“* من القسم الثاني, من هذا الكتاب. 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة ل ب الا 


الطهارة. 

وعلى ذلك أدلة من: ؛“الكتاب؟؛, و “السنة»»: 

أولا: أدلة الكتاب: 

قال تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخْرٍ وَطَعَامُةُ مََاعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّار 
وَحْرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ صَيْدُ الْبَر ما دمج خُرْمَا وَاتقوااللة الذي لبه 
تحشرون(5 48 رالائدة]. 

وجه الاستدلال من الآية: 

المراد بالطعام هناء هو: ما ألقاه البحر (ميتا) . وثبت عن: 

١‏ - عمر رَضِي اللَّهُ عَنَهُ موقوفا: 

(صَيدّه - أي: البحر ‏ ما اصطِيدء وطعامه ما رمى به) . 

وعلى هذا فميتة البحر: حلال» بنص الكتاب» على فقه عمر رضي 
اللَّهُ عَنهُ. 


0 


وكذا ورد عن غيره من الصحابة: 

؟ -فتمَال أبو ي> كر رضي الله 7 

(الطافي حلال) . قلت: والطاقي ميتة. 

#اديزقال ازريهيانن رض الع يما 

(طعامه ميتته» إلا ما قَلْررَت منها)(2. 

قلت: وثي حل طعام البحر (أي: ميتته) » دلالة على طهارتهاء ورلر 


)١(‏ أخرج هذه الآثار الثلاثة: البخاري في: *'“صحيحه؛* * (معلقة) 25097/54 وذكر الحافظ 
قُ: “الفتح؟* 8 من وصلها. 


حكم ميتة الحيوان البحرة من حيث النجاسة + ب قلق 


كانس نيف 1 اجات والله أعلم. 

_ أدلة السنة: 

- قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ عن البحر: ((هُوَّ الطَهُورُ مَاؤْة 

5 مَيستَة)) 7 

وجه الاستدلال من الحديث: 

الى لعن و قن سارها لنت جل م سر 
وحلها دلالة على طهارتهاء ولو كانت نحسة؛ لما حل أكلهاء وججاء هنا 
اطلاق لفظ: ال 

فا كالما الله لوز را للا ربل : 

((أحِلت لنا مَيْتتان الْحُوت وَالْجَرَاة)20. 


)١(‏ سبق تفريجه موسعا. 
6 انظر: '*المغ * * ”تت و المبدع” ادي و "ل المار* لابن في تغا : 
50و السيل الخرار** »41/١‏ و ““منار السبيل“* .57/١‏ 


4635 66 


(") أخرحه ابن ماجة في: * “ستنه** ٠١77/9‏ من طريق: عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» عن ابن عمر ‏ رَطْبِيّ الله عَنَهُما - مرفوعا. 

وأخرجه - أيضاً ‏ في: 21١١/7‏ وبنفس الطريقء (وحاء فيه: عبدالرحيم) » وسياقه: 
((أجلت لكُم: مَيْستانء وَدَمَان. فَأَمًا الْمَيْسَان, ق: الْحُوتء وَالْجَرَادُ. وَأمّا الدَمَان ق 
الْكَبِدُ وَالطْحَالُ)). : قلت: وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء العدويء, مولاهمء قال عنه الحافظ 
فق" التقريي 4/1 فعيق أشن 

وأخرجه الإمام أحمد في: “ “مسنده** 31/5 من طريق: عبدالرحمن بن زيد بنحوه. 

وأخرحه عبد حميد قْ: “ “منتخبه “ * 281/7 من طريق: عبدال رحمن بن زيد بنحوه. 


حكم ميتة الحيوان البحريٍ من حيث النجاسة 9 


اوقا ريك بن أسلمء عن أبيهم بنحوه. قلت: وعبدا لله (فيه خحلاف) . وقال الحافظ قْ: 
'“التقريب”” 4117/١‏ عنه: صدوقء فيه لين أ.ه وأحوهم أسامة, قال عنه الحافظ فْ: 
رواسا د د 

وأخرجه ابن عدي أيضاً ‏ في: ١5١7/4‏ من طريقين: الأول عن: عبدالله بن زيد» عن 
أبيه بنحوه. والثاني عن: سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم بنحوه. قلت: وسليمان هذاء هو: 


26 


ابن يلال التيمي» مولاهم: أبو حمك وأبو ابارت المدنيء قال عنه الحافظ ق: *"التقرييتك 
*”3١‏ ثقة أ.ها 
وأخرحه في: 2158/4 من طريقين عن: عبدالرحمن بن زيدء عن أبيه بنحوه. 


6 


وأخرج الحديث الدراقطئ في: ' “ستنه؟* 5/1/4 - 3/7 ترقوغا بنحود. من طريقين: 

الأرل: عن عبدالرحمن بن زيد. 

والئاني: عن أيه با للف عن أبيهما. 

وأخرجه البيهقي في: ““ستنه الكبرى** 4/١‏ 55» مرفوعاً بنحوه؛ عن عبدالرحمن بن زيدء 
وأعحواد: عبدا لله وأسامة. 
وأخرجه في: ' 'معرفة السئن والآثار' ' 2477/1١‏ من طريق: عبدالرحمن بن زيد يه. 

وأخرحه البغوي في: * “شرح السنة“* 2544/١١‏ من طريق: عبدالرحمن به. 

قلت: فمدار هذا الحديث (كما سبق) على: زيد بن أمسلم ورواه عنه: ابناءه: 
(عبدالرحمنء وعبدا لله رأسامة) » وسليمان بن بلال» أما ابناءه فقد رووه مرفوعاء وَبيّنَ لك 
حالهم. 

أما سليمان بن بلال فرُويّ الحديث عنه من وحهين: الأول ما تقدم ‏ عند ابن عدي 
مرفوعاء وهو من طريق: يحي بن حسانء عنه» عن زيد به. والثاني: من طريق: ابن وهبء عنهء 
عن زيد بن أسلم بنحوه موقا أخخر جه البيهقي قُ: ؟أسئلنة الكيف ا 40١‏ :© و55 معرفة 
السئن والآثار * * 15/١7‏ 5. 

نقد طرق الخديث: 


قال ابن عدي ف: “الكامل** (/*.هدةهة: وهذا (أي: الحديث) يدور رفعه على الأخحوة 


حكم ميتة الحيوان البحرق من حيث النجاسة 9 


الثلاثة... وأما ابن وهب فإنه يرويه عن عن سليمان بن بلال موقوفا أ.ه وقال ف موضع آر 
4+ وهذا الحديث يرفعه بنو زيد بن أسلم؛ وغيرهمء وقد رفعه عن سليمان بن بلال يحيى 
بن حسان» » وروى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: سفيان بن عيينة» ورواه ابن 
وهب عن سليمان بن بلال؛ عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: (أحلت لنا ميتتان) . ولم 
تذكن فيه الف يضلى الله عله زملة اهاآى: 00 

ثم قال: وبنو زيد بن أسلم على أن القرل فيهم أنهما ضعفاء؛ إنهم يُكتب حديئهم؛ ولكل 


واحد منهم من الأخبار غير ما ذكرت» ويقرب بعضهم بعضء في باب الرويات. ولم أجد 
لأسامة بن زيد حديئا منكرا جداء لا إسناداء ولا متناء وأرحو أنه صالح أ.ه 

وقال البيهقي قُ: أسئنة العو اوعدي عن الإاسناد الموقوف الذي أخر جه (ابن 
وهبء عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم): هذا إسناد صحيح. . . أ.ه وضعَف الأسانئيد 
المرفوعة الي أخرحها (من رواية: ابنا زيد» عن أبيهم) . 

الحكم على الحخديث: 

والذي يترجحح لي - والله أعلم ‏ أنَّ المرفوع: حسن لغيرة» على أحسن أحوله. وإن كان 
ابناء زيد ضعفاءء فليسوا كلهم في مرتبة واحدةء بل وثق الإمام أحمد: أخاهم: عبدا ل 2 
أكثر من كتاب» انظر: * “سؤالات أبي داود“؛ ص 2575 وقال: ثبت. وحاء في: ““العلل“** 
(برواية المروذي) ص 7*54: حث عبدالعزيز الدراوردي» ومن القزازء وعامة أهل المدينة» على 
الأحذ عنه. ووثقه مَعْن (كما في: *“الكامل** )١5١7/5‏ . فالروايات المرفوعة» تشد بعضها 


أما الموقوف: قال الدارقطئ في: **العلل“** (كمافي: ““نصب الراية؟؟ )7٠١5/4‏ عن 


الموقوف: وهو الصواب أ.ه ومر تصحيح البيهقي للموقوف» وصححه كذلك في: ““معرفة 
السئن والآثار *؟ 25/17 4. 

وطلن_ كل حال قهذا الخديت د وأصاله؛ أمرناء تهيناء حر علينا_ نا لطبا بطرفياء شن 
حيث الرفع؛ أو الوقف» فبي حجة مطلقاً (إذا صح سندها) ؛ لأنَّ الموقوف منهاء له حكم 
الرفع؛ بلا ريب. 
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وجه الاستدلال من الحديث: 

وجه الاستدلال من هذا الدليل كسابقه» فحل ميتة الحوت؛ دليل على 
طهارته. 

وجاء هنا اطلاق لفظ: ؛*“الحوت** دون تقييد ب: الغير الطافيء أو 
بذون: 3د كر ١«تسيى:‏ الموازة: 

ثالغا : القياس: 

واشلة أنسنة السملف يحول اجا والفراه.: أن سمل مق كل 
حيوانات البحر (ما لا تعيش إلى فيه) على السمك (لمجْمّع عليه) . 

قال العلامة ابن عنيمين - حَفِْظْهُ الله - عند الكلام غلى تخاسة الميتة : 

ويستثنى من ذلك ما يلي: 

ماميتته طاهرة؛ ك: السمكء» وغيرف من حيوان البحرء بدون 
استثناء» فإ ميتته طاهرة؛» حلال؛ لقوله تعاللى: أجل لَكُم صيد البَحْرِ 


(تنبيه): قلت: إِنَّ مدار هذا الحديث على: ابناء زيد بن أسلمء وسليمان بن بلال. 

ثم وجحداك للخذييه اظزيعاء آخر أعريفه الخطيي فقي * 'تاريخه** ١/د‏ 24 من طريق: 
ييى بن حسان: حدثنا مِسُوّر بن الصلت؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن أبي يسارء عن أبي 
بعية تر ترد اها قلت: ورواية الِمسُوّر جاءت عخالفة لرواية ابناء زيد بن أسلمء وسليمان 
ابن بلال» عن زيد؛ والمسور هذاء ضعفه البخاري في: *'الضعفاء الصغيرء”؟ ص ١١١هء‏ وقال 
عنه النسائي في: *“ضعفائه*' ص 98: متروك الحديث أ.ه 

وانظر: * “نصب الراية*” 2307/4 و “ “شرح المسند' * للعلامة: أحمد شاكر 1/8/ - 28١‏ 
و“ “السلسلة الصحيحة؟** .1١5 1١١/9‏ 
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وَطَعَامُةُ لمائدة : ]20 أ.ه 

وقال - حَفِظَهُ الله ف موضع آخر: 

والسمك لا ينجس بالموت؛ والدليل قوله تعالى: مِإَأجِلَ لكم صيد 
عل 3" ل ان :وهر ')يء 
البَْخْر وَطَعَامُةُ4. وكذلك الحوتء لا ينجس بالموت” 2 أ.ه 

وقرٌ قوله صَلى الله عَليْهِ وَآلِهِ وَسَّلم: ((الجل ميتعة)). على: 
الفجاف دك يمر دل درو الفرسين شن الس نتن الممدداكة نفك 

2 ' 

الطاق. بعير دليل” ١‏ والله اعلم. 

(تنبيه) : 

إل القول بطهارة الشيء؛ لا يعت حل أكله. 

والإجماع منعقد على: تحريم تعاطيها: شرياء وبيعاء شرا واعقيعاء 
و... إل 

وقلت ذلك؛ لأنّ هذا الفصل له علاقة وطيدة ب: ““كتاب الأطعمة““) 
وستجد هناك: أن بعض من قال ب: طهارة ميتة السمكء لم يقل بحل 
أكلها إجمالاًء وكذلك المبحثان الآتيان» وا لله أعلم. 


)١(‏ *“الشرح الممتع** ١/لالاء‏ وانظر: 53/١‏ من نفس المرجع. 
(") *“الشرح الممتع** .5854/١‏ 


(؟) بل هم دليلء وسيأتي في كتاب: * *الصيدء والذبائح» والأطعمة' '» من القسم الثاني» من 
هذا الكتاب: أنه لا يصح. 
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(فائدة): 

لم يحرم الله تعالى شيئاً إلا لحكمة» ولم يوجحب شيئاً إلا لحكمة”". 

وقد عُلِمّت بعض الِكّم من تحريم الميتة (البرية)' 22 فما السر ف 
إباحة ميتتة البحر ؟ 

ولماذا حكم الشرع بنجاستة ميتة دواب البر» دون دواب البحر ؟ 

قال علامة الشام جمال الدين القاسمي رَحِمَةُ اللهُ: 

اذام مع السواكاة زان ننه كاف الطهدي كما له قر فننه 


5 1 5 8 كلمء 
النجاسة, لا يؤثر نزع الروح فيما حصل منه' 2 أ.ه 


)١(‏ لا شك في أن المسلم مطالب بعبادة الله في فعل ما أَمِرَ به واحتناب ما نهيّ عنه» وليس 
له التعنت ثٍْ السؤال؛» عن الحكمة؛ ومن يعلق العملء على العلم بالحكمة؛ فهو على خطر 
عظيم؛ حيث من جملة الأوامر الإطية من لا يعلم الحكمة منهاء إلا الله سبحانه» ويقصر العقل 
البشري» عن تفسير الحكمة؛ في جميع النصوصء فليقف المسلم عند حد الخلال والحرام. 

(؟) انظر: * “الحخلال والحرام' ؟ ص 45 - 57 و *“أحكام الأطعمة والذبائح** ص 73/8 
13:© و ““أحكام الذبائح واللحوم المستوردة** ص .١ 517-١148‏ 


19) ؟“محاسن التأويل؟* /81”. 
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المبحث الثتاني: 
حكم دم الحبوان البحري من حبذ النجاسة 


إشارة: 


لا شك في أن الدم” 2 محرم بالإجماع؛ لقوله تعالى: «إإنما حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
لمَيتة َمَبَْة لولحم احير وما أَهِل ؛ به لِغيْرٍ الله فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ 
وَل عَادِ فلا إثمّ علَيْهِ إن الله علو زٌ رَحيه(4#)117 [البقرة]. 
وق حون الكاها اط افوا 1 طقل لا أَجِدُ فِي مَا أوجِي لاض 
مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكون مَيْتةَ أَوْ دما مَسْفوحًا أَوْ لخم 
نيرفن رجن أ يسك أل لِْر الل به ص اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا 
عَادِ فإِنَ ربك غفور رجي( 0 4 4)١‏ [الأنعام]. 
ولكن.. . هل يدخل هذا الحكم على دماء الحيوانات البحرية» أو لا؟ 
وهل نفرّق ف هذا الملبحث بين الدم المسفوح, وغيره (كالقول في: 
الحيوانات البرية)» أو لا؟ 
فأقول: 
(آراء المذاهب في دم السمك): 


)1١‏ أعي ب **الدم** هنا: الدء المسفوحء الذي تخرج من من الحيوان بعد التذكية» أو الفقصب 
وخوذلك» وأما الغير مسفوح ففيه تحلااف ضعيف» ونقل الإجماع على: عدم باسته» أما مخالفة 


ابن حزم» فغير معتبرة في نقض الإجماعء والله أعلم. 
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١‏ الحلفية: 


قال أبو حنيفة ‏ رَضِي الله عَنهُ - في ثوبي» أصابه من دم السمكء» عر 


وقال بطهارة دم السمك من الحنفية: 


51 7 1 3 92 3 
إبراهيم الحلبي/ ', والحصكفي” ', وداماد أفندي” ), رَحِمَهُم الله. 
مات ما يعيش إلا في الماء» في الماءء أو مات خارجا عنه. وأعيد فيه 


فهو: طاهر( “2. 
ع له 1 


راع ا را م 
وخالف ابو يوسفء الإامام, وَضاحَبة” ايفاك بنجاسة دم اسوك" 


)١١‏ '“الجامع الصغيرء“ ص 7/3ء وفي: *“ “الفتاوى اللخانية“* :١ 8/١‏ دم السمكء وما يعيش ف 
الماء» لا يفسد الثوب, في قول أبي حنيفة» رحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف: يفسد إذا 
فحش أ.ه فلم يُقيّد الدم ‏ هنا بقدر الدرهمء بل جاء مطلقا. 

.57/١ *“ملتقى الأحر“؟‎ )١( 

(5) *“الدر المحتار*؟ ,”**/١‏ و انظر: 3015/1١‏ و *“الدر المتقى“؟ .57/١‏ 
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(5) * مجمع الأنهر“* .57/١‏ 
(*) انظر: * “شرح فتح القدير** 87/١‏ و  “‏ بجمع الأنهرء* 287/١‏ وانظر كذلك: “ ' تحفة 
الفقهاء** 517/١‏ "5. 


(أ) انظر: * “*الدر المتقى** ١7ت‏ ر“خرد اغتار“؟ .588/١‏ 


22 يكثر ذكر أبا يوسفء وصاحبه. قٍ كتب الحخنفية» ويقال هما: الصاحبان» والأول» هو 
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51 
أما امتافب أبق يرسك ر حم الله قلع يذ عرو عالت غتلياء اللسفيةه: ل 
مصنفاتهم. وغالب من ذكره. من توسع ف سرد الخلاف في المذهب. 
اما الكتب المعتمدة على الاختصارء» كر الراجح من المذهب» فلم 


* - المالكية: 


500 
فزاع لضو #الروية »7 اخارقة وو البمك, 


القاضي: أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم بن حبيب؛ الكوثي» ت (؟8١ه)»‏ وهو أول من دُعي 
ب: (قاضي القضاة) في الإسلام؛ (مع مائٍ هذا اللقب من حضر)» وهو: أرل من دون الكتب 
في أصول الفقه على مدهب شيخه أبي حنيفة رَضِي اللّهُ عَنهُ. والصاحب الآخرء هو: أبو 
عبدا لله حمد بن الحسن الشيباني» ت (83١ه)»‏ انظر ترجمة اللكنوي لما ف مقدمة شرحه: 
''الناقع الكبير؟' ص 58 - 58. 
(4) انظر: * “بدائع الصنائع*؟ ,31/١‏ و ““الاختيار“* 94/١‏ و ““البحر الرائق*” 237/١‏ 
و1 “ “المداية“* ١//ا؟‏ أنه أعتبر فيه: الكثير الفاحش. 

ونشقة ]لا القول كطاشن 5 العف أبن قو رجتة الله سيان عن للد خا 
وأرج ابن أبي شيبة في: ““مصنفه** 175/1 عن الحسن رَحِمَهُ اللَهُ (مقطوعا): لا بأس يدم 
السمكء إلا أن يقذر أ.ه 
1١١‏ سيأتي قول الشافعي في المسألة. 
(") انظر: *“مراقي الفلاح** ص 2٠١5‏ و ““حاشية مراقي الفلاح'؟ ص .٠١”‏ 


ا" 


حكم دم الحيوان البحرم من حيث النجاسة 9 


القول الأول: نجاسة دم السمك. 
5 الم 1 
وهوقول: خليل بن إسحاق » والدردير '» والدسرفي 
والعاو لعجن مام د 
ال 
ويعمى ما دول الدرهم 
0 
الخارج عند التقطيع الأول؟ أو الحاري عند جميع التقطيعات7»؟ 
ب - القول الثاني: طهارة دم السمك مطلقا. 


: اله 3-0 0 


©66مه 2 
)١(‏ * “مختصر خليل ' ص . 
00 ' 'الشرح الك ١/لاه‏ وججاع قُ: *؛بلغة السالك* * 5/١‏ وقد كان الشارح رَضِي 
اللَهُ عَنَهُ - أي: أحمد الدردير - يقول: الذي أدين الله به: أن الفسيخ طاهر... والدم المسفوح. 
لا يحكم بنجاست إلا بعد خروجهء وبعد موت السمكء إن وَحد فيه دم يكون كالباقي في 
العروق» بعد الذكاة الشرعية» فالرطوبة الخارحة منه بعد ذلك» طاهرة» لا شك فقي ذلك أ.ه 
59) * حاشية الدسوفي ء“ و/لات. 
(59) ؟“بلغة السالك** .77/١‏ 
(5) *“متح الحخليل ١/ه.‏ 
(5) ““جواهر الإكليل** ١‏ 
06 انظر: حتاشقة الدسوقي”” ١/لاة.‏ 
(4) انظر: ““بلغة السالك؟“*؟ 2357/١‏ و ““حاشية الدسوقي*” ١/لاد.‏ 


(3) انظر: “ “جواهر الإكليل** ,3/١‏ و © منح الجليل”” 517/١‏ 


حكم دم الحيوان البحرق من حيث النجاسة بس وو 


الراجح من مذهب الالكية: 

إن القول الأول القائل ب: بجحاسة دم السمك؛ هو ظاهر: ““المدونة““) 
وعليه ا محققون من علماء المذهب» وهو: قول عامة المتأخحرين ( كما سبق)» 
وهو القول المشهور وعليه الفتوى” “2, والله أعلم. 

 “‏ الشافعية: 

قال الشترارق رحمه الله 

وف دم السميك وجهان: أحدهما: أنه نخس؛ كغيره. والثاني: نه 
طاه () 5 

وكذا قال التووي رَحِمّهُ الله 

وق بول السمك, والحراد» ودمهماء وروثهما و... وجهان: 

الأصح: العتعاييةا 4 

وقال بنجاسة دم السمك: 


امم والقاعي ا اولي 060 رَحِمَهُم اله 


(١٠١)انظر:‏ ؛ “حاشية الدسوقي”” ١إلزم‏ و '؛'بلغة السالك؟“>» ١ديى3‏ و أمنح اليل ' * 
0. 

)١(‏ ““بجلة الأزهر نور الإسلام** ج ه ص 747 144. [نقلاً من كتاب: ““أحكام 
الأطعمة' ' د. الطريقي ص .]1١١‏ 

الو كد ١/ه.‏ 


09 روضة الطالبين* * 177/١‏ و * 'المجموع** ؟/5/اه. 
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أن اليم كوس اف لكة "مزق 0 
الحنابلة: 
في المذهب الحنبلي: قولان في دم السمك: 
القول الأول: إِنَّد مالسمك طاهر. 
تال ين كدان ا اللاي وكات وابن 


ا 0 الات لبا 0 ال ا 0 0 
عبيدان '.» وابن مفلح '. والمرداوي '. وابن النجار” '. والحجاري . 


(؟) *أنهاية اتاج“ 7389/١‏ و “أغاية البيان“/؛ ص .8١‏ 


22 “ “فيض الال » > الا 


6 


5 ' “فتح المنان 0-6 
لديم "١‏ 

(') *“الكافي** ١/28م.‏ 

(1) انظر: * “الشرح الكبير** .١ 48/١‏ 


6 ١66 


./١ 55 

6 2 66 : 5 
(5) *“زوائد الكاثي*' ٠17/١‏ وهو: عبدالرحمن بن محمود عبيدان البعلي الدمشقي 
(دلا”5ه ‏ ع ؟الاه) صاحب: ' 'المطلع على أبواب المقنع” أ رهو: متقدم - كما هو ظاهر ‏ 
على عبدالرحمن البعلي» السابق» صاحب: * “كشف المخدَّرَات“ “» والجدير بالذكر أن كتابه: 
*المطلع؟ * حديئيء فهو غير: ““المطلع على أبواب المقنع* ' للعلامة اللغوي: محمد بن أبي 
الفتح بن أبي الفضل» البعلى 5٠(‏ 5ه 8 . لاه), فالأخير معجم خاص بشرح الغريب من 


كلماية: ©“ لمق“ 


015 'المبدع** ١إلاوى3‏ و '“الفروع”* 5/١‏ ١ه‏ 


(1) ““الإنصاف“* 273717/١‏ او ““التنقيح المشبع** ص .٠ه‏ 


حكم دم الحيوان البحرة من حيث النجاسة+ بل اذا 


5 1ن ٠‏ ااي ع 

والبهوتي” ' رَحِمَهُم اللهُ. 

ب - القول الثاني: إِنّ دم السمك نجس. 

وهو قول: ضعيف 5 المذهب» وَعَين عنه ار مفلح, والمرداوئ ب. 
1 

والراجح مسن المذهب الحنبلي: القول الأول. وهو. الصحيح من 

1 5 ؟” 

المذهب» وعليه الأسحاتى”7 _ 

(فرع): 

3 : م 
قال ابن مفلح" ؛. والمرداوي' )؛ والحجاوي” 2. بأكل دم السمك. 
وقال البهوتي رَحِمهُ الله 


اا 
ودم السمك؛ ك: الكبد7 © أ.ه 


4 


(6) *'منتهى الإرادات*؟ .45/١‏ 

.57/١ *“الإقناع**‎ )3( 

)١(‏ * “شرح المنتهى** 2007/١‏ و *“كشاف القناع“* 2040/١‏ و *“الروض المربع»“* 
0 
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(5) *“المبدع** ١/لاى‏ و ““الإنصاف** ١//1؟8.‏ 

(5) انظر: *“الفروع** ١ 55 ./١‏ دل و 6“ الإنصاف؟؟ ١/17؟8.‏ 
(5) *“الفروع** .551/١‏ 

(*) *“الإنصاف** ١//اكات‏ ور ' 'التنقيح المشبع ' * ضن +3 

.57/١ الإقناع**‎  )١( 


حكمر دم الحيوان البحرة من حيث النجاسة + بت د "انا 


قلت: ولا إشكال في ذلك - إن شاء الله .مما أنهم يرون طهارته. 

ه ‏ الظاهرية: 

نقل الإمام النووي عن داود الظاهري ‏ رَحِمََهُ اللَهُ ‏ بجاسة دم 
الس 

5 - الريدية: 

قال الإمام أحمد المرتضى عند سرده للنجاسات: 

والكيز القواي اللأاتن السطاقه وحن 

قلت: فعلى هذاء فدم السمك طاهرة عنده. وا لله أعلم. 

(الراجح): 

ساعن اله ينه لسر هل هن عست ام للد 

أما (دم) حيون البحرء فيال فيه كما قيل في ميتة البجر. 

فكان كلام أكثر العلماء منصباً على طهارة دم السمكء؛ من بين 
حيوانات البحرء ولم يتطرق الغالب منهم إلى ماسوى دم السمكء, هل هو 
طاهرء أم لا؟ 

والراحح ‏ والله أعلم ‏ أن دم السمك؛ وسائر حيوانات البحر» ما لا 
تعيش إلا فيه طاهرة؛ وعلى ذلك الدليل من: السنة» والإجماع» والقياسء 


١117/١ *“الكشاف**‎ )7( 


)١(‏ “*“المجموع”** ؟/ثلاه. 


5-5 3 53“ 
0 ع الأزهار ص 52 


حكم دم الحيوان البحري من حيث النجاسة سر 


١ 

والواقع” 2. 

أولا: دليل السنة: 

ا عصديه الف سا الله علووا لك ويل دف لقره 

((الجل ميتسة)). 

وجه الاستدلال من الحديث: 
العظيمة الي أحتواها هذا الدليل. 

وجاء الاستدلال به هنا؛ لأنّ ميتة البحرء أُطلق عليها لفظ: ““المينة““؛ 
لأنها ماتت حتف أنفهاء ويجوز أكلهاء بغير ذكاة» والدم فيهاء فهذا دليل 

3 

على طهارته” '2. 

سوقان الب ميان عه اله و : 

ر(ياسلمان: كل طعام. وشراب, وقعت فيه دابة, ليس فا دم, 
فماتت؛ فهو حلال» أكله. وشربه. ووضوءه))0(". 


. الاستدلال على طهارة دم السمكء» من خلال النظر إلى واقع دمه.ء هو: استدلال حنقي‎ 0١ 
وانظر: دليل القياس الآتي.‎ )5( 


(؟) أخرجه الدرقطئ في: *“ستنه 
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١لا‏ من طريقين» وابن عدي قُ: ؛“الكامل“** 
1555-1 والبيهقي في: “ “سننه الكيرى** 2555/١‏ من طريق: بقية بن الوليد» عن 
سعيد الزبيدي» عن بشر بن منصورء عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب» عن سلمان رَضِي 
اللهُ عن به مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف . وعلله: 


# شاه 


بقية بن الوليد بن صائد, الكلاعيء أبو يُحَيِد, قال الحافظ في ““التقريب؟* ١/ه١٠:‏ 


حكم دم الحيوان البحري من حيث النجاسة ب عا 


وجه الاستدلال من الحديث: 

الحنفية يرون طهارة دم السمكء وهم لا يرون أن للسمك دم ملف 
وما فيه ليس بدم (كما سيأتي)؛ فهذا الحديث حجة ‏ عندهم ‏ على 
اقول اله اين الست ود 

وعا أن هذا الحديث ضعيف؛ فلا يقوم الاستدلال به. 

ثانيا: دليل الإجماع: 

قال الكاساني ل 

وعند 9 حنيفه, ومحمد: طاهر - أي دم السمك ‏ ؛ لإجماع الأمة على 
إباحة تناوله مع ففها الوا كان قينا 1 006 أده 

الغا : دليل القياس: 

7 500 طهارة ميتة البحرء 
لانن علق :ذ للق ذبنين 1 الأنه: لو كان ها 11 خسان كلها وهو رتاعداينا: 

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ: 


صدوقء كثير التدليس» عن الضعفاء أ.ه ثم إنه تفرد به» عن سعيد به. قال الدراقطينٍ عقب 
الحديث: لم يروه غير بقية» عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو: ضعيف أ.ه 

* سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» أبو عثمان» الحمصي: وأبوه. هو: عبدالجبار. قال الحافظ ف 
'“التقريب“2 5953/١‏ عن سعيد هذا: شع كان ري كديه اهن 

* علي بن زيد بن حدعانء التيمي» قال الحافظ في *“التقريب؟** 71/5: ضعيف أ.ه 
)١(‏ انظر: © الناقع الكبير؟ * ص 707. 
(5) * بدائع الصنائع' ' .51/١‏ 


حكم دم الحيوان البحري من حيث النجاسة ب - فنا 


والدم نحس... إلا دم السعلف .قا نه ناهر لأن سفعه امه 
0007 0 

وعندما ذكر الشيرازي الوحهين في دم السمك عندهم (الشافعية) قال 
مدللاً للقائلين بطهارته (وهو الوجه الضعيف عندهم): 

لالحافض لكوي :نف ونفة سداق فاش كدف و 1 

تع و كلاتاه إن السسلته رحيواناف للحن كل ودر 6 
ولو كان الدم فيها بحس - على القول ب: وجود الدم فيها حقيقة ‏ لما جاز 
أكلها بدون ذكاة؛ لعدم إخراج الدم منهاء قبل أكلها” ). 

وقال ابن مفلح ‏ رَحِمَهُ لله - عن دم اسلف 

فإنه طاهر؛ لأنّه لو كان بجساً؛ لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح, 


6 


كحيوان: لبد ولاه عسي سا :وق ع2 ايفن 
وقال فضيلة الشيخ: او عتجيوى يط للدي يفده انان كبر ان الته 


00 ؟“الكاف** 00 

(”) ““المهذب““* 4/١‏ ه, قلت: وللنووي ‏ رَحِمَهُاللهُ - تعليق حيد على كلام الشيرازي هذاء 
فقال في: *“المجموع*“ 7 أما قول المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة. فكلام ناقض؛ لأنه 
ينتقض بدم الآدمي؛ فإنه بحس » مع أنّ ميتته طاهرة» على المذهب» فينبغي أن يزاد» فيُقال: ميتته 
طاهرة» مأكولة أ.ه 

(5) على الراحح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب: * “الصيد؛ والذبائح؛ والأطعمة““ 

(5) انظر: * “البحر الرائق“* 244/١‏ و © حاشية مراقي الفلاح*؛ ص ٠١7‏ 

(") المبدع** 5437/١‏ وانظر: *“الفروع** 550/١‏ 551ء و ““الشرح الكبير“* 
١‏ و“ كشاف القناع** .١41/١‏ 


حكم دم الحيوان البحرق من حيث النجاسة 2 


الغالك»؛ طاهر وهذا أنوع: 
9 - دم السمك؛ لأن ميتته طاهرة. وتحريم الميتة؛ من أجل احتقان الدم 
1 6 5 عء 
فيهاء وطذا إذا أنهر الدم. بالذبح, صارت حلالا” ؟' أ.ه 
رابعا: دليل الواقع: 
وأعئ به حقيقة دم السمك» وهل للسمك دم أو لو 
والذي أثار هذه المسألة هم: الحنفية. 
فقال الكاساني ‏ رَحِمَّهُ اللهُ - في تعليل طهارة دم السمك: 
0 
يعيش 5 الماع اهم 
وقال ابن عابدين رَحِمهُ الله: 


لأنه ليس بدم حقيقة, لأنه إذا يبس يض والدم يسوذ. وشمل 


7 3 3 ٠ 
السمك الكبير» إذا سال منه شيءء في ظاهر الرواية” 2 أ.ه‎ 


.7ا/5/١ *“الشرح الممتع**‎ )١( 
.51/١ أ بدائع الصنائع**‎ * )7( 


(5) *“رد امختار؟* 275/١‏ وانظر: 2515/١‏ من 6“ “المرحع نفسه““» و ““الناقع الكبير“* ص 


8 و 6 الاختيار** .54/١‏ 
وهناك من يرى رمن الحنفية): أن من دواب البحر ماله نفس سائلة ).2 وظاهر الرواية: 
أنه طاهر عندهم كذلك. انظر: * “البحر الرائق*؟ 245/١‏ و ““منحة الخالق** .55/١‏ 


حكم دم الحيوان البحرق من حيث النجاسة ل لاءا 


فالسمك عندهم: مما لا نقس له سائلة» أي: لا دم فيه( ). 

وكأن الشيخ عبدال رمن بن قدامة ينحو هذا المنحى, فقال في تعليل 
طهارة دم السمك: 

لأساو لق ايان 1 اد 

ومن خالف» وقال بنجاسته؛ فيرى أن للسمك نفس سائله. وهي: 
الدم الذي فيه» وهو: دم حقيقية. 

واستدلوا بالقياس» فقاسوا دم السمك على سائر الدماء” ومر الأدلة 
من الكتتاب على بحاستهاء وحرمتها. وهي أدلة عامة» وحديث: ((الجِلٌ 
مَيتتُ)). هو: الفصل. 

(ثمرة الخلاف في دم السمك): 

تظهر ثمرة الخلاف» في دم السمكء في عدة مسائل من أهمها: 

١‏ - السمك الذي يرضخ بعضه على بعضء فيسيل الدم من البعض 
إلى البعض (من أعلى إلى أسفل). 

فالقائلين بنجاسة دم السمكء» قالوا بجواز أكل السمك الموجود في 
الصف الأعلى؛ وبتحريم أكل ما دونه (الصفوف السفلى)؛ لحري الدم 


0 


.57/١ و “نمجمع الأنهر'*‎ 285/١ بدائع الصنائع“* ١/3لاء و “ “شرح فتح القدير**‎  * )١( 
.1341/١ وانظر: *“كشاف القناع**‎ »21 54/١ *“الشرح الكبير'*‎ )5( 

() انظر: *“بدائع الصنائع*” ,31/١‏ و ““المهذب** ١/4ه.‏ وف ““الشرح الكبير““ 
(لابن قدامة) :١ 48/١‏ وقال أبو ثور رَحَمَهُ اللَهُ: هو: نجس (أي: دم السمك)؛ لأننه مسفوحء 
فيدخل فق عموم الآية أ.ه 


حكم دم الحيوان البحرق من حيث النجاسة ب ذخا 


النجس عليه. والقائلين بطهارة دمه. أحازوا أكله كله (الذي في الصف 
الأعلى والأسفل سواء). 

؟- إذا شك في السمكء هل هو من الصف الأعلىء أو الصف 
الأسفل, أكل الطعام؛ لأنَّ الطعام لا يُطرح بالشك. 

* - وكذلك إذا وقع دم السمك الكثير, على ثوب؛ فهل تصح 
الصلاة ب أو لا؟ 

فالذيق نروان قاس نوه السملف تعر الفلؤة بوجذا التوي؛ لآن 
طهارة الثوب (اللباس) من شروط الصلاة. والذين يرون طهارة دمه. لا 
عنعون من الصلاة به. 

- وكذلك الخلاف في: ميتة البحر (دون السمك). 

فمن يقول بنجاستهاء يقول بتحريم أكلها” ؟. 

ومن يقول بطهارتهاء قال بأكلهاء مالم تفسد. 


)١(‏ انظر: *“حاشية الدسوقي** ١/لاد»‏ و * 'بلغة السالك** ,57/١‏ ومحل تفصيل ذلك في: 
كتاب * “الصيدء والذبائح» والأطعمة ". 


أثر نجاسة ميتة البحر. ودمها فيه 9 


المبحث الثالث: 


أثر نجاسة مينة البحرء ودمها كيه 


آراء المذاهب في المسألة: 

١‏ -الخنفية: 

قال أبو حنيفة - رَِي اللَهُ عَنَهُ - في عقربء أو نحوهاء ممالا دم له 
يموت ف الماء: 

52907 1 أو نحوه ما يعيش في 5 

وقال المروزي رحمه | لله: 

وموت الضفدع. والسمكء والسرطان, في الماء» لا يفسده أ.ه 

وقال برهان الدين الحلبي رَحَحْمُةُ الله 


5 
وموتكبو دياق ال الثاده لااوتحنية" 5 لدف “رع اه 


وقال بذك منهم: الور والداقي م وداماد أفندي7 0 


)١(‏ لعلّه يقصد: الضفدع البحريء وهذا النوع ‏ البحري ‏ أدخله الحنفية ضمن دواب البحر 
وله حكمهاء وهو ماله سترة بين أصابعه بخلاف الضفدع البري. وقال بعضهم: إِنَّ الضفدع 
البري له دم بخلاف البحري» فهو مفسد للماءء إذا وقع فيه؛ لوجود العلة» وهي: الدم؛ وانتفاء 
المانع» وهو: المعدن. انظر: “ “شرح فتح القديرء* ١/هخء‏ و *“ “شرح العناية؟* .85/١‏ 

(؟) * “الجامع الصغير ؛ ؛ ص 7. 

(5) > ملتقى الأخرا” .15/١‏ 

59) **الكتاب”** ١/8؟.‏ 


أثر نجاسة ميتة البحر. ودمها فيه ١‏ 


واللسك "١‏ عتويا. 

الكو ق نسو ون لوكا وغوه بدو عزانت اليد 0 

مسن ان اروم وم الفسم ون العسو ب انرق قيها اذا مانت 
مايعيش إلا في الماء. في الماء» أو مات 5-0-6 عنه ويد فيه قلا 

قلت: وهذا عائد إلى قولهم السابق: إن السمك لا دم له» وما فيه من 
السائل» فليس بدم حقيقة 0000 

لقال اللكسوق رهن للق لان سوراة بت اندم سانل ددر فنذا 
عرو ةن الاتوتكلر #اناما ترك نان #الافيقف ار 1ن 

وقال الأستاذ وهبي الألباني في تعليل ذلك: 

لالسمايق ن معدتس أي #زكاة يكيم ناذا شيف لوتيد 


فيه ك: البطء والأوزء فليس كذلك” 2 أ.ه 


20 ان 0 
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(1) © بجمع الأنهر** ."7/١‏ 

وك *"*الدى التق * * وا ون 

(؟) انظر: **الدر المتقى** 217/١‏ ونص على ذلكء وما سبق فيه إشارة على ذلك. 

59) انظر: المبحث الثاني» من هذا الفصل ص 5١١5-ا١٠.‏ 

(5) *“الناقع الكبير؟ * ص /7/. 

(5©) أي يختلف ف أثره في الماء. أي: ينجسه. وهل هذا الحكم ف الماء مطلق]؟ أو غير ماءم 


أثر نجاسة ميتة البحر. ودمها فيه 


وفرّق الطحاوي - رَحِمَّهُ اللهُ ‏ بين السمك الطافي» وغير الطائٍء 


١ 
.2 فالطافي إذاوقع في الماء يفسده'‎ 


ولم يرتض ابن النجيم ‏ رَحِمَهُ الله - تفريقه هذاء فقال: 

وأشار الطحاوي إلى: أن الطافي من السمكء في الماء يفسده. وهو 
غلط منه؛ فليس ف الطافي» الو ساد ان الور اه فهو؛ ك: 
0000-1 أ.ه 

قلع :تو ةليع تله على الله عانو و نوسلك ززياسلهاة؛ كل 
طعام, وقعت فيه دابة. ليس لها دم, فماتت؛ فهو حلال... 
الحديث)20. 

 *‏ المالكية: 


قال الإمام مالك - رضي اللهُ عَنَهُ - في دواب الماءء ما مات من هذه قّ 


0 


البحر؟ انظر آحر هذا المبحث» وانظر قول الأستاذ وهبي في: “ 'التعليق الميسر“* ١/د5؟‏ ح 
(ه)» وانظر: * “شرح العناية** .84/1١‏ 

.١5 انظر: ' أعنتصر الطحاوي” ص‎ )١( 

(") *““البحر الرائق** ١/د3»‏ وانظر: “ “بدائع الصنائع** 9/3/١‏ قلت: وقول ابن النجيم عن 
الطائي: غير مأكول. كذا في مذهبهم» والصواب خلافه» وقد ناقشت ذلك في محله. انظر: 
كتاب: * “الصيدء والذبائح, والأطعمة' '. 


(59) انظر: ' “الناقع الكبير ' ' ص /الاء والحديث سبق تخفريجه قريبا. 


أثر نجاسة ميتة البجحن ودمها فيه سس ظلا 


طعام اونظ انم قاءء لا يفسد الطعامء وله العوارن1 هن 

وأقال :انق زوفت رانم برعم اللة: 

وأما الخنشاشء مثل: الى ليس لما دم سائلء ودواب الماءء مثل: 
السرطان» والضفد ع, فلا يفسد الماء موته ويك 

وال الع الدوويرت اعكة اللنتيإن الراوقرات قة شير ان التعري: 
أو ابرق ليس :له ننس :سائلة: 

لم يندب النزح: فلا يكره 50005 

نعها الدئ واه ابن ادلي رده الله التفصيل ف المسألة» حيث 
قال: وإذا سقط شيء من ميتات الماءء في ماىء أو مائع. فلم يغير لم 
ينجسه. وما وقع في الما منهء فغيره» بطول مكثه فيى منعه التطهير, 
وكان ظاهراء غير 0 أده 

وقا لانو عند لاقن للكت قتا سان انلكا 

وكذلك ما كان له دم سائله. من دواب الماء ك: الحوت» والضفد ع 
لم يفسد ذلك الماء موته فيه» إلا أن تتغير رائحته» فإن تغيرت رائحته؛ أو 


ع لم يز التطهر بد ولا الوضوع منه. ليشن تكس عق عاللك1 © ره 


)١١‏ *“المدونة** 4/١‏ - ه. 
50 ؛“المقدمات** ص 57. 
2ت( “الشرح الصغير** .١7/١‏ 
(5) *“التفريع** .5١7/١‏ 


ومع *“الكاق*” ١ ١*١‏ ٠ء‏ وقوله: ليس ينجس: أي: ذلك المايى وقد يحمل كلامه 


سن 


أثر نجاسة ميتة البحر. ودمها فيه 


 "“‏ الشافعية: 

قال الإمام الشافعي رضي الله عَنهُ: 

ولو وقع حوت ميتء في ماء قليل» أو جرادة ميتة» لم ينجس؛ لأنهما 
حلال ميتتين» وكذلك كل ما كان من ذوات الأرواح, مما يعيش في الماع 
وما لا يعيش في الماءء من ذوات الأرواح, إذا وقع في الماء الذي ينبحجس 
ميتا؛ نجسه() أده 

كانه الور تن تيل يفن ان ابعر شنا لو تاضين اه نلق إن 
كان.ما كولك» نيه طاهرة» وله شلك أله الها شعن للا )رهد 

الحنابلة: 


قال الإمام أحمد رَضِي الله عنه: 


على: ما مات من دواب الماء فيه» والأول أقربء والله أعلم. 

والقول ب: منع التطهر بالماء» الذي مات فيه حيوان» رلو كان بخرياء ونعن, وتغيرت 
رائحته؛ بطول المدة» وتأكد ضرره. قول: قويء ويوافق: *“أصول الشريعة'* “» في دفع الضرر 
عن الإنسان, قال تعالى: فَإوَلًا تلقوا ِأَبْدِيكُمْ إلى التهلكة» [البقرة: .]١3‏ وقال: فَإْوَيْحجِل 
لَهُمْ الطَيَباتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهُمُ الْخبَائُث» [الأعراف: ١51‏ ]. وقال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِه 
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ل ((لا ضَرَرَ وَلَا ضِرار)). أحرحه ابن ماحة في: ؛“سئنه“* 4/7 4لكء عن عبادة بن 
الصامت رضي الله م مزقوغا وفي سنده انقطاع؛ أن إسحاق بن يخيى» ل ى يمسمع من 
عبادة» والحديث له شواهدء يرقى بها إلى درجة الصحة, انظر: *“السلسة الصحيحة“* برقم 
.)55١(‏ والله أعلم. 

0١‏ ؟* الأ *؟ ح/مدر 


3 


(؟) *الجموع'* .١18/١‏ 


أثر نجاسة ميتة البحر. ودمها فيه ع 


رانأ اكه قشي للد فارسدن الذر كوو وا 1 

وقال ابن قدامة عن ميتة السمك» وسائر حيوان البحرء الذي لا يعيش 
إلا في الماء: 

وإن غير الماء» لم يمنع؛ لأنه لا يمكن التحرز منه7 © أ.ه 

الراجح: 

ل 0 0 
حرج الآن أن نقول: 

إن بقاء ذلك في البحرء ليس له أي أثر في طهوريته. 

ولا تتسى أننا خرجنا في فصل سابق ب: القول بطهورية ماء البحر 
مم1 ون النجاسة لا تؤثر فيه؛ لاستبحاره. 

ولكن بعض الفقهاءء أشترط: 

أن لا يتغير طعم الماء» الذي مات فيه حيوان الف 

ويناقش كلامهم فيما إن مات حيوان البحر ف بركة؛ أو بئرء ونحوها. 

أما إذا مات في البحر» فلا يُنظر لهذا الشرطء لا من قبلناء ولا من 
قبلهم» ومن التفت إليه؛ فلا ينظر إليه» وحتى من قال بنجاسة الما إذا 


وقعت فيه ميتة حيوان البحر؛ فهم لا يقصدون ب: الماء: البحرء اطلاقا. 


.ه/١ “المسائل'* (رواية عبدالله)‎ “ )١ 
.57/١ *“لمغئ**‎ )5( 


(5) كما ف بعض المصادر المذكورة في هذا الفصل» وانظر: '“الشرح الصغير* ص .١7‏ 


أثر نجاسة ميتة البحن ودمها فيه د لا 


وقال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري - حَفِظَّهُ الله تعليقاً على 
حديث: ((هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ الْحِلّ مَيستة)): 

والحديث دليل على طهارة ماء البحر مطلقاء من غير تفصيل' 2 أ.ه 

(مسألة): وقع الخلاف في البرمائيات؛ ك: 

الضفد ع., والتمساح» ونحوها ما تعيش في البحرء والبر. 

فقال ابن المبارك؛ وأبي يوسف رَحِمَهُما الله والشافعي رَضِي اللَهُ عَنَهُ 
ب: بنجاسة الماء القليل» إذا ماتت فيه والكثير إذا تغير مموتها فيه. 

وقال مالك» وأبو حنيفة رَطِي اللَهُ عَنهُماء ومحمد بن الحسن ‏ رَحِمَّةُ 
الله - بخلاف ذلك9©. 

ولا يعنينا هذا؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لأنها سمخب تالت ررك ات ممالا تعيش إلا 

: 


١ فيه‎ 


والأمر الثاني: أن البحر لا يؤثر فيه شي ع كما سي وا لله أعلم. 


.” إتحاف الكرام* ص‎ “ * )١( 
كما سيق فق اسرد أقوال المذاهت.‎ )5( 


(5) انظر: *“المغئ** 57/١‏ - الى و “ “المبدع*؟ .357/١‏ 


حكم ما أبين من حق (وفرو» منه) ل (اا 


المبحث الرابع: 


حكم ما أببين من حي 


هناك قاعدة» فقهية» معروفة» تقول: 
ما أبِينَ من حي. فَهِوَ ك: ميتم 

وذلك من وجهين: (الطهارة؛ والنجاسة)؛ و (جل الأكل منه. 
ور 

وهذان متالان لهذه القاعدة: 

١‏ - ميتة الآدمي. طاهرة (على الصحيح). وعلى هذا: فما و من 
وهو حي (ك: قطع يديه مثلا)» فهو (أي: الجزء المبان): طاهر. 

ويتفرع عن ذلك: 

تحريم أكل ما أيين من الإنسان» وهو حيء ولو قلنا بطاهرة الجزء 
الانةاقبايا على ميق امود لق لحرن كل الاتساناة وهر سن رن 
أكل ميتته من باب أولى. 

؟ - وميتة الغنم (مثلا)» بجسة؛ وعلى هذا: فما أبين منهاء وهي حية 
(ك: قطع يديها مثلا)» فهر (أي: الحزء المبان): نحس. 

ويتفرع عن ذلك: تحريم أكل ما أبين من الغنم» وهي حية؛ قياساً على 
ميتتهاء لأنها لا تؤكل. 


ااا 


حكم ما أبين من حك (وفروى منه) 


١ 
.' وهذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء'‎ 
قال النووي رحمه الله:‎ 
قد اشتهر في السنة الفقهاىع. وكتبهمم ال: (ما ابين من حي» فهرو‎ 
)ع‎ : 
دليل هذه القاعدة:‎ 
هه 2 - 0 م‎ 
قال ابو داود رحمة الله:‎ 


م 
م 


سَ ود قه ا له ه 1 مهامة 6095م هزم اسه د ل 5 سمس 5 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيدٍ بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن 
أبى وَاقَدِء قال 


ع 31 م 52 2 ع . 7 
وأخرجه الترمذي ‏ رَحِمَّهَ الله - بأتم من هذاء وقال: 


5 00 5)ء 


)١(‏ انظر: ““مجموع الفتاوى“* 446/7١‏ فقد حكى شيخ الإسلام ‏ رَحِمَهُ الله اتفاق العلماء 
على ذلك. 

(1) * “ا لمجموع** 253417/١‏ وانظر تفصيل حالات العضوء أو الجزء المبان من الحيوان في: 
““أحكام الصيد** ص 1917 .7٠٠٠١‏ 

(5) *“سنن أبي داود** 7177//8, والحديث: صحيح بلا ريبء وانظر تخريجه في: ' أغاية 
المرام**ء ص 4١‏ - 5 5» وهناك الكلام على الاحتلاف في: إسناد زيد بن أسلم. 

(4) * “سنن الترمذي“* 37/4. وأحرجه من طريقين» عن: عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار 


حكم ما 5 من حي (وفروى منه) ليلل 


* والآن: فما حكم ما أبين من الحيوان البحري. وهو حي؟ 

فأقول مستعينا با لله: 

إن كنااقن شر عا مسق بالقول: و :طهار #اميبة اليد" ما عزنا 
عحفك ان فول 

إن ما أبين من حيوان البحر» وهو حي, فهر طاهرء يحل أكلهء وليس 
بنجس» ولأن نقول ذلكء أولى من قولنا ب: طهارة الميتة البحرية”». 

وقال الشيخ ابن عثيمين حَفِظظَهُ اللّه: 

ها أبون تن 7الأدص ناقور جلاع بكرم يزيت ١ه‏ يجا نقد 

ها أووامن السسياع! فهر طاهرء حلال. 


عن زيد بن أسلم به وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 
أسلم أ.ه 

قلت: بل أحرحه ابن ماحة في: '“سننه** 170377/7-- 2٠٠١17‏ من طريقين: 

الأرل: من طريق: زيد بن أسلمء عن ابن عمر - رَضِي الله عَنِهُما - مرفوعاء بنحوه. 

والثاني: عن: أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشبء عن تميم الداري رَضْيِي اللَّهُ عَنةُ 
مرفوعاء بنحوه (مطولاً). وطريقه الثاني من زوائده على: * *الخمسة'*' ولا يعتد ب: أبي بكر 
الحذلي لما فيه. 
)١(‏ وسيأتي حل أكلها ‏ إن شاء الله في: كتاب: “ “الصيد» والذبائح» والأطعمة““. 
(5) انظر: *“روضة الطالبين** ٠174/١‏ و ““الأزهار'* ص د. و *“السيل الحرار“* +3/١‏ 
- .»و “أغاية المرام ' للقاضي العبيكان 27١4/١‏ و 6““أحكام الأطعمة والذبائح“؛*؛ ص 


.,8 


9 


حكم ما أبين من حم (وفروى منه) 


م ٌ 8 و 

وما أبين من البقر؛ فهو بجس» حرام؛ لأنّ ميتتها بحسة حراء' ١‏ أ.ه 

ولو عار ع كادرها اسايل: 

إل +جلد الحيوان البحري» طاهر. قرا كان نزع جلدم حال حياته 
أو مماته. 

وقولنا: أو مماته. متفرع من قولنا السابق ب: طهارة ميتته. 

وقد ركب الحسنء وأبوه ‏ رَضِي الله عَنهما - على يعرة سن جدرد 

02 

كلاب الماع .١‏ 

إن كانت الميتة طاهرة؛ فإنّ جلدها طاهر. 

وإن كانت نحسة؛ فجلدها نحس. 

من أمثلة الطاهرة: السمك؛ لقوله تعالى: لإأجل لكم صَيْد الببخر 
وَطعَامَةُ4 [المائدة: 35]. 


./١ ” **الشرح الممتع”‎ )١( 
ومن هو: الحسن؟ قيل» هو: ابن‎ ,73٠.97/5 أحرحه البخاري في: * “صحيحه' ' (معلتًا)‎ )5( 
علي رضي الله 6 وأبيه» وأمه وقيل» هر الحسن البصري. 1 الراححء هو الأول؛ وذلك‎ 
لأنه ورة 5 بعض روايات: ' 'الصحيح"' ': وركب الحسن عليه السلام... وانظر: 'الفتح””‎ 
وعلق الشيخ: عبدا لله العتبي  حَفِظَهُ الله على رواية: (عليه السلام)» بقوله: هذا‎ . 4 


من فهم النساخ؛ فليست بحجة؛ فيبحث عن حجة أخرىء ويُنظر كلام الحفاظ في هذا الأثر. 


حكم ما أبين من حقٍ (وفروى منه) | 


(صيده: ما ور 0 وطعامه: ها اد ف ا فجلدها لاف )هن 

(فائدة): 

قال الفيروزأبادي رَحمه اللهُ: 

واعقيرانايعر تو وزاك هدو كانس اليفك لبور 
وعفيره7) أ.ه 

(فرع): حكم بول. وروث حيوان البحر: 

ومّعَنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم بول» وروث السمك: 

وهذه المسألة فيها قولان: 

القول الأول: 

نحاسة بول» وروث اللصداف قاف على غيرهاء ولأن ال الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - أي له بِحَجَرَيْنء وَرَوْنَّةِ فَأَحَذَ الْحَجَرَيْن وَألْقَى 
لرَونَةَ وَقَالَ: ((هَذَا ركسن))27. 

وقال بذلك من الشافعية: 


.55- 55 انظر في أثر ابن عباس: * “جامع البيان** 5/19 و‎ )١( 

(") *“الشرح الممتع*“ .53/١‏ 

59) *“القاموس المحيط** 45/7. 

(*) أخرجه البخاري في: *“صحيحه'* ١/0.ل/ء‏ (واللفظ له). والترمذي في: ““ستته* 
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١ه‏ » والنسائي في: ““سننته 4١٠ 0١‏ وابن ماحة في: ©“ “ستته ١‏ عن 


عبدا لله بن مسعود رَضِي اللهُ عَنَهُ وانظر: “ “الفتح** .5١١/١‏ 


اما 


حكم ما أبين من حث (وفروى منه) 


3 عِ‎ 31 ١ 
النووي' ©؛ إسماعيل المقرئ" '» وزكريا الأنصاري” '» وزين الدين‎ 
و و‎ 3 
الليارق” "لدي اليحرى” 'رَحِمَهُم الله.‎ 
وهذا القولء» هو أحد قولى الأصطخري” ' رَحِمَه الله.‎ 
500 2 1 0 0 50000 
وقال الرويانى  رَحَمَه الله بطهارتهاء وهذا هو القول الآخحر‎ 
2 00 ع ا‎ 
للاصطخري رحمة الله.‎ 
١ 4 
والأصح عند الشافعية النجاسة” © وبذلك قطع العراقيون» وجماعات‎ 


06 


3 
خسان 
القول الثاني: 
كينا العناتفةهورقا ل أمسواب: عية !لكر لوح هها (اجمر ل توزوتك 
السمك: 


.05 **روضة الطالبين** ١/75٠هء وانظر: ''الججموع**‎ )١١ 
.17/١ *““روض الطالب**‎ )5( 

(59) ““أستى المطالب؟* .١7/١‏ 

(5) *“فتح المعين* 2“ ص .١١‏ 

(0) * “إعانة الطالبين** ١/؟8.‏ 

()انظر: *“روضة الطالبين”* ١/75ك3‏ و5 أفتح الي ص .١١‏ 


3 


(1) انظر: ' الججموع* 1 
(6) انظر: *“روضة الطالبين** ١/5؟7١.‏ 


(1) انظر: ““المجموع** 353/9تد. 


رس 


حكم ما أبين من حي (وفروى منه) 


رياه سيران العو و 1 

أما الحنفية» ففي المذهب عندهم خخلاف: 

فمن قائل بالنجاسة» ومن قائل بالطهارة. 

فقال محمد بن الحسن رظمة ل بول ما يؤكل -حمه: طاهر أ.ه 

خلادا لاي حينة رطق ]الله عا د رصاع الى رنوسق يي 
فقالا: نحس. 


)١(‏ انظر: **الكاق ** لابن عبدالبر 2١75/١‏ ويؤخل منه: وجود غنالفين في المسألة عندهمء 
وهم قليل» و انظر: ''الشرح الكبير* * للدردير ١/لهء‏ ف '“حاشية الدسوقي** ١‏ ماو 
' “منح الحليل* * 8/١‏ 4» أما ما يُروى عن مالك رَضِْيَ اللهُ غَنْدُه في دلك ما يصيب الخنف منهاء 
أو ما يصيب الثوب» فهو من باب الاستحاب» وكذلك خروجا من حلاف من قال ينجاستها 


الظحرة * "المدوانية" *9/1ةسهم ‏ #ي و" الكنان * “الأبن عداتي 1ن ؟“حاشنية 


3-4 


سا6 


الدسوقي 
(1) هذا ما جزم به أبو البركات انظر: *“الفروع** 43/١‏ 5ء و ““الإقناع“* 
و * الروض المربع”* ٠١/١‏ وعن الإمام أحمد ‏ رَضبِي الله عن د رواب غترف» ب: بْحاسة 
بول» وروث ما يؤكل لحمه انظر: *“النحرر*؟ 5/١‏ وفي: ““الإنصاف؟* 84.0/١‏ ١4م‏ 
تعليقا على قول ابن قدامة: (وبول ما يؤكل لحمه» وروثه؛ ومنيه: طاهر ). قال: وهذا المذهبء 
بلا ريب» وعليه الأصحاب, وعنه ينجس... (ثم قال:)... شمل كلام المصنف: بول السمكء» 
رخوه» مما لا ينجس هوته. وهو: صحيح؛ لكن جمهور الأصحاب لم يمك في طهارته خلافاء 


وذكر ك1 “الرعاية * * احتمالا بنجاسته وق: *"المسفو عت وغيره: رواية بنجاسته أ.ه 


(؟) انظر: *“الفروع** .553/١‏ 


.ه/١‎ 


3 


١/؟+‏ وااك 


حكم ما أبين من حق (وفروع منه) سس فإ 


فأجاز القاضيء ومنع الإمام رَضِْيَ اللَهُ عَنهُ. 

وقال زفر ‏ رَحِمَه الله - بطهارة روث ما يؤكل الحمه. 

وصحح علاء الدين السمرقندي - رَحِمَّهُ الله - القول بالنجاسة؛ من 
باب قياس الأولى» فمال: 

لأنّ الآدمى أظهر الديوانات» ذاتاء وغذاة فإذا كانت هذه الأشياء 
٠.‏ ع ا/ياء 
نحسة منه؛ فمن غيره أولى' ' أ.ه 

قلت: والخللاف ف هذه المسألة يرجع إلى : 

(0 9 : 4 

حكم بول؛ وروث ما يؤكل لحمه '. 

وهي مسألة خلافية مشهورة؛ 08 ““كتت الفقة**. 

فمن ذهب إلى طهارة بول» وروث مأكول اللحم؛ قال بطهارة بول 
وروث السمك» والحيوانات البحرية. 
بول» وروث السممكء والحيوانات البحرية» ولا تثريب عليه» تعويلا على 
قوله الأول؛ وإنما الكلام معه على مسألته الأولى. 

(الراجح): 

الراحح في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني: (طهارة بولء 

2 1 

وروث السمكء والحيوانات البحرية' ')» وذلك تخريجا على القول بطهارة 


.55/١ و 6“ “ملتقى الأمر““‎ 5./١ انظر: * “تحفة الفقهاء**‎ )١( 
.5317 - 585/7 وانظر تفصيل المخلاف في هذه المسألة: * أغاية المرام * للقاضي العبيكان‎ )"( 
(؟) وسيأتي معنا في: (مسألة العنبر) بعد قليل - إن شاء الله إِنَ بعض العلماء ذهب إلى أن‎ 


حكم ما أبين من حي (وقروى منه) عم 


بول» وروث ما يؤكل لحمه. 

ولآن ذللق مما )يضعيو. بل حال أن لحز ود 

قال شيخ الإإسلام رحمه الل 

بول ها أكل لحمه؛ وروئه طاهر. 

لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه. بل القول بنجاسته: قول 
يخترهه اسلف لدبو الصا د 

(تفريع على المسألة الأولى): 

لو شك ف الروثة؛ أو البول» هل هو لحيران بحري, أم لا؟ 

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَهُ: 

وإذا شك ف الروثة: هل هي: من روث ما يؤكل لحمه. أو لا؟ 

ففيه وجهان في مذهب أحمد, مبنيان على أن الأصل ف الأرواث: 
الطهارة, إلا ما استثنى» وهو: الصوابء أو: النجاسة:, إلا ما 
استق (5) أ.ه 

المسألة الثانية: أثر ذلك في ماء البحر: 

هل لبول السمكء أو الحيوانات البحرية» وروثهاء أي أثر على الماء؟ 

الال عواعن حاودته ابض 


)١١‏ * “الاختيارات الفقهية “** ص عه 


(5) المرجع السابق. 


حكم ما أبين من حقٍ (وقروى منه) م 


كرو ا سابقا: 

إنَّ محل الخلاف في هذه المسألة» فيما لو وقع ذلك (البول» والروث) 
الك لتيل وناذون التلفىم» ان الس كله سيره ذللف بدا عن كلد 
القولين؛ لاستبحاره. 

أما كلام الما كا نميا على أثز :ذللة ةغل 0 ولا يمكن 
حمل لفظ: *“لماء“* إلا على مادون القلتين» وا لله أعلم. 

وى كن أن تصاغ هذه المسألة» بشكل آخرء فتكون ,مثابة ثْرة الخلاف 
للمسألة الأولى: 

١‏ - فمن يقول بنجاسة: بول» وروث السمكء ودواب البحر؛ يقول 
بنجاسة الماء» الذي وقعت فيه. 

” - ومن يقول بطهارة بول» وروث السمكء ودواب البحر؛ يقول 
بطهارة الماء» الذي وقعت فيه. 

“' - كما أن الخنلاف يُحمل على الماء. دون القلتين؛ وعليه ف: البحر 
خارج محل النزاع؛ والله أعلم. 

(فرع ): ما هية العنبر. وحكمه: 

والذي جعلئ أذكر مسألة: (العنبر) هناء هو: ما قيل من 00 
دابة بحرية؛ فناسب المقام» بعد ذكر: حكم بول» وروث دواب البحر. 

فأقول (وبا لله التوفيق): 
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)١(‏ جاء في: ““نهاية المحتاج** 417/١‏ 1: يعفى عن روث سمكء فلا ينجس الماء؛ لتعذر 


الاحتزاق عنه» إلا أن ايغيرة» بحسن ارهد 


حكم ما أبين من حق (وفروك منه) ب ب لظا 


اختلف العلماء في تحديد ما هية: “ليرول عبن سكم على 
ذه افو لا في : 

#تدكال ارو عبان رَضئ الله عهما 

العتر ب وبل الي 11 بن 

؟ - وقال الإمام الشافعي رَضِ اللَهُ عَنَهُ: 

قال لي قائل: 

خبرت: أن العنبر: شيء ينبذه حوت من جوفه... قلت: أخبرني عددٌ 
رم أنق يف أن الس قات تعلقه اشىتعال نل قات التحر تفال ل 
نفر منهم: حجبتنا الريح» إلى حزيرة» فأقمنا بهاء ونحن ننظر من فوقهاء 
ا ا ا ا 0 
الشاة» والعنبرة تمدودة ف فرعهاء ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظمء فأخرنا 


أحذهاء رجخاءٍ أن تزيد عظماء فهبت ريح, فحركت البحرء فقطعتهاء 


2١١5/١ انظر في ذلك للحنفية: *“الاحتيار لتعليل المختار؟*‎ )١( 
و للشافعية: ““فتح المعين*“*‎ 2٠١7/9 وللمالكية: “ “شرح الزرقاني على الموطأ“*‎ »* 
رداد١‎ 549/١ وللحنابلة: *“الفروع”‎ »87/١ و * إعانة الطالبين**‎ .1١ ص‎ 
551ء وللزيدية: *“الروض النضير ' ؟/ 2.508 وانظر من‎ 55٠0/١ أتصحيح الفروع*؟‎ ' 
وانظر‎ 2134١ كتب اللغة: 380/17» و ؟“لسان العرب** 310/4, و *“نمختار الصحاح** ص‎ 


3 “حاشية الك نا 3 


كذلك: *“فتح الباري*” 4/5 47. 
(؟) سيأتي تفريجه مفصلا ‏ إن شاء الله في الكتاب الخامس: * “الزكاة** ص 558 ح ))١(‏ 
و: (دَسَرّه)» أي: دفعه» ورمى به إلى الساحل أ.ه من: 'الفتم** ع/غ 7غ. 


(9") (الحشفة): صخرة: نابتة ف البحر. 


لاما 


حكم ما أبين من حي (وفروى منه) 


فخرحت مع الموج. ولم يختلف على أهل العلم بأنه كما وصفوا. 
وير بنافلط فين قال لمعنه هرت طبر اكلم سه 
رطيب ريحه. وقد زعم بعض أهل العلم: أنه لا تأكله دابة» إلا قتلهاء 


فيموت الحوت الذي يأكلى فينبده البحر فيؤخذء فيُشق بطنه. فيُستخر ج 


4 - وحكى ابن رستم» عن محمد بن الحسن رَحِمَه الله 

إله ينبت :فقي 'البخرة بمنزلة الحشيش: في اليز. 

© - وقيل: 

هو شجر ينبت في البحر فينكسرء فيلقيه الموج إلى الساحل أ.ه 

؟ - وقال ابن المحب - رَحِمَةُ اللهُ ‏ في: ““شرح البخخاري»“: 

والصواب: إنه يمخرج من دابة بحرية أ.ه 

/ا - وف كتاب: ““الحيوان»» لأرسطو: 

إِنَّ الدابة الى تلقي العنبر من بطنهاء تشبه البقرة أ.ه 

8 - وقيل: هو: رجيع سمكة. 

4 - وروى الشيرازي» وغيره؛ والسيراقي في: ““الغاية““*» من حديث 
حذيفة رَضِي اللَّهُ عَنهُ مرفوعا: 


((العنبر من دابة كانت بأرض الهند, ترعى في البر. ثم إنها صارت 


)١‏ *“الأم** عرد دك وعزا له الحافظ في: *“الفتح** /474ء والمرداوي في: '“تصحيح 
الفروع'' 53٠0/١‏ - 551: أخخيرني عددٌ ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى ‏ في 


حنبات البحر. قال: وقيل: إنه يأكله حوت؛ فيموت. فيلقيه البحرء فيشق بطنه؛ فيخر ج منه. 


حكم ما أبين من حق (وفروى منه) ا 


2( 
إلى البحر)) .١‏ 
١‏ - وقال الفيروزأبادي رده اللهُ: 
العنير: من الطيب» روث دابة محرية. أو نبع عين فيه: و تكن وابو 
حي من ميم) وممكة حرية. 
والزعفرانء» والبورض؛ والحترض) من: حلد السمكة البحرية. 


١‏ - وقال ابن البيطار رَحِمَهُ الله 

قال ابن حسان: 

العنبر» هو: روث دابة بحرية. 

- وقيل: هو شيئ ينبت ف قعر البحر» فتأكله بعض دواب البحر 
فإذا امتلأت منه, قذفته رجيعاً. وهو ف خلقته؛ كالعظام من المنشبء وهو 
دسم» خحوار دهيئئ) يطفو على الماء» ومنه مالونه إلى السواد. وهو 
مرذول» وهو جافء. قليل النداوة» وهو عطر الرائحة» مقو للقلب. 
للع 0 أ.ه 


؟*١‏ - وقال ابن سيناع: 


)١(‏ ذكر هذا الحديث بالتخريج السابق المرداوي في: * “تصحيح الفروع** 2351/١‏ ولح أعثر 
عليه وذ كرفي الس ديا القاضي - حَفِظَهُ الله في: 'غاية المرام** ”/84ت ح »)١(‏ 
وقال: م أحده فيما بين يدي من المصادر أ.ه 

(1) *“القاموس امحيط؟** ؟/15. 


(5) * “الجامع لمفردات الأدوية* * 81/8 .١‏ 


وس 


حكم ما أبين من حك (وفروى منه) 


نبع عين ف البحرء والذي يقال: 55658 أو روث دابة؛ 


: وقال ابن جميع. والشريف رجمهما الله‎ - ١ 

مَنْ قال: إنه رجيع دابة» فقد أخطأ أ.ه 

© - وقال الشريف في: ؛““مفرداته“*: 

ما أعلم أحدا فحص عنه كفحصيء والذي أجمع عليه ممن يعتد به 

انه يخرج من عيونء» تنبع من أسفل البحر؛ مثل ما ينبع القارء فتلقيه 
الأمواج إلى الشط أ.ه 

قلت: وهذا الاختلاف ف ماهية العنبر» قد يزيد من أمر الخلاف ف 

أن "الهو ذلك الوك الكنيوة' للعروق اسه (العديرم: 

ويؤيد ذلك ما وورد قْ بعض طرق حديث جابر بن عبدا لله رضي 


#وارة 0 00 ١‏ 
الله عنهماء في قصة: زقوواة رق الم ” 1 


)١(‏ المرحع السابق» وجاء في: ““الفتح““ 4/7 47: وما يُحكى من أنه روث دابة» أو قيؤهاء 
أو من زبد البحر بعيد أ.ه 
(1) سيف البحرء أي: ساحله. وينظر في أمرها: * “الفتح** 5178/17 - 581. 

والحديث أخرجه البخاري في: *“صحيحه** 85/5مد١ ‏ هدهل و 3503/5 ومسلم 
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في: “ “صحيحه** #/دت ١5“‏ لالا داه وأبو داود في: ““ستنه؟* 1178/4 18٠١‏ والنسائي 
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في: *“ستنه** 23٠١3 - 5٠1/00‏ وابن ماحة في: ““ستئنه** ؟/1597. 


حكم ما أبين من حق (وقروى منه) _ د مفنطا 

رفالم دا تارك بعال 00 

وقد رزوانة التضري بان قدو لابه صيرنا هنا : 

وقالمى لا الو راو حا ل نز منلةة لقال له: 23 

وهذا القول قد لا يعارض أغلب ما سبقه؛ لما يلي: 

6 العنبر (الطيب المعروف) مأحوذ من روث هذه الدابة» فسّمي بهاء 
أو: أن العنبر نبات» ينبت في البحر» فتبتلعه هذه الدابة؛ فتموت»ء فيلقي 
يهواعن القناط» مشميّت: للك به العتيره يوام سوق ذلك لا كه .ولا 
ليها أن نا وتععطاوو دالت 3 الميصيق لوعي همات كمي لسوت 
في غزوة: *“سيف البحر““ 

قم هك ]لخ أن الستير سن تلك المسوةة"الكبير نفك اسعيه إلى 
حديث صحيح, ومن قال ب: اهاقلتي القرونقن بهذا الاسم أو: روث 
الدابة البحرية» أو: النبات الذي تأكله الدابة البحرية؛ فتموت...2 فقد 
ركان تقرط رجا رم قال بقن للك عله أعلسم تلح سعدا وعدم 
العلم بالمستند؛ لا يعي عدمه, والله أعلم. 

أما القول في حكمه: 

فإذا أقلنا.بنة أنهةالداية النكرية العروفة 'بهعةا "الأب والموت الكنية: 
ارد امقائقة ف المطرن أنه لطعي المروت فدكده: الطهارة بلا 


.١ 585/4 انظر على سبيل المثال: * “صحيح البخاري**‎ )١( 


0 المرحع السابق .١585/5‏ 


حكم ما أبين من حو (وقروى منه) سس دا فال 


وقد مر الإجماع غلن طينارة.ففة"الشتهاف» آنا الات اللحري 6 او 
الطيب المعروفء فالأصل فيهما الطهارة» حتى يقوم الدليل على خلاف 
للك 

وإذا قلنا ب: أنه روث الدابة البحريةع فنرجع للخلاف ‏ السابق ‏ في 
روث السمكء وقد مر أن الراحج طهارته» وعدم تأثيره في ماء البحر. 

وللشافعية رأي فيما لو قلنا: نبات بري: 

فوا أ مبلوع» متنجس؛ انه جيه لك لأ 000 

والظاهر ف المذهب الشافعي طهارته» يقول الشربيئ رَحِمَهُ اللهُ: 

واجيلفوا في العتير: 

3 فمنهم من قال: إِنْه نحصس؟ لأنٌ مستخرج من بطن دويبة:‎ - ١ 
يؤكل لحمها.‎ 

تومته من قال إثه.ظاعرة لآنه. يريك اق البخجرة ويلفظهة :هنذا 
غوة الفرام 01 م 

وأطلق شيخخنا القاضي السدكاوتء يحي لمعت ةلق 43 طياة لسر 

وم يذكر رأيه في: ما هيته» وحقيقته؛ بل أكتفى بسرد أقوال العلماء 
ف ذلك” » والله أعلم. 

(فرع): ما هية الرّبّاد. وحكمه: 


.87/١ “إعانة الطالبين*؟‎ * )١( 
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(5) *“مغين المختاج** .73/١‏ 


(5) *“غاية المرام** 81/9 هد - 84ته. 


حكم ما أبين من حي (وفروى منه) برس 


قال ابن مفلح رَحِمَهُ اللهُ: 
7 ' ً : ' لا وه 
هل الرَبّاد: لبن سنور بحري أو: عرق سنور بري؟ فيه خلاف' 2 أ.ه 
وعلق على ذلك المرداوي بقوله: 
الذي يظهر أن هذا الخلاف ليس مما نحن بصدده, ولا يدحل في قول 
المصنف (أي: ابن مفلح): فإن احتلف الترجحيح اطلقت الخلاف. 
ولكق الضتف» جح رحمة الله ب لما هم يترجحح عنده قول من هذين 
القولين» عَبرَ بهذه الصيغة» وهما قولان للعلماء. 
.٠ 9 014‏ ©6كلات ذا 
لكن قال في: *“القاموس*“ ': 
الزّيّاد على وزن سحاب» معروفء وغلط الفقهاء. واللغويون ف 
7 م" 3 
قوهم: الزباد دابة يحلب” ؟ منها الطيب. وإنما الدابة السنورء والزباد 
ا ا له /! 0 : 
الطيب» وهو: ومح يجتمع نحت ذنبها على المحرجء فتمسّك الدابةء 
وتمنع الاضطراب» و سنلت ذلك: الو سخ امجتمع هناك بليطة أو خرقة 
التهو: 
ولم يفصح بكون” ' لدابة برية» أو بحرية» ولككن بقوله: وسخ. دل أنه 


غير لبن» وأنه من سنور بري» وقد شوهد ذلك كثيرا. 


.12491/١ *“الفروع**‎ )١( 

(5) أي: ' “القاموس امحيط* * للفيروز أبادي: وانظر 7317/١‏ منه. 
(1) في: * “القاموس“ *: يجلبء وفي حاشيته: يحلب. 

(؟) في: “ “القاموس" ': رشح. 


(5) كذاء وَلَعَلَّ الصواب: بكونه لدابة. أو: بكون الدابة... والله أعلم. 


حكم ما أبين من حي (وفروى منه) 1 


وقال ابن البيطار في: 00 


بالصحراءعء يُصادع ويُطعم اللحم» ثم يعرق» فيكون من عرق بين فخحذيه 


5 9 ع ك'مء 
حينئذ» وهو أكبر من ار الأهلي أنتهى» واقتصر عليه' ؟ أ.ه 
قلت: فعلى هذاء لا يدحل: *“الزباد“*» ممعناه السابق في موضوعناء 


وا لله أعله2. 


قول التق فلى اللا يه افير ل من قال: : سُبْحَانَ الل 
وَبحَمَدِو في يوم: مانةَ مَرَةِ؛ حُْطتْ خطايَاةُ وَإِنْ كانت مغل: ربد 


(') في: 47 . وما ذكرهنا مختصراء وذكر ابن البيطار قُ: ده ل /ادقعء» : ربد 


(1) *“تصحيح الفروع** 5843/١‏ .دك وانظر: ““لسان العرب** .١31/8‏ 

(5) ثم وحدت أن الماوردي - رَحِمَّهُ اللهُ - يذهب إلى حلاف ذلكء فمّال: وأما الزباد. فهو: 

لبن سنور» يكون في البحر ولأصحابنا 5 في ججحوز بيعه وجهان؛ إذا قلنا بنئجاسة مالا يوكل 

لحمه. (أحدهما): بجس» لا تجوز بيعه. (والثاني): طاهرء ويجوز بيعه, كالممسك ا 

النووي - رَحِمَّهُ اللهُ - بقوله: والصواب طيارته. وصحة بيعه؛ لأنّ الصحيح حل لحم كل 

حيوان البحرء وحل لبنه أ.ه بنصه من: *“'المجموع** 2577/3 وانظر 537/7 من: 5 أنفس 
م 0 م ماله 0 2 َ 2 

المرحع “» حيث اعترض هناك أيضا ‏ على دعوى: أحاسته» كما أنه مم يسلم بان الزياد: لبن 

سنور بخري» فقال: وقد ممعت جماعة من أهل الخبرة بهذا من الثقات - يقولون: بأنّ الزباد: 


إنما هر عرق ستور بري؛ فعلى هذل هو طاهر. بلاخلاف أ.ه 


حكم ما أبين من حق (وقروع منه) ٠‏ لسسسسييس يفل 


البَخْر))20. 
فقوله: ((رَبَدٍ البَحرِ)). غير المراد في كلامنا هذا. 
فو “ازرين» العى و اللديك هر 
ايعان اللاي عيرسو الروفوة 
وعلو كلا تعن انبا قط ب 
(فرع): ما هية المسك. وحكمه: 


و دور 


اختلف في ما هية المسك: 

١‏ - فقيل إنه: سّرة الغزال. 

ا دابة بحرية لما أنياب (أي: ا 

- وقال ابن عقيل رَحَِمَهُ اللّهُ - فى: ““الفنون*“» هو: 

اوكا اط اننع سح كرد ذو بودن قاقر لاله اليل 1 ند 
ولأحل القول الثاني؛ أدرجت هذا الفرع هنا. 


)١(‏ أخرجه البحاري قُ: مي ]ربدم ؟ (واللفظط له). ومسلم قُ: ان 


:الى وصّحَّمت ف المطبوع إلى: )2 رَبد سير . وأخحرحه ‏ أيضا ‏ الترمذي ق: 
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سنئه“* 4/5لاق. وابن ماحة ثي: سنئه © “ 0757 من طريق: طانم ده تس يميق 
أبي صالح: عن أبي هريرة رض مرفوعاً. وقد وردت العبارة المنشودة في الحديث: ((وإِن كانت 
مِثل رَبَدِ البَحرِ)) في غير هذا الفضلء؛ انظر على سبيل المثال: * “صحيح مسلم'* ١/414ر‏ 
“سنن الترمذي*' 583/5 ور هلا4. 

(1) انظر: * “فتح الباري“؟ 235010/1١١‏ و 6 “تحفة الأحوذي*” 2541/94 4758. 

(") انظر: ““الفروع“* 353/١‏ و ““الإنصاف** 878/١‏ و“ “كشاف القناع”” 


00و “خغاية المرام* * للقاضي العبيكان ؟5/5/5. 


نس 


حكم ما أبين من حم (وفروى منه) 


ولا شك ف أن المسك هو نوع من الطيب معروف. 
١ 7 8 0‏ 71 
وصحح المرداوي ‏ رَّحِمَّهُ الله - القول الأول' ' (سّرة الغزال). 
0 0 
ووافقه شيخنا القاضى حَفِظِهٌ الله( ©. 
ىت 
وَقال يذللك الهو رخنه الد1 2 
وكلام شيخ الإسلام النمّيري - رَحِمَهُ الله يدل على أنه يرى: أن 
المسكء؛ مما ينفصل من الغزال” '. 
وقال النووي رَحَمَه الله: 
إِنَّ الظبية تلقيه كما تلقى الولد( 2 أ.ه 
يكون من نوع من الغزلان» يُسمّى: *“غزال المسك*“. يقال: إنهم إذا 
أرادوا استخراج المسكء فإنهم يركضونه؛ فينزل منه دم» عند سرته» ثم 
يأتون بخيط شديد قويء فيربطون هذا الدم النازل» ربطا قوياء من أجل 
أن لا يتصل بالبدن» فيتغذى بالدم, فإذا أخذ مدة فإنه يسقط» ثم يجدونه 


و أطين المسلف:راتكة: روهةا الوقاه يسمى#"فارة المسداف» والمس ةعمز 


.578/١ ؟“الإنصاف؟**‎ )1( 

(5) *“غاية المرام** 87/5 تد. 

0( ؛“كشاف القنا ع* * .١ 5/١‏ 
(5) **الاختيارت الفقهية'' ص 543. 


(©) *المجموع'” 71/3. 


حكم ما أبين من حق (وقروع منه) سس لهل 


العو عر 11 ود 

فعلى هذاء لا يدحل (المسك) في موضوعنا. 

ومع ذلكء فالإجماع منعقد على طهارة المسكء؛ ومخالفة الشيعة ف 
لكا يقا امنا يرلا ين را للإجماع20. 

(تنبيه أخير) : 

ورد ف هذا الباب صور لمسائل (خيالية)» لم استحسن ذكرهاء ومنها: 
ما تولد بين سعمكء. وغيرف ما حكمه ميته( ؟ 
وهل الطبء والعلمء ينكران ذلكء؛ أو لا؟ فا لله أعلم. 

انهى . بنضل لنّد. ااكناب الثانى: [كناب الطهامة والنجاسات) 


ودليى. إن شاء قلد. ااحناب التالث: ركاب الصلاة) 


.5٠١/؟ وانظر للفائدة: ““حياة الحيوان الكبرى**‎ » 80/١ *“الشرح الممتع“*‎ )١( 

(؟) ممن حكى الإجماع على ذلك النووي في: * “الجطموع“** 11/7ت» وانظر: 1/3/ا» من: 
' “نفس المرحع”" '. ونسسب شيخ الإسلام (كما: ““الاحتيارت الفقهية“ء ص 43) هذا القول ‏ 
طهارة المسك - إلى جماهير العلماء» وانظر: * “الشرح الممتع** .80/١‏ 

59) *“حاشية البيجيرمي** .58/8/١‏ 


الكتاب الثالث.: 
الصلاة 


وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: حكم الصلاة في السفينة» وفيه 


الفصل الثاني: حكم صلاة أهل السفينة إذا 
كان الملاح 00 


الفصل الثالث: (من شروط الصلاة). 
استقبال القبلة في السفينة» وفيه أربعة مباحث. 
الفصل الرابع: (من أركان الصلاة). 
القيام» والركوع, والسجود., في السفينة , 


الفصل الخامس: أحكام صلاة الجمعة والجماعة 
الفصل السادس: أحكام السفر في البحر 
(مايتعلق بالصلاة)» وفيه تمهيد وأربعة 


0 
يما 


لاحي 


الفصل السابع: صلاهة أهل الأعذار: 
والاستسقاى وفيه مبحثاد. 


الفصل الأول: 


حكم الصلاة فه السفينة. 


حث: 
1 : لة. 
2 5 قي السفينة 
ظ ظ ْ ٠‏ 5 آلى 
لبضة الأدل: حكم ا « 
ا 0 0 
الى , ظ 30 ظ 
اليف حكم الصلاة 0 0 
الثاليف: ل 7 
١‏ ا او كر 
0 7 ظ 
ْ 1 -_ ة من يرى بالمسلم 
يستطيء 01 ساعده. 
حكم 0 ظ 
ظ 7 ل على البحر او 
١ 5 7 ْ‏ 
ا حكم الصلا 
| لعاديى: ظ 
الميحتة ٠١‏ ا 


_حكم |الضلاة فك ١‏ لس قينة .-ْ ْ ب نايعا 


المبحث الأول: 
حكم الصلاة في السفينة 


إِنَّ الصلاة في السفينة (إجمالا)» تصح اتخنام ”2 ولم يقل أحد بخلاف 
ذلك 

وهذا من اليسر في الو وا قربي الف كل بر ا أ 
أكثرء وكلام الأئمة ‏ رَحِمَّهُ الله ف أحكام الصلاة فيهاء فرع عن أصل» 
وهو جواز الصلاة فيها. 

(أقوال أصحاب المذاهب ف المسألة): 

١‏ الخنفية: 

في المذهب الحنفيء نحد الكلام على مسألة الصلاة» في السفينة. 
مقتصراً على: القيام في الفريضة” '» متى يلزم المصلي؟ ومتى يسقط عنه؟ 
ولس 23 


وام تطراق غلماء متهي" “لبقي “إل فتن تفبسخ الضلاة ان 


00 وذلك ياستثناء الصلاة فيقال رهضي مربوطة على الشاطئ» والريح كينا شديدء ويمكنه 
الخروج إلى الشاطئ. انظر في الإجماع: “سبل السلام“ 2557/١‏ و “نيل الأوطار“ ١/20701ار‏ 
“الدين الخالص" 5/7 .١7‏ 

(1) وذلك باستئناء أحكام صلاة الجماعة» والقصر في السفر. وإنما أقصد هنا الصلاة فيها 
بالجملة. 


.١37 وانظر: الفصل الرابع ص‎ )١( 


حكم الصلاة في السقينة رع 


اللنقينة ا وروي ووو ل الى لصنق اام سيك ها د كر اننا . 
وهناك بعض النصوص ““العامة“** في حكم الصلاة فيهاء ويمكن أن 
متهاة فول جد الما د رعتمة الله بالأن سيقة رضي اللذاعرة: 
- أرأيت مسافراً صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع الخروج منها؟ 
قال: أحب إل أن يُخرج منها. 
- قلت: فإن لم يفعل؟ 
قال 00006 أده 
ولك لعنيا معداقة نا 000 
أية دسجافرا فى النريطة إل« السيفية د افاعدا نح وهر بطي 

الخروج. 
وهذا يجزيءٍ عند أبي حنيفة رَضِي اللّهُ عَنَهُ” ». وإن كان الأفضل أن 

يخرج إلى الشاطئ؛ ليصلى قائماً؛ حيث لاعذر هناك. 
ويدل على ذلك كتبهم؛ حيث أنهم ‏ كما ذكرتُ ‏ لم يتطرقوا ذه 

المسألة. 
وقال الر قناقن رحيمة اللذب فقن بجديلة عن الفيلةة ق السفية: 


والخروج عدن الفقفةب افكل إن امكنه اله امتكى ل ان 


4 


.5 “كتاب الأصل “ م‎ )١١ 
.١ 37” وضياق بيان ذلك إن شاء الله في: المبحث الثاني» من: الفصل الرابع ص‎ 0 


(5) “اطداية“ ١1/ىلا.‏ 


حكم الصلاة في السفينة سرع 


َع عذه ابفملة» وغيرها - أيضا متعلقة عدا سبق ذكرهه ويُعرف 
ذلك مسن علال العظر إلى: “كلام تسارحي كقاب: ““اقداسة شسرم 
البداية»»209. 

وآكد من ذلك ما جاء في: ““محيط الس رخحسي**: 

المستحب أن يخرج من السفينة للفريضة؛ إذا قدر ييا ؟ أي 

فاختصاص الخروج بالفريضة» مؤكد لما ذكرته؛ من أن الأمر متعلق 
بالقيام» إذ أن القيام ل كا ف النافلة» وا لله أعلم. 

 *‏ المالكية: 

قال مالك رحبي الله عَنَهٌ - في الربحل يصللى في السسفينة: وهو يقدر 
على أن يخرج منها: 

أحب إل أن يخرج منهاء وإن صلي فيها أجزأء(» أ.ه 

د الشافعية: 

قال التووي رَحِمَهُ الله 

وتصح الفريضة في السفينة الجارية» والزورق المشدود, على الساحل 


و 


5 ات مم 
قطعا... والزورق الجحاري 5 


.7١1/7 انظر: “شرح فتح القدير“ 8/7 - 4؛ و “شرح العناية“ 8/5 - 4غ و “البناية»‎ )١( 
وانظر ما بعد هذه العبارة.‎ 2١47/١ انظر: “الفتاوى الحندية“‎ )1( 


اع *الدوية ارا 


(4) “روضة الطالبين“ 2513/١‏ قلت: أما حكم الصلاة في: السفينة الجارية: والزؤوقا 07007 


المشدود فبلا خلافء» وأما الزورق الجاري؛ فرجهان (عندهم). والصحيح: أنبا تصح؛ أنه 


حكم الصلاة فم السفينة عع 


غ ‏ الحنابلة: 

إذا لم يمكنهم الخروج صلوا ف السفينة. كذا قال أحمد رَضِيَ الله عنهُ. 

وأا إذا تمكنهم الخروج؟ فروايتان: 

الرواية الأولى: المنع؛ لأنها ليست حال استقرارء أشبه الراحلة. 

الرواية الثانية: الجواز؛ ا على الواقفة. على الأرضء ولتمكن 
المصلي - عادة ‏ من القيام؛ والركوع؛ والسجود”". 

وسكل درط اللذاعة: 

فهرم نهنا هاه 

- قال: نعمء ويستقبل بوجهه القبلة» وبتكبيره القبلة) أ.ه 

فهذه الرواية بجاءت مطلقة. 


يالك أب عن الصلاة في السفينة» قياماء أو قعودال حي إليك» وهي 


كالسفينة. وانظر: “المجموع" 777/9. 

.1 73 - ١78/١ ") “المسائل الفقهية من كتاب: (الرَوايّتين وَالوَخْهّينَ‎ )١( 

00 “المسائل* (برواية: ابن هاني) 2311١‏ وانظر كذلك: “اللسائل”“ (برواية: عبدا لله) 
1ك 


(") “الشرح الكبير" لابن قدامة 4710//١‏ - 578. 


حكم الصلاة قي السقينة ع 


تسير؟ وإذا كانت موقوفة في الحد( )؟ 

فمَال الإمام أحمد رضي الله عَنهُ: 

إن صلوا فق جوفهاء فإن أمكنهم قياماً صلواء وإن م يمكنهم قياماء 
صلوا وراد 

وكذلك إذا كانوا في الحدء إن أمكنهم صلوا اه صلواك وإلا 
عرعر ا ا شاوه و ارا قي . 

وقال ابن مفلح رمه اللهُ: 

وإن أمكن الإتيان فيها يبجميع واحبات الصلاة( 2 لم يازمه الخروجء 
ا كانء أو 0 واقفة كانت» أو مسافرة» 2 كانت الصلاة 
أو نفلا. 

قدلمه جماعة) وصححة 8 0 أ.ه 

وقال المرداوي رحمه الله 


ظاه ركلام المصنف” ©: صحة الصلاة في السفينة» مع القدرة على 


١١5/85 الحدء يطلق على: الساحل» والشاطىئ» انظر: “اللسان“‎ )١( 

.551/١ “المسائل" (برواية: عيدا لله)‎ )١( 

(') ليس لكلمة الواحبات هنا ممل. ولعلّه يقصد بالواحبات: الأركانء وذلك لأنه ليس ضمن 
واحبات الصلاة في: (المذهب) ما يمتنع الإتيان به في السفينة» وانظر الواحبات في: “المروع" 
١ه‏ *: - تلاك. 

(؟) “المبدع“ ٠٠١/7‏ وانظر: “الفروع" ١//ا/ا”‏ - 77/8. 


(5) أي مصنف: “المقنع"» وهو: ابن قدامة رَحِمَّهُ الله وانظر: “المقنع" 3770/1 771. 


حكم الضلاة قه السقينة ل - ب سس 5ع 


الخروج منها. وهو: الصحيح من المذهب. وعنه: لا ا أ.ه 

قلت: واللحواز 000 هو اختيار المتأخحرين» من علمساء المذهيتن؟؛ كد: 
ورمع لمرانن الجارا الوا لوو الله 

غاري- > واين المعار وان مهواتى تسمه اللقر 

أما المعاصرون من الحنابلة» فيرون: صحة الصلاة» في السفينة. 

ووه ساح للبم تكبف دو برهي 1ل العنيع ةلله ابو 
؛“اللجنة الدائمة**: سددها الله0 2 والشيخ: ال ململ ةل 

٠ (تنبية)‎ 

على الرواية الأولى ‏ المنع - يلزمه الخروج متى استطاع ذلكء ولكن 
دللف كيفك لمعن اعابت كما لط قل ذلك هيد طن اللا 


3 7 
غَنَه وقاله جماعة2 . 


)١١‏ “الإنصاف" ؟/5171. 

(؟) “الإقناع“ .١748/١‏ 

(5) “منتهى الإرادات" .177/١‏ 

(4) “كشاف القناع" ٠057/١‏ 5. 

(5) “فتاوى ورسائل ابن إبراهيم" .١731/7‏ 

(5) في الفتوى ذي الرقم: د ١‏ في: 1317/3/5 ١ه‏ [نقلاً عن: “أحكامة الإمامة“ ص 400 
١م‏ وانظر: الفتوى رقم: )١١37٠0(‏ من '“فتارى اللجنة الدائمة“* 33/8 2٠١5‏ الفتوى 
رقم .7780-5١5/8 :)5١7(‏ 

(7) *“الشرح الممتع** 484/5» وانظر: ““أحكامة الإمامة** ص .40١‏ 

(4) انظر: “الفرو ع“ »”078/١‏ و “المبد ع" .٠١7/7‏ 


حكم الصلاة في السفينة لاع 


الريدية: 


١‏ 2 ء 0 ا ل 
جاء ف: “مسئدك الإمام ويل" 1 تله عن على بن ابي طالب رصي الله 


5 
يم 


عنه: 

(إذا كنت في سفينة» وكانت تسير؛ فصلء وأنت جالسء» وإن كانت 
واقفة؛ فصلء وأنت قائم). 

قال القاضي شرف الدين السياغي: 

والفاسيفه زول غلي جرد الفستاكة ل السفينةا 1د 

(الأدلة, والمناقشة, والترجيح): 

من خلال ماسبق تبينت أرآء المذاهب ف المسألة ما بين الحوازء والمنع. 

فال بالحواز الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة (في إحدى 
الروايتين)» والزيدية. 

وعلى المنع الرواية الأخرى عند الحنايلة. 


وقد احتج امجيزون ب: 


)١(‏ ص ٠5-1١5١‏ وتقلي من هذا *“المسند” ع لا يعد قبولا من لهء ولا لسنده. وق 
نسمبته للامام زيد مقال» ولك أنقل مئةق ياعتياره من كتسن المذهب “الزيدي . وهو من 
رواية: أبي خالدء عمرو بن خالدء القرشيء مولاهمء الكوفي» الراسطيء راوي “المسند”» عن 
لإمام زيد رضي اللَهُ عَنهُ. رهر يروي الأخبار. 3 ري من طريق : الإماء زياعو انم 
900 وَآله ل قال الحافظ ب 5 ا ورماه 
وكيع بالكذب أ.ه 


() “الروض النضير“ 177/7؟. 


حكم الصلاة فَميٍ السفينة 13 


١‏ -ما رْرِيّ عن بعض الصحابة» في حديث ابن أبي عتبة” '» حيث 
قال: 

(كنت مع حابر بن عبد ١‏ لله ابن سعيد المخندري» وأبي الدرداء ‏ 
زأزاة كر انا عور ةا لق يتفطة وامناء لقف أمقان ١‏ فقسا بو لو شيعا أن 
5 ةم 
نخرج» لخرجنا ) . 

وجه الإستدلال من الأثر: 

قوله: (ولو شكنا أن نخرج). 

وهذا يدل على جواز الصلاة في السفينة» مع إمكان المخروج منها. 


:5717/١ هو: عبد لله بن أبي عتبة البصريء مولى أنسء قال الحافظ في: “التقريب"‎ )١١ 
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ثقة أ.ه 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في: “مصنفه" ؟/5387, وهو عند ابن أبي شيبة في: “مصنفه" 259/9 
بأتم مما هناء من طريق: حميد الطويل» عن ابن أبي عتبة به. قلت: ولا تضر عنعنة حميد الطويل» 
وذلك لأنه صرح بالسماع في رواية ابن أبي شيبة» من طريق: مروان بسن معاوية. ومروان بن 
معاوية هذاء هو: أبو عبد الله الكرئ» الفزاري الحافظ. وهر: ثقَة؛ إذا روى عن الثقات 
المعروفين» وإذا روى عن امجهولين؛ فليس بشيء. وقد وثقه جمع من الأئمة» وكذلك رموه 
بالتدليس» ولاسيما تدليس الشيوخ, وعدّه الحافظ من أصحاب المرتبة الثالفة» من: (مراتب 
المدلسين). انظر: “التهذيب“ 37/٠١‏ - 238 و “تعريف أهل التقديس“ ص د 4. [علق ‏ هنا 
الشيخ: عبدا لله العتيبي ‏ حَفِظَهُ الله بقوله: عنعنة حميد الطويل» لا تضرء وعليه مشى 
المتقدمون» من الأئمة أ.ه] 


5 م م .1 


وعزاه محد الدين ف 332/١‏ ل: سعيد بن منصور فُ: “سننه“ عن ابن أبي عتبه 
بنحوه. وانظر: ”المدونة* 3ق وانظر كذلك: “صحيح البتحاري" /ةك3ق و “الستن 


الكبرى" */ه د ١ء‏ و “معرفة السنن والآثار“ 258١/5‏ و “شرح السنة"* 5/7 .4١‏ 


حكم الصلاة فخ السفينة ١‏ 


وقد مر عند حكاية مذهب الزيدية» أثرٌ على على - رضي الله عنةاد 
صريح في الصلاة في السفينة. 

ان كما انتصواانة قبا" اليتتقية على الأرضن: وقالواة إن الصلئ 
فيهاء يستطيع أن يأتي بجميع الأركان» من قيام» وركوع» وسجود؛ فأشبه 
إذا كانت واقفة على الأرض” ©. وهو قولٌ موفق. 

واحتج المانعون: ب: قياس السفيئة على الراحلة؛ وقالوا: إن المصلي لا 
يكون فيهاء على عغال ابقل زرك أشي الل 

ولكن يناقش: بأنّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ المصلي على الراحلة لا 
يمكنه ‏ في الغالب ‏ الإتيان بالقيام» والركوع؛ والسجود؛ بخلاف المصلي 
: السفينة! ). 

(الرجيح): 

من خلال البحث ف المسألة لم أحد 05 مود طيرها بن جد 
المذاهب؛ حتى يصار إليه. 

وبعد تتبعي لأقوال الأئمة» وعلماء المذاهبء ووحهة النظر الفقهية, 
لكل قول يتزحح لي: 

صِحة الصلاة» في السفينة» على الإطلاق» سائرة كانت» أو واقفةع 


)١(‏ انظر: “المسائل الفقهية من كتاب: (الرَّوايتين والوَّحْهَين )" -11/8/١‏ 20173 و ““الشرح 
الممتع* * 5/85/5. 

(؟) المرحع السابق. 

(") انظر: “ “الشرح الممتع** 2485/5 و “فقه أبي هريرة" .5417/١‏ 


حكم الضلاة فج السفينة سن سمس ها 


مربوطة على الشاطئ؛ أو غير مربوطة فيه» وإن أمكنه الخروج إلى البر. 
وذلك؛ أن أرض السفينة تأخحذ حكم الأرضء ويمكنه أن يأتي بجميع 
أركان الصلاة؛ فلا مانع حينئذ”2. 
ومن هنا يُعلم قوهَ حجة القول الأولء والله أعلم. 
وأستثني من ذلك؛. فأقول: 


0) 


١‏ - إن أمكنه الخروج إلى البرء دون مشقة» أو فوات صحبه »أو 
خروج وقتء أو خوف عدوء فيمستحب له والحالة هذه الخروج؛ 
للابتعاد عن شبهة الخنلاف» وذلك أسكن لقلبه أيضاًء ولأنّ القلب تعلق 
بالماء” 2. 

* - إذا كانت مربوطة على الشاطئ» والرناع غر كها ساديدا ومكنه 
الخروج دون الموانع المذكورة آنفاً؛ فيلزمه الخروج؛ وذلك لاختلاف القبلة 
علي كل كلفاة وقارام قلزء فح ذلك دووانة :2ه القيلة كلما فرت 
السفينة» وفي ذلك كما لا يخفى ‏ من الحركات الكثيرة» في الصلاة) 
وهو قادر على تلافيهاء بالخروج إلى البر. والله أعلم. 

(فرع): 

إذا كانت السفينة سائرة» والبر قريب منهاء ودخل وقت الصلاة. فهل 


.١7 85/7 وانظر: “الدين الخالص"‎ )١( 
(؟) وقد أدحل جمع من العلماء: فوات الصحبة: والرفقة ضمن الأعذارء انظر: “اشخلى”‎ 
عر "امو ع“ ع ؟؟.‎ / 


(") وانظر: “الهداية" 8/1لكء و “البناية“ 707/0. 


حكم الصلاة قفي السقيتة س7ْسسسسسس سسسب أ 


يذهب إلى البر للصلاة؛ أم يصلي ف السفينة» ويتم سفره؟ 

لاحرج في الصلاة في السفينة» في هذه الحالة» ولو عَلمِ أنه سيصل إلى 
البر قبل روج الوقت. 

والاليار قله جل اننا علنة وا درل 

((فَأَيْمَا رَجَلٍ من متي أذركتة الصَّلاة فَليْصَلَ))!2. 

وإن كان وضعه. ف السفينة» لا يسمح له بأن يأتي ببعض الأركانء 
من قيام» ونحوهء ويعلم أن وصوله إلى البر» سيكون قبل خروج الوقتء 
وليس هناك من الموانع السابقة؛ ك: خحوف عدوء وتحمره؛ فلزمه الختروج 
إلى البر؛ وذلك لأنّ الصلاة في أول وقتهاء ستنة. وإتيانه بالأركانء 
( فحيتكذ يقدم الواحب على السنة» فيؤخر الصلاة» حتى 
وصوله إلى البر؛ ليأتي بها كما أمرنا النببي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ 


واجب 


بقوله: 


176/١ ر (اللفظ له), و مسلم في: “صحيحه"‎ 2158/١ أخرحه البخاري في: “صحيحه“‎ )١( 
والفسائق: ق + #نيفه 05/1 من طريق كيك كالة اجر فا سيار‎ 80 
قال:حدثنا يزيد الفقيرء قال: أحبرنا حابر بن عبدا لله الأنصاري رضي الَهُ عَنهُ مرفوعا. وأصل‎ 
الحديث عند غيرهم» وقد وصل أصل هذا الحديث حد التواتر؛ حيث رُوي عن إثنا عشر من‎ 
ع7٠٠١37 177*ء و “نظم المتناثر“ ص‎ 511١ الصحابة؛ انظر: “قطف الأزهار المتنائرة “ ص‎ 
-/1ال.‎ 3١ ه/١ و“الارواء"‎ 

" - هذا الكلام استفدته من فتوى لسماحة شيخنا العلامة: محمد بن صال العثيمين حَفِظَهُ 


اللى حول الموضو ع) انظر تصهل 5 كتاب: “أحكام الامامة" ص ١١غ4.‏ 


ملا 


حكم الصلاة في السقفينة 


2 ء 0 ”م 00 ساء 
((صلوا كما رايتموني أصلي)) '. والله أعلم. 


)١١‏ ججزء من حديث أخخر جه البخحاري قُ: '“أصحيحه " ا 0 وليس عند مسلم» ولا 
4 1 0 
النسائيء الجزء الذي ذكرته فلم أخرّخه منهماء وانظر للفائدة: “المصنف" لعبدالرزاق 


1ه ر “المسائل " (برواية: عبدا له 71 


حكم الصلاة قه السفينة لفقل 


المبحث الثتاني: 
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة 


منع بعض أهل العلم؛ الصلاة في السفينة المنغصوبة» وما كان فيها 
خحشبة» أومسمار مسروق. 

وهذا المالة هدم عادة» في المواضع الى تصح فيها الصلاة. 

قال ابن حزم 11 - عند الكلام؛ على المواضع. الى لا تصح 
فيها الصلاة: 

وكذلك من كان ف سفينة مغصوبة. أو فيها لوح مغصوب. لولاه 
لغرقها الماء» فإنه إن قدر على الخروج عنها؛ فصلاته باطلة... وكذلك إن 
كانت مسامير السفينة» مغصوبة... أو أذ كل ذلك بغير حق. 

فإن كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلاء ولا على الختروج 
عن السفينة» أو كان اللوح لا بمنع الماء من الدخول؛ أو كان غير مستظل 
بذلك البناء ولا مستتر به أو كان قد يئس من معرفة من أحذ منه ذلك 
الشيءع. بغير حقء أو كانت سفينة, أو بناء لم يغصب شيء من أعيانهاء 
لكن سخر الناس فيها ظلماًء فالصلاة في كل ذلك جائزة» قدر على 


٠.‏ جمسااه. ع ١‏ ع 
مفارقة ذلك المكان» او لم يقدر” ( أ.ه 


)١(‏ “اغخلى" ؛:/د؛ ‏ 5غ. 


حكم الصلاة فم السفينة ع0 


وهذه؛ كمسألة: الصلاة في الدار (أو الأرض) المغصوبة 00 

فمن العلماء من قال بأ النهي لا يعود إلى الصلاة؛ فلم يمتع صحتها. 

ومنهم من قال بأن النهي يق يقتضي الفساد؛ فمن صلى في مكان 
مغصرب (غصب عينء أو منفعة) فصلاته باطلة» وقد أتى بها على الورجحه 
المنهى 000 


وق هذه المسألة ‏ ““اقتضا قتضاء النهي“* حخمسة أقوال» محررة في : 


ع 5 
*“اصول اأققيرة26 ئُّ فلتراجع 


.57///7 انظر: “المغي“‎ )١( 

(") انظر تفصيل هذه المسألة» (الصلاة في المكان المغصوب): “الإحكام ف أصول الأحكاء* 
*/3د - 25١‏ وهو أكثر من انتصر للمسألة يجملتهاء و “المغيئ" 417/١‏ _ /477» و “روضة 
الناظر" 7١3/١‏ 715 و “الإقناء* 60١‏ و “حاشية الروض المربع“ :هت حا 
وتعليق الشيخ أحمد شاكر على: “الاحكام" السابق. 

(؟) والصواب - والله أعلم ‏ أن النهي يقتضي الفساد, وانظر: “روضة الناظر“ 557/7 - 
8. وللإمام: العلائي ‏ رَحِمَهُ الله كتاب, بعنوان: ““تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد* ': وهو مطبو ع. 


حكم الضلاة فهْ السفينة سآ سس سس - دس ف! 


| : لممحت الثتالث: 
حكم الصلاة في السفينة التي فيها نجاسة, أو متصلة 


قد لا تخلو السفن الكبيرة من ذلك» وهذا مما يصعب الاحتراز عنه» بل 
قد يجد المصلي مكاناً للصلاة فد عرو التجوابية وهذه الصورة خارجحة 

والكلام ‏ هنا في السفن الصغيرة» المعدة للصيدء ونحوه. فقد يكون 
مكان النجاسة» قريب من موقع الصلاة» والسجود. 

فلا تصح الصلاة. 

الصورة الأخرى للمسألة: 

للم ا 

لو كان ف يده أو وسطه. حبل» مشدود في بحاسة» أو حيوان نجسء 
السفطة عق انها اميق د هه اا سك لم تصح صلاته؛ لأنه 
مستتبع طاء فهو كحاملها. 

إن كاطع الحو كارك اكه أحاءاى اران كبرل يدر 
على جره إذا استعصى عليه» لم تفسد صلاته؛ لأنه ليس عتتتبع :ها 

قال القاضي: هذا إذا كان الشد ف موضع طاهرء فإن كان مشدوداء 
في موضع نحخس» فسّدّت صلاته؛ لأنه حاملٌ لما هو مُلاق للنجاسة. 

والأولى: أن صلاته لا تفسّد؛ لأنه لا يقدر على استتباع ما هو سُّلاق 


التعاسة اكاقه الى مساق مقيفة فريس :اشوا خاسة أن عمفا مه 


0 


حكم الصلاة فق السقينة 


0 ا 
تعره عليه خانية! > اه 


.15/١ “المغن“ 37/7 4» وانظر: “الإقناع"‎ )١( 


حكم الضلاة في السفينة سس سس سس لأف 


المبحثذ الرابع: 
حكم الصلاة على ساباط على النهد”) 


أولا: تعريف الساباط: 

قال ابن منظور رَحِمَّهُ الله 

الما كل وق ون م رت 

وفي: “المحكم“: بين دارين. وزاد غيره: من تمتها طريق نافذ. 

واللدمع: و اما 5 0 

ثانيا : قال ابن قدامة ‏ رَحِمَهُ لطن الكلام على أحوال الساباطء 
وأحكامه: 

وإن كان السّاباط على نهر تجري فيه السفنء فهو كالسابط على 
الطريق؛ في القولين جميعاً”؟ أ.ه 

قلت: وقيل: لا تصح؛ باعتبار: أن الحواء تابع للقرار» ولا تصح الصلاة 
على الماء» أحتاره أبو الوفاء ابن 1ن 


)١(‏ ليس هذا المبحثء وما بعده علاقة مباشرة بالفصل الأول: (حكم الصلاة في السفينة)» 
وأدرجتها هناء لأنَّ هذا الفصل أقرب ما طا من فصول: * كتاب الصلاة““. 

(5) “اللسان" 311/17» مادة: (سبط). 

0 "المغ" هع ولكي يتضح لك الأمر؛ انظر القولين» في حكم السّابط على الطريق» 
قُ: نفس المرجحع, وانظر في المسألة أيضا: “الفرو ع” عا 0 “الإقنا ع" . 

(5) المرجع السابق. 


حكم الضلاة فَهْ السفينة + ددس ها 


واختار: أبو المعالي» والحجاوي؛ وغيرهما الصحة؛ تنيت على 
ال 

قلت: وهو قياس صحيح, والله أعلم. 

0 0 

32 منعناه من الصلاة على الماء؛ لعدم إمكان الاستقرار عليه 
وسطحه. ليس كذلك أ.ه 

قلت: وف هذه الأزمنة» ضربّت الجسور على الأنهر (بين جانبيها )» 
ومن ذلكء المشروع الضحم. الذي يربط بين: ““السعودية“''؛ و 
'“البحرين*“» وهي ف لحة البحرء ومن ضخامة ذلك المشرو ع» وضع على 
سطحه؛ مسجدء» يقصده المسافرون» من كلتا الدولتين. 

ولا أعرف من أنكر عليهم ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
5:١١ )5(‏ (ح) ه. 


حكم الصلاة فم السفينة 09 


الممحت الخامسر: 


حكم صلاة من ببرى بالمسلم خطرا .وهو يستطييع 
مسا عدنة . ولا بسعا عدة 


صورة هذه المسألة: 

إذا صلى الرجل» وهو يرى مسلماء يغرق ف البحرء وهو قادر على 
انقاذه» ول ينقذه. فهل تصح صلاته أو لا ؟ 

وإذا صلى الرحلء وهو يرى سفينة للمسلمين» تحترق في البحر» وهو 
قادر على انقاذهاء ولم يتصل بالجهات المسؤلة» وشرع في صلاتهء فهل 
تصح. أو لا؟ 

واج الشيالء ون طمن نا لقع © اضياو ان لكان السرم 
حيث إن من أحاز الصلاة ف المكان المغصوبء قال: إن النهي لا يعود إلى 
الصلاة» (كما سبق)» فمن صلى؛ فصلاته صحيحه.؛ والغصب له حكمه 
الشرعي, اجمع عليه. ومُلوا لذلك ب: من صلى؛ وهو يرى غريقاء يمكنه 
انقاذه. ولم ينقذه؛ فصلاته صحيحه. وهو آثم, على تركه انقاذ أخيه. 


١ 5 5 5‏ اع 
وكذلك الحال في الصورة الثانية7 '» وا لله أعلم. 


)١(‏ انظر: “المغئن" 5/7لاغ - /ا/ا4. 


حكم الضلاة فَهيْ السقينة ب اللا 


المبحت السادسر: 
حكم الصلاة على النهرء أو البحر المتحمد 


إذا تَجَمَّدَ البحرء أو النهرء فلهما حكم الأرضء والمصلي قادر ‏ 
والحالة هذه من الإتيان بكل أركان الصلاة» وواجباتهاء فصلاته 
في 7 لله أعلم. 

وقال البغوي رَحِمّهُ الله 

وصلى ابن عمر على الثلج؛ ولم ير الحسن بأسا: أن يُصَلَيَ على: 
امد والقناطرء وإن جرى تَحتّها يَوْل27 أ.ه 


)١(‏ المرجع السابق ص 4,75» و 47/7 من نفس المرجعء و “الفروع“ 2177/١‏ وانظر ما 
(") “شرح السنة“ 4١4/7‏ (تعليقا). 


الفصل الثانه.: 


حكر صلاة أهل السفينة إحذا 
كان الملاح كافرا. 


حكم صلاة أهل السقينة إذا كان الملاح كافرا ل لازا 


هذه المسألة قد يتحرج منها الكثير من الناسء في سفرهم. ولاسيما 
قديماء وقت سيطرة الكفار على أغلب الحرف. 

ولم أحد هذه المسألة في مظانها من كتب الفقه. وقولا الم برحدت 
أن ابن أبي غية رغطة الئل ترق اق انفيفة :ل اكرام حبك 
قال: 

زباب] الملاح يكون مجوسياء فيصلي القوم, وهو بين أيديهم. 

وك كر نمك ذا البان ارهن بانسو فشان يا ل 

١‏ - سئل الحسن» عن الملاح المحرسيء يكون بين يدي القوم, في 
السفينة) وهم يصلون؟ قال: 

اران نوهو اناكي اقالي وساي للتسويررن كان فانف ابه 

؟ - [قال] عطاء بن أبي رباح؛ في الملاحين المحرسيين» يكونون بين 
يدي القوم» في السفينة» وهم يصلون؟ قال : 

لا بأس 00 أ.ه 

تنشمة هوه نالك قد أكون كا جوف البو وانوة لاتحي 
البناء الحديث للسفن» حيث يكون للملاحين غرف خحاصة (للقيادة) 
والسيطرة)» ولا يصل إليهم أحد من الركاب» ومعزولون عنهم بأكثر من 

هذا إن كانوا مشر كين وأظن أن ذلق ق عنداة الغادرلكثرة مين 
كوه العسلن فو اموا نه علي 


١‏ انظر: “المصنف" 0/5 لاء ومابين المعكوفين زيادة مي للإيضاح. 


الفصل الثالث ؛ 


(هن شروط الصلاةً) 
استقبال القبلة في السفينة. 


وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: حكم استقبال القبلة في 
الصلاة. 

الضف لكان : حكم استقبال القبلة في الفريضة 
[ ش ف السقوية 

الملبحث الثالث: حكم استقبال القبلة في النافلة 

ظ ف« الصفعة: 

المبحث الرابع: حكم استقبال القبلة للملاح. 


حكم استقبال القبلة في السفينة ههه 18ا 


المبحذ الأول: 
حكم استقبال القبلة في الصلاة 


إن استقبال القبلة» شرطء. من شروط صحت الصلاة» ولا تصح 
الصلاة إلا به0). 

وهو قول: أهل المذاهب الأربعة, افراع 

واستدلوا على ذلك بالكتاب؛ والسنة, والإجماع: 

١‏ -الكتاب: 

قال تعالى: وَحَيْتْ مَا كنت قَوَلُوا وَجُوَهَكُمْ شَطْرَةُ)4 البقرة: 164). 

حيث كانت '““بيت المقدس*“. هي وجهة المصلينء في أول الأمرء 
حتى نزل قوله تعالى: 

قد نَرَى تَقلَب وَجْهِكَ في السّمَاء مويك قِبَْةَتَرْضَاهَا قَوَلَ 
وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجدٍ الْحَرَام» 57 

؟"-السنة: 


)١(‏ وذلك باستثناء الغير قادر على تحصيله؛ بسبب خحوفه أو قتال» وحمو ذلكء: كماهو 
و ل 4 

(1) انظر للحنفية: ”الهداية" ١/د4»‏ و “الكتاب“ :57/١‏ وللمالكية: ”مقدمات ابن رشد" 
0 و“الشرح الكبير“ للدردير 25*٠0 - 5١1/١‏ وللشافعية: ”الأم" ١11/1--5١211ءر‏ 
“الغاية القتصوى” /١‏ /1/1”, وللحنابلة: ”المذهب الأحمد" ص 03-1١8‏ و “الإقناع“ ١٠ح‏ 
وللظاهرية: ”الى“ ؟//اد ؟. 


ا 


حكم استقبال القبلة في السقينة 


عازماً على ذكر الدليل في ذلك؛ ولكننئ وقفت على قول 

العيع الأناني تفيل الل امي بيك قال غى اسعتال النى ب 
صَلَى الله عليْهِ وَآلِِ وَسَلم ‏ للكعبة في الفرض. والنفل: 

هذا شيء مقطوع به؛ لتواتره» فيغي ذلك عن تخريجه” أ.ه 

الإجماع: 

إن هذا الشرطء محل إجماع, عند عامة المسلمين» قبل علمائهم» وليس 
هناك أحد يقول غير له 2 

ولك تبت عن الب ال شكر اوس عه اأتةاضيلي التافلة 
على الراحلة؛ وكانت وجهته حيثما توجهت به الراحلة2: على تفصيل 
فق ذلك مما هو مبسوط في كتب السنة» والفقه. وا لله أعلم. 


١ - 43 “صفة صلاة النبي صَلَى الله عَليْهِ وَآلِهِ وَسَّلم“ ص‎ )١( 
و"مراتئب الإجماع” ص اح و “"الإفصاح” لكك‎ 38 - 1/١ انظر: ”“بداية احتهد“‎ 0 
.375-91/١ و “رحمة الأمة" ص 258 و “موسوعة الإجماع“‎ 


(؟) انظر الدليل في المبحث الثالث» من هذا الفصل ص .١7١‏ 


حكم استقبال القبلة في السفينة +ع بيب لالا 


الممحتث الثاني: 
حكم استقبال القبلة في الفريضة في السفينة 


بعد الكلام على شرط استقبال القبلة» نتقل الآن إلى هذا المبحثء» 
وحاجتنا ماسة إليه؛ وذلك لكثرة دوران السفينة أثناء سيرها؛ لتعديل 
مسارهاء أو هروباً من الارتطام بالصخور البحرية العالية» أو مُدَارَاتَ 
للرياح. 

والسؤال هنا: 

هل يسقط هذا الشرط لكثرة الدوران, أو للمشقة, أم لا؟ 

فأقول وبا لله التوفيق: 

إن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة - كما سبق لا يسقط إلا 
لعذرء وركوب السفينة» وكثرة دورانهاء لا يعد من تلك الأعذار؛ بل 
مطلوب من راكب السفينة الدوران للقبلة في صلاته كلهاء و كلما دارت 
السفينة إستدار مع اتحاه الشبلة. 

وهذا الدوران لا يُعد حركة مبطلة للصلاة» ولو كثر؛ لأنه ف سبيل 
تحصيل شرطء لا تصح الصلاة بدونه» (وما لا يقوم الواجب إلا به. فهو 
والهين و معانو كاد هذ «لخضيلة بون هشوا له أعلي. 


٠.‏ 53 57 يذ ير 
وهدا قول: الحسن» وابن سير ين» وعطاع. وقتادة. والنتخعي» والحكم 


حكم استقبال القبلة في السفينة لبلب 113ا 


ابن عتية وغيرهم رَعيمة اللو 

وقال بذلك من المذاهب: 

الحنفية؛ ونص عليه الإمام”, والمالكية؛ ونص عليه الإمام/ 
والشافعية» ونص عليه الإماه” ». 

وأما الحنابلة, فالصحيح عندهم: 

اشتراط الاستقبال» في الفريضة في السفيئة» ونص عليه الإمام رَضِيَ 
الله عَنه عه ابن عي 0ك 0 ال نا 


١ 
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0 ا ل ا 


)١(‏ انظر: “صحيح البخاري" 2174/١‏ ر “التاريخ الكبير" ٠٠17/5‏ و"المصنف" لعبد الرزاق 
5 و 4# تء و “المصنف" لابن أبي شيبة 53/5 - 2/٠‏ و “شرح السنة" 4/5 41. 

590 انظر: "كتاب الأصل“ ١/لي”3‏ و “بدائع الصنائع" ١‏ ل. 

(؟) انظر: “المدونة“ 2171/1 و “حاشية الدسوقي" .557/١‏ 

(؟) انظر: ”الأ“ 2113/١‏ و"المجموع" ؟/577. 

(*) وهو: الفقيه: محمد بن تميم, الحراني» ت قريبا من (515ه)» له: “المختصر"» في الفقهء 
انظر: “المدخل" ص .4١7‏ 

)١(‏ وهو: الفقيه» والأصولي: منجا بن عثمان بن أسعد, التوحيء له: “الممتع شرح المقنع" ت 
(د5ه5ه)ع انظر: “المدحل" ص .5١5‏ 

(") انظر: ”المسائل" (برواية: ابن هاني) »87/١‏ و “المغي" 417/7» و “الإنصاف" ؟/14. 

(4) “المغئ" 41//5, و“الكاتي“ ,213778-171/1١‏ وذكر في الثاني: مسقطات: (شرط 
الاستقبال)» في: ثلاثة مواضع: العجز؛ لكونه مربوطاء وشدة المنوفء والنافلة في السفرء على 
تفصيل فيما ذكره. 


حكم استقبال القبلة في السفينة ا 


م د (5) م عم يله 

يقول العلامة الشيخ: محمد بن عثيمين حَفِظهٌ الله: 

يجب على المصلى» ف السفينة» صلاة الفرضء أن يستقبل القبلة» في 
جميع الصلاة» فيدور إليهاء كلما انتحرفت السفينة به إلى جهة 
5 
غيرها' ١ا.ه‏ 

قلت: وهناك من لا يو جب هذا الشرطهء في الفريضة.؛ في السفينة؛ 
كالنافلة» كما سيأتى. 

واختاره: أبو الحسن الآمدي» وهو احتمال ل: ابن حامد رَحِمّهُما 
كه 

ويدور في سفينة في فرض. وقيل: لا يجب؛ كنفلء في احد: 


0 أره 


(5) “الشرح الكبير" 5417/١‏ -7448. 

.4/5 “الإنصاف"‎ )٠١١ 

.1٠١1/١ ”الإقناع“‎ )١( 

0 “كشاف القنا ع" 5/١‏ وى “اروم المربع“ ١/لزه١.‏ 
(5) انظر: ”أحكام الإمامة والإتتمام" ص .5١١‏ 

(؟) انظر: ”الإنصاف“ 5/7. 


() “الفروع“ 288٠/1‏ وسيأتي في المبحث الثالث ص ١78‏ - 173. الكلام على: الوجهين 


حكم استقبال القبلة في السفينة ل للا! 


قلت: والصحيح ‏ كما سبق الأول» وهو: وجوب الاستقبال. 

ولا أرى: وجهاء لقياس: (الفرض». على (النفل )' ©؛ فالنفل أوسع ف 
أحكامه من الفرضء وقد ورد في النفل نص بسقوط: الاستقبال (للراكب 
في السفر)» والقيام (للمصلي عموما)» بخلاف الفرض» فالأول شرطء 
والثاني ركنء لا تصح صلاة الفرض لقادر عليهماء إلا بهماء إجماعاء 
وا لله أعلم. 


المذهب. :خصوص شرط الاستقبال» في التنفل» على السفينة. 


05 


 هناكم على أننا لا نوافق» على سقوط شرط الاستقبال في التفل» وسيأتي بسط ذلك في‎ )١( 
المبحث الثالث - إن شاء | لله.‎ 


حكم استقبال القبلة في السفينة لل سالا 


المبحث التالث: 
حكم استقبال القبلة في الناكلة 35 في السفينة 


لقد ثبت عن النبي الى :الله عه له - التنفل على الراحلة. 

ولك كيف كاك الل رةه يوفق بين جحهة 
سفرهء وجهة القبلة؟ 

عن ابْن عُمَرَ - رَصِيّ اللَهُ عَنهُّما - قَالَ: 

(كان النبي صَلَى الل عليه وَسَلّم بُصَلَي فِي السّفَر على رَاحِلتِهِ عله 
حَيْث تَوَجّهَت به يُومِى إَاء صِلَاة اللَيْلِ إلا الْفَرَايِض؛ وَيُوتَرٌ عَلَى 
َاحِلته))”2. 


وف هذا دليل على سقوط شرط الاستقبال في مثل هذا الحالة. 
والسؤال الثاني هنا: 

هل تقاس السفينة على الراحلة» في مثل هذه الحالة؟ ولماذا؟ 
وقبل الإحابة على هذا السؤال» نرى آراء المذاهب ف المسألة. 
(آراء المذاهب ف المسألة): 


4287/١ ومسلم في: ”صحيحة“‎ 2559/١ أخرجحه البخاري في: ”صحيح“ (واللفظ له)‎ )١( 
(مختصرا)» وهما ف الباب عن: عامر بن ربيعة» وأنس بن مالكء وانظر: ”الولو والمرحان*‎ 
وانظر (كذلك): ”صحيح البخماري" الات الا#ووق البناست أيضا عق‎ 0 
- 747/١ جابر» عند الترمذي في: ”سننه“ 2187/7 وعن ابن عمر عند النسائي فْ: ”سننه"‎ 


غ4 ”ء وابن ماحة في: ”سئنه* .77/3/1١‏ قلت: والحديث عام في الوتر» وغيره. 


حكم استقبال القبلة في السفينة + ب للا 


أقول» وبا اله أستعين: 

بعد البحث ف كتب المذاهب الأربعة» وجدت أن الخلاف قائم ف 
بعض المذاهب نفسها؛ كالمالكية» والحنابلة» وسوف أحقق المسألة» عند 
هذين المذهبين ‏ إن شاء الله - بشيء من التفصيل. 

أولاً: مذهب: الحنفية, والشافعية: 

١‏ الخحنفية: 

1 الحو ا اا حرف لجان مسو عد لأسكام اشيلة: 

قلا لي ل 

وهذا حوزنا الصلاة على الدابة» حيث كان وجهه. وف السفينة يلزمه 
التوجه إلى القبلة» عند إفتتاح الصلاة» وكذلك كلما دارت السفينة يتوجه 
إليها؛ لأنها ني حقه كالبيت. فيازمه التوجه إلى القبلة لأداء الصلاة 
ةا 0 

وقال الكاساني - رَحَمَّةُ الله د عن الضلاة اق الشفيرة: 

ولا تجوز إلا قائماء بر كوع, وسجود, متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر 
على تحصيل الأركان, والشرائط (ثم قال): وإذا دارت السفينة» وهو 
يصلي يتوججحه إلى القبلة» حيث دارت؛ أنه قادر على نحصيل هذا الشحرط: 
من غير د بحي عا لطا لوف الول اف 


.5/9 "المبسوط"‎ )١١ 
.٠١ 3/١ “بدائع الصنائع“‎ )1( 


حكم استقبال القبلة فم السقينة .| ضاإليا| 


١‏ كمء 
وف العمارية' '؛ والمحل الواسع» يلزمه التوجه؛ كالقبية” 2 أ.ه 
فهم تكلموا عن هذا التقواط:عفك ركوب السشفية) دون عمييز بين 
وكما رأينا أنَّ السمرخسي استخدم لفظ الصلاةء أكثر من مرة؛ ولح 
يفرق بين الفريضة.» والنافلة. 

ولعل هذا بو كك تمان الحكم ‏ عندهم ‏ للقسمين؛ والله أعلم. 
 *‏ الشافعية: 
أما الشافعية» فد وجدت التصريح في كتبهم المعتبرة» والحجة عندهم. 
قال الإمام الشافعى رَضِى اللَهُ عَنهُ 

يه اث 2 5 ه َه . 
ولحي الا كني السفيدة: وميك" 1 ولا سينا إزر خحيب ل 


)١١(‏ العمارية: كذا ضبطها جماعة من الفقهاء ‏ كابن البرزي» وابن باطيش ‏ بتشديد: الميم 
والياءء وضبطها غيرهم بتخفيف الميم. وقال النووي عن التخفيف: وهو الأحود. وقال: وهو 
مركب صغير» على هيئة مهد الصبيء أو قريب من صورته أ.ه انظر: ”تهذيب الأسماء 
واللغات“ */47, و “المجموع“ .5١/+‏ 
(5) “البناية“ ؟/د/اه. 
2 *) الرَّمَثْ: كذا بالتحريك.وهو: حشب يشد بعضه !! لويعطر كم رركي ليه قي البحر» 
والجمع: أرماث؛ وهو: كالطواف» وهو قعل معنى: مفعولء من: رَنَنْت الشيء: إذا لَمَمْنّه 
وأصلحته. ويُروى في الحديث: (إنا ركب أرماثا لناء في البحر). ومنها قول أبي يعون مدن 
ف قصيدته: 
تنيت من حُبِي علي أننا .:. على رَمَدْء في الشرْمء ليس لنا وَقْرْ 

وانظر: ”تهذيب اللغة“ »88/١٠5‏ و “النهاية في غريب الحديث" 5517/5 و “الفائق" 

4/١‏ و “المصباح المنير" ص »3١‏ و “لسان العرب" ١55/9‏ 55 ١ح‏ و “القاموس امخيط“ 


عا 


حكم استقبال القبلة في السفينة 


البحر» أن يصلي نافلة» حيث توجهت به السفينة» ولكن عليه أن ينحرف 
إلى القبلة0 2 أ.ه 

وقال الشيرازي رَحِمَهُ اللهُ: 

وأما النافلة فيَنظر فيهاء فإن كان ف السفرء وهو على دابة» نظرت» 
فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرهاء ك: العمارية» وامحل الواسع؛ لزمه 
أن يتوجه إلى القبلة؛ ها ال أ.ه 

زكآل القاضى أبر الطرعيم حم الله 

أما الراكب ف سفينة» فيلزمه الاستقبال» وإتمام الأركان» سواء كانت 
وفققو ا دعياةة ٠‏ نكي لاروقة لبد وعد اال كي 1 ل 

هذا إيجاز للمذهبين السابقين. 

غرير القول. في: مذهبي: المالكية, والجنابلة. 

 '*‏ المالكية: 

قال الإمام مالك رَطبي اللَّهُ عَنهُ: 


ويدورن إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة» إن قدروا" 2 أ.ه 


. 5/١ 

.١ 13/1 “الأء“‎ )١( 

(1) “المهذب" ١/5لا.‏ 

0 انظر: ”ابجموع“ + ؟. 


(؟) “المدونة“ .1١7/9‏ 


حكم استقبال القبلة فج السفينة ب لاا 


قال تابو الست الالكن ب راشنم اللقت تع اكت النفدة: 

فإنه لا يتتفل فيهاء إلا إلى القبلة» فيدور معها على المشهور() أ.ه 

قال العدوعي رحمة الله مهلها عا اقول الى الحشن امالك : 

وهو مذهب: “المدونة“. 

وحملها المولف على ظاهرهاء ولو ركع. وسجد. 

وتأوها ابن التبان على ما إذا صلى فيها إيماءء ‏ أي: لعذر ‏ اقتضى 
ذلك 

وأما لو كان يصلي بالركوع؛ والسجود. فلا منع» ويصلي حيثما 
تورجحهت به. ولو تمكن من الدوران. 

ومقابل المشهور: السفينة كالدابة» يتنفل عليها حيئما توجهتء ونقل 
عن نالك قال بعض الأشياخ محل منع النفل في السفينة» حيثئما 
توحهتء إذا كان يصلي بالإبماء» لعذر اقتضى ذلكء وأما لوكان يصلي 
بالركوع؛ والسجود. فلا منع؛ ويصلي حيثما توجحهت به. ولو ترك 
الدوران مع التمكن 7ن 


ا الطالب الرباني" الل 
ا ا ال ل ل ل د أو أن 


الجملة متصلة جمابعدهاء من أنَّ ما نقل عنه أنه: قال بعض الأشياخ: محل منع النفل... فايُحرر. 
والله أعلم. 


59) “حاشية العدوي" .511١/١‏ 


حكم استقبال القبلة في السفينة سب (لاا 


١ 2‏ 5 ع - بي 
وقد اشار خليل ل: اي 1 1 هذين التاويلين. فال رحمهة 
اللهُ: 
فيدور معها إن أمكنء وهل إن أومأء أو مطلمًا؟ تأويلان أ.ه 
“المدونة*» في فهم قوها: 
(لا يتنفل ف السفينة يماع حيثما توجهت بهء مثل الدابة). 
؟ 2 
ففهم أبو إبراهيم وابن التبان” ': أن العلة في قولها: لا يتنفل في 
السفينة» قوطا: إيماء. 
و عات 8 
وفهم أبوحمدء أن العلة» قرطها: حيثما ترجحهت به '. 
5 م عع 1 
وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله: 
عار نوها ميل > اه 


2 د 1 3 
وقد علم مما قاله الشار 7 ب انه لا يؤمى لغير القبلة 0 أ وإنما 


.15 “مختصر خليل” ص‎ )١( 

(5) هو: عالم القيروان: أبو محمدء عبدا لله بن إسحاقء المغربي» من أئمة فقهاء المالكية» قيل: 
إنه درس: “المدونة“ نحو الألف مرة !ءا ت (1/1*ه) انظر: “سير أعلام النبلاء“ 5١9/17‏ - 
الى 

(") انظر: "درة الغواص” ص 2١57‏ و “منح الجليل * 75/١‏ 3*5 و “حاشية الدسوقي” 
.,33/١‏ 


(5) “حاشية الدسوقى" .575/١‏ 


حكم استقبال القبلة فه السفينة + اناا 


التلاقة وى اسساب الناؤيلن ل اند 

هل يصلي بالركوع, والسجود, في السفينة» لغير القبلة؟ أو لا يصلي 
لغيرها أصلاً؟ وهل يجوز: أن يتتفل ف السفيئة» إمَاءٌ للقبلة؟ أو لا يجوز؟ 

الراجح من مذهب المالكية: 

بعد البحث في المسألة في مراجعهم؛ وعلى ضوء مارأيت ‏ أخحي 
القارئ ‏ أن الراحح في: ““المذهب المالكي““: 

وجحوب التوجه للقبلة» ف الصلاة» في السفينة» ولا يسقط إلا لعذرء 
من الأعذار المعروفة» ولا فرق بين ذلك في الفرضء والنفل؛ وذلك لأمور 
أجملها فيما يلي: 

ابهذ مزاع “لدو كما سين رسا فيها عا 

وكان مالك, لا يوسع لصاحب السفينة» أن يصلي حيثما كان وجهه. 
مثل ما يوسع للمسافر؛ على الدابة) 5000 

ب - قال محدث المذهبء. ف عصره. ابن عبدالبر رَحَمه اللَهُ: 


ولككمةن لسفو هر الله اه 


(”) الشارح هو: الشيخ أحمد الدردير في شرحه: ”الشرح الكبير" .575/١‏ 

زا لعله ةدبن الفزيضة: 

)١(‏ “المدونة“ 237/١‏ وقوله: صاحب السفينة. لَعَلَ المقصود: راكبها. لا الملاح؟ حيث 
رص العلماء للملاح؛ وهو من أصحاب الأعذار» كما سيأتي في المبحث الرابع ص 538. 


)١(‏ “الكافي" 1313/١‏ وقد قال في المقدمة: ١78/١‏ عن منهجه: واقتصرت إلى الأصح علماء 


حكم استقبال القبلة فخ السفينة سب ألا 


اج - ذكر بعض أئمتهم: 7 لا فرق ف استقبال القبلة» بين الفريضة.» 
والنافلةه وتيترة العلن ادرو لوضف قااير 01 

هذا وقدديوف غبوي» غير نا وابسقه والله أعلم. 

غه ‏ الحنابلة: 

فب وأن مك رأي أئمتنا الحنابلة» في: شرط استقبال القبلة» لراكب 
السفينة» ف الفرض. 

وقلت هناك: إن الصحيح من المذهب: اشتراط الاستقبال. 

وأما النفل فعلى حلاف الفرض. 

والمسألة ‏ عندنا - على وجهين: 

الوجه الأول: لا يحب الاستقبال. 

نض عاهي: “الرعانة 00 والرحارك ‏ 1 


د ع () ا 


والأوث ى نتملا أ.ه 

.577/١ “الشرح الكبير“‎ )١( 

(1) “منح الخليل“ ١/5؟5.‏ 

(5) وهو: الفقيه» والأصولي: يحم الدين» أحمد بن حمدان بن شبيبء النميري» الحراني» ت 
وه -ه)» له: “الرعايتان»: ”الكبرى“»: و “الصغرى“» قال ابن بدران رَحِمَهُ اللّهُ: فيها تقول 
كثيرة جداء وبعضها غير محرراً.ه من: “المدحل“ ص »4٠١‏ وانظر لزاماء في نقد الكتاب: ص 
5 4 من نفس المرجع. 


(5) “الإنصاف" 5/5 و١231‏ و “تصحيح القروع“ .528٠0/١‏ 


حكم استقبال القبلة فم السفينة _ #إلا| 


الوجه الثاني: يجب الاستقبال. 


)» 


وهو احتمال في: “مختصر ابن تميم 

* محل الخلاف عند ابن تميم رَحِمَهُ اللّهُ: 

سبق وأن ذكرت أذ ابن تميم؛ قدّم الوجه الأول» وهو: سقوط 
الاستقبال. 

ثم لاس عا ل في الوجه الثاني» أنه احتمال عنده. 

قال ]ل واو ال 

ومحل الخلاف عند ابن تميم؛ إذا كان لا يمقدرء على الخروج من 
المففة 1ه 

وفال ابر عزوق اراق مد كه" الله اق #الرغانة الكبرى "1 بعد 
ذكر هذه المسألة» وغيرها: 


(”) المرحع السابق. 

أع)“الإقناع" 2٠١١/١‏ حيث قال: ويدور فى السفينة» والمحفة» ونحوهاء إلى القبلة: فى > 
و( اوناع ويدور و ر وجو ِ 
صلاة فرضء لا نفل أ.ه وقد بين منهجه في: مقدمة ““كتابه“* 25/١‏ وأنه على قول واحدء 
وهو ما رجححه أهل الترحيح. 

)١١‏ وهو: ابن تميم الحراني» تقدمع ومختصره مشهور ف الفقه الحنبلي» يذكر فيه: الرويات عن 
الإمام» وخلاف الأصحاب» وهو كتاب ناقع جداء لمن يريد الاطلاع على اختيارات 
الأصحابء لكنه م يكمله. وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. انظر: “المدحل" ص 25١7‏ 
وتكلم عن: 'أمختصره' في ص 47١‏ - 457 من نفس المرجع. 


0 “تصحيح الفروع :3 81 
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وقيل: للمسافر التنفل فيهاء وإن أمكنه الخروج منها؛ كالراحلة, ولا 
يجب أن يدورء كلما دارت إلى القبلة”2 أ.ه 

وعلق المرداوي على ذلك بقوله: 

فجعل هذه طريقة أخرى» بعد ما صحح عدم الوجحوب7/ أ.ه 

والصحيح من المذهب: 

نه لا يحب على راكب السفينة» استقبال القبلة» في النفل؛ قياساً على 
الراحلة» وا لله أعلم. 

والذي فهمته؛ من فتوى لسماحة شيخناء العلامة: محمد بن عثيمين 
ا 00 
كول امالك 

يحب على المصليء فْ السفينة» صلاة الفرضء أن يستقبل القبلة» في 
جميع الصلاة» فيدور إليهاء كلما اتحرفت السفينة به إلى جهة غيرها. 
فوت" القادلةة لأن الثافلة رن ما ضصهاء من نموم الايسقوال 2 أله 

(خلاصة المذاهب): 

خلصنا ما سبق: إلى أن الحنفية» لم يصرحواء في: ““كتبهم'“ بحكم 
المسألة» وعموم كلامهمء يدل على وجوب الاستقبالء في النافلة ف 
السفيية: 
)١(‏ المرجع السابق. 
(5) المرحع السابق. 


(؟) انظر نص الفتوى في: ”أحكام الإمامة والائتمام* ص ١١‏ 5. 


حكم استقبال القبلة فو السفينة ب لما 


أما الشافعية» فقد نصوا على الوجحوب. 

بخلاف المالكية, والحنابلة» فد اختلفوا فيما بينهم. 

والراحح من مذهب المالكية» القول بالوجوب. 

أما الأصحاب» فعلى وجهين, والصحيح ‏ منهما ‏ عدم الوجوب. 

(الراجح): 

ومن خلال كلام من سبق, فالذي يترجحح لي: 

وجوب التوجه للقبلة» في السفينة» في النافلة؛ وذلك لما يلي : 

١‏ - قياساً على الفريضة» في وجوب التوجه للقبلة فرضاً وتفلاً. 

ولنا: عموم أدلة وجحوب التوجه للقبلة. 

؟ - من يصلي على السفينة؛ كمن يصلي على الأرض. 

وراكب السفينة» (وإنت سمي: راكباً)» فإنّه في حقيقة أمره» مستقر. 

" - قياس السفينة» على الراحلة؛ قياس مع عظيم الفارق. 

فاستقبال القبلة لراكب الدابة» تحصل به مشقة» ويكون فق الراض السام 
به حرج شديد, ولا سيما لمن أراد الإكثار من التطوع لله في سفره؛ 
ولذلك كان النبي ‏ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلْمّ - يصلي النافلة على الدابة: 
حيث كان وججحهه. 

فالحكم يدور مع علته. 

وا هذا الشرطء على راكب الدابة» حتى لا يستقبل؛ فتفوته 
رفقته» وغير ذلك من الميكم. 

وأما السفينةع فلا مشقة مع الاستقبال» بل ممقدور المصلي الأمتعفبال» 
دون مشقةء ولا فوات رفقة! فالمكان واحد» وثابت. 


هذا ما توصلت إليه وا لله أعلم. 


حكم استقبال القبلة في السفينة + ظقا 


المبحث الرابع: 
حكم إستقبال القبلة للملام؟) 


ع 


أن استقبال القبلة» شرط من شروط الصلاة. 
ولا تصح الصلاة إلا به. 
نقذ" روط ا سسكا سن عمق كي الفقية زع كاك 


أونفلا. 
فقد يدخحل وقت الصلاة» والملاح قابض بكفيه. على دفة السفينة؛ 


)١ )‏ اخلاح: بفتح الميم» ب اللام المشددة, وهو: صاحب السفينة» وقائدهاء والذي تجريياء 
والجمع: ا جر 0 ملاحا؛ للازمته الماء الملح, 2007 يُعَالج الماء الملح» باحراء 
السفينة فيه.» وحرفته: الملاحَة اماع 

وقد يطلق عليه: سَفَانَء بسين مهملة» وفاء معجمة: ريُطلق عليه أيضاً: ربّان. 

ويطلق عليه أيضا: النوتي» وجمعه: النواتيئ» وهو من كلام أهل الشام» وكأنه يُمِِلٌ السفينة 
من حانبي إلى جانب. 

ويطلق الفقهاء: النوتي على: الرحل يركب السفينة» ولا يغادرهاء ومعه أهله وزادف وله 
حكم سيأتي في المبحث الرابع» من الفصل السادس ص2537 وانظر: ”لسان العرب" ٠.0/7‏ 
501 مادة: ملحءو 5١١/١8‏ مادة: سفن» و ٠١١/5‏ مادة: نوت» و يبحمل اللغة"” 
+/847. مادة: نوت. وانظر من كتب الفقه: ”مغ المحتاج“ /١‏ *014 و “تحفة الحبيب“ 


١‏ .غ. 


حكم استقبال القبلة فج السفينة سس | ضرق 


والكلام على صلاة الملاح» يعود نْ وضعه. ولا يخرج ذلك عن 
حالتين: 

الحالة الأولى: إنه يستطيع التوقف» دون مشقة» وف هذه الحالة» لزمه 
ذلك؛ ليودي شرط الاستقبال: 


ويدحل في المشقّة: فوات الرفقة» إذا كانت عدة سفن تسير كقافلة 


واحدة. 
الحالة الثانية: إنه لا يستطيع التوقفء وهذه الحالة» لاتخرج عن 
صورتين: 


الصورة الأولى: إنه جد من يوكله. للقيام بالمهمة» كمساعده 
مثلأء فهنا يلزمه ذلك التوكيل؛ ليؤدي شرط الاستقبال. 
الصورة الثانية: إِنه لا يجد من يوكله فهنا يصلي حسب حاله. 
ويسقط عنه من شروط الصلاة» ومن أركانهاء ما لا يستطيع الإتيان به؛ 
ك: الإستقبال» والركوع؛ ويؤمي بالركوع؛ والسجود إيماء. 
وعلى هذا الحكم. أدلة عامة» من: ““الكتاب*“, و ““السنة““. 
١‏ أدلة: “'“الكتاب»»: 
قال تعالىى: 0 يُكَلْفْ الله نفس إل وَسَعَها 4 البقرة: 7585]. 
وقال تعالى: «إقاتقوا الله ما استطغتم» التغاين: .]١5‏ 
* - دليل: '“السنة'»: 


قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلّمَ: ((مَا نَهَيْتَكُم عن فَاجْتَْبُوةُ وَمَا 


حكم استقبال القبلة فه السفينة .ب دهعلا 


0 واو 5 قير 3 
أمُرتكم به فافعلوا منة ما استطغتج. .. الحديث))7' 

وأصيول الشريعة. ومقاصدها تعقضي بذلك. 

وقد أسمّط بعض العلماء» شرط الاستقبال للملاح؛ وذلك للحاجته 
لتسيير السفينةء ولانفراده بتدبيرها. 

1 . ْ 1 مه 3 

6 ا ا ارم 
البهتوي” “. وابن قاسم ' رجمهم الله. 

قال الخنطيب الشربيئ رَحجِمَّهُ الله: 

أما ملاح السفينة» وهو الذي يسيرهاء فلا يلزمه توجه؛ لأنّ تكليفه 
ذلك يقطعه عن التنفلء أو عمل بخلاف بقية من ف السفينة» فإنهم 
يلزمهم ذلك» وهذا ما صححه المصنف - أي: النووي ‏ في: ”التحقيق”) 


: 1 5 ل أن 66-00 1 
وعيره. وإن صحح الرافعي في: الشرح الصغير اللزوم” 2 أ.ه 


21858/5 أحرحه البعاري في: ““صحيحه*؟ 4/5 ددن ومسلم في: ”"صحيحة"‎ )١( 
وابن ماحة في: “أستنه * ١/لاء عن‎ 1١١-1١١5 (واللفظ له). والنسائي في: ““سننه**‎ 
أبي هريرة رَضِي اللَهُ عَنَهُه مرفوعا.‎ 

(؟) “الفروع“١/581.‏ 

.١ 57/١“جاتحما “مغينٍ‎ )1( 

(؟)“الإقنا ع1/١‏ 1 

.7٠١ 5/١ “كشاف القناع“‎ )*١ 

() “حاشية الروض المربع"١/57‏ د. 


() “مغين اتا ج“57/1١.‏ 


حكم استقبال القبلة فم السقينة ‏ سسسسسس- ب فقا 


وقال البيجرمي ‏ رَحَمَهُ اللذاى ف شرط الإستقبال للملاح: 

يازمه كل ما يسهل من ذلكء إلا أنه يكفيه الإيماءء بالركوع, 
وير ا 

والنافلة؛ كالفريضة فيما تقدم, إن لم تكن أهون منهاء والله أعلم. 

(مسألة): 

قلنا بسقوط الإستقبال هناء وللملاح الصلاة حيث توحهت به 
السفينة؛ لصعوبة الاستقبال ف حقه. 

فهل له الانخراف. عن طريقه؛ إذا شرع ف الصلاة؟ 

قال الإمام النووي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عند كلامه على صلاة راكب الدابة: 
ويحرم انحرافه عن طريقه. إلا إلى القبلة؟ أ.ه 

وقال الشربيئ رحمة للد الأنه بدل عن القبلة0") أ.ه 


وقال النووي عن الاسثناء: (إلا إلى القبلة): لأنها الأصل7 2 أ.ه 


.403/1١بيبحلا “تحفة‎ )١( 

١ 1/١ “المتها سي“‎ 90 

الاي ع عل اتا 3 / 

.١ 85/١ “مغ المختاج"‎ )1( 

(؟) “مغن اتاج" ١15/١‏ وانظر: ”الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” 2317/١‏ و “تحفة 


ابيب" 31/1ة. 


الفصل الرابع 


(هن أركان الصلاة) 


القيامء والدكوع: والسجوت. في 


وفيه ستة مباحث: 
لمن الدول: حكم القيام في الصلاة. 
المبحث الثاني: حكم القيام في صلاة الفريضة 
ل السلدة 
اللبحث الثالث: حكم القيام في صلاة النافلة في 
ار 
الملبحث الرابع: حكم الركوع؛ والسجود لملاح 
السيفية: 
لمحي ادافين :" الستجوة هلي المكر. 
وفيه تمهيد» ومطلبان. 
العلبي الاو ل التحوة على طهر اللبنقيية: 
المطلب الثاني: السجود على الماء. 


اجيف انما دمن © مسائل متعافة بار كان 
الصلاة» وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: حكم صلاة العريان. 
المطلب الثاني : أحكام صلاة الغريق. 
المطلب الثالث: صلاة المنوف. 


أركان الصلاة فق السفينة ئس سس قق| 


المبحث الأول: 
حكم القبام كي الصلاة 


إن القَيام في صلاة الفريضة؛ من أركان الصلاة» ولا تصح صلاة القادر 
عليه إلا به. 

وظيدة ا قتيزل :ناسين" اللشيعة ازنك ومذهنب لاه 20 
وال 

بل هذا القول محل إجماع عه الاي 1 

حتى قال النووي - رَحِمَّه الله في فرضية القيام: 

قال أصحابنا: لو قال مسلم: أنا استحل القعود, ف الفريضة:؛ بلا 
عذر. أو قال: القيام في الفريضة» ليس بفرض؛ كفرء إلا أن يكون قريب 
عهد بالإسلاء() أ.ه 

ومن أدلة القيام في الفريضة: 


' وللمالكية: “مختصر خليل“ ص‎ 258/١ و “ملتقى الأبر“‎ »47/١ انظر للحنفية:“الحداية"‎ )١( 
وللشافعية: “معن الغاية والتقريب“ ص *5, و “حاشييّ‎ .١35/١ ا و “أسهل المدارك"‎ 
.77 و “المذهب الأحمد“ ص‎ 2157/١ وللحنابلة: “المقنع“‎ 044/١ قليوبي وعميرة"‎ 

(5) انظر: “امخلى" 88/5. 

(5) انظر: “معن الأزهار“ص .١5١‏ 

(؟) انظر: “الإجما ع“ ص 47», و “الإفصاح“ 2177/١‏ و “رحمه الأمة" ص .8٠١‏ 


(<) “المجموع“ لم 
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من الكتاب: قرله تعالى: ِوَقَومُوا لِلهِ قَانتِينَ(8 4)77© (البقرة). 
ومن السنة: قوله من الله عَلَيه واله 9 
(صّل فَانِمَاء فإ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفَاعِداء إن لَمْ تَسْعَطِعْ فعَلَء 


ا 


عم 


أما صلاة النافلة فالقيام فيها لعن يقرت والأمر ف ذلك سوا في 
الحضرء أو السفر. 


واء7550/١ أخرجه البخاري في: “صحيحه" ١/5/ا": (راللفظ له). وأبو داود في: “سئنه“‎ )١( 
من طريق: إبراهيم بن‎ 2585/١ و ابن ماحة في: “سئئه“‎ 25٠8/7 الترمذي في: “سننه"‎ 
يمان عن حسين الْعَلَم عن أبي بُرَيْدَة: عن عمران بن الحصين به» مرفوعا.‎ 

وقد استشكل الترمذي ‏ رَحِمَهُ اللَهُ - رواية: إبراهيم بن طهمان؛ لتفرده بهذه الرواية؛ عن 
حسين بن المعلمء حيث روى الحديث عن ابن المعلم: أبو أسامة وعيسى بن يونس» 
وعبدالوراث» وغيرهم. بغير هذا اللفظ. 

والصواب: أن هذا الحديث: صحيح؛ صححه: البخاري» وغيره ولا إشكال بين رواية: 
ابن طهمانء ورواية: ابن يونس» ومن وافقه؛ لأنَّ الطريقين لمتنين مختلفين» لا لمعن واحدء فرواية 
ابن طهمان (حديث الباب)» قْ: صلاة الفرضء ورواية ابن يونس» ومن وافقه, في: صلاة 
النفل» فكل حديث مشتمل على حكم خاصء» وكلاهما حديث صحيح. 

انظر: “السئن"“ للرمذي ؟/لا. - 2506093 و“فتح الباري" 2385/7 و “شرح سسلئن 
الرمذي“ لأحمد شاكر ٠١3 - 7١8/5‏ ح (4)» و “إرواء الغليل“ 8/7. 


(؟) انظر: المبحث الثالث من هذا الفصل ص .7١17‏ 


أركان الضلاة فه الس قينة ٠‏ سس إ! 


المبحث الثاني: 
حكم القيام في صلاة الفريضة في السفينة 


خرجنا من المبحث الستايق) على: أن القيام, في صلاة الفريضة. 3 كن 

اخحتلف أهل العلم» ف هذه المسألة» على قولين. 

(سبب الخلاف): 

ويرحع سبب الخلافء إلى النظر في حال المصلي» على السفينة» مل 

القول الأول: 

وهو: جواز الصلاة» في السفينة قاعداًء مع القدرة على القيامء ولكن 
القيام له أفضل» وقد انا 

قال بذلك من الصحابة: أنس بن مالكء وابن عباس رَضِي الله 
ا 

وقال به من التابعين: جاهل وأبو قلابة وأنس بن سيرين» و محمد بن 


00( ال 0 
سيرين” '» وطاووسء وأبوخزعة؛ وقتادة رجمهم الله .١‏ 


.54/ انظر: “المصنف" لعبدالرزاق 587/7 و 84ت و * المصنف"“ لابن أبي شيبة ؟‎ )١( 
الوارد عنه حواز الأمرين: (القيام» والقعود), والقيام أفضل» وله قول» عتمل: وحوب‎ 0 
القيام.‎ 


١ 


أركان الضلاة فة اللسفينة 77س77سصسصس وا 


وكانوي ةلتف سن الناضيى: اللشفينة دض شليه لأف 1 لكان 
صاحبيه خالفاه في ذلك20. 

واجنيرو لتقن فل أن القدار انض لالم عه عن اليف كاسم 

وكذلك المخروج أفضلء إن استطاع؛ لأنّ القلب تعلق بالماء”). 

القول الثاني: 

وهو: ركنية القيام - للقادر عليه في الفرضء للمصلي على السفينة» 
وعدم اعتبار بحرد ركوبه السفيئة» أوسيرهاء عذراً مانعاء للقيام في 
الفريضة؛ مالم يكن هناك عر فرعي من الأعذار المعروفة؛ ك: المرضء» 
ونحوه. 

قال بذلك من الصحابة: جابر بن عبدا لله وأبو سعيد المندري؛ وأبو 


: ع و ا سن 0 10 0 
الدرداي وججعمر بن ابي طالب» وابو خريره :رصي الله عَنْهُم ١‏ 


(") انظر: “المصنف“ لعبدالرزاق 587/٠‏ و 584, و “ المصنف" لابن أبي شيبة 54/5 - 
8-. 

(١)انظر:‏ و “المبسوط" 25/5 و “النتف في الفتاري" 2/8/١‏ و “تحفة الفقهاء" .١557/١‏ 

(7) انظر: “الجامع الصغير“ ص .١٠١8- 5٠١17‏ 

9؟) كما سيأتي ) في القول الثاني إن شاء ا لله. 

() وانظر: “الحداية" 8/1لاء و “البناية“ 7٠١7/9‏ 

(29) انظر: “صحيح البخحاري" 2374/١‏ 520 و“الصنف"“ لابن ا شيبة ؟/ 20313و 


“السستن الكبرى" «/دد 3ق و“معرفة السنئن والآثار" #إكحمى و “شرح النندة"* ؟/5١ه4‏ 


أركان الصلاة فج السفينة سس __ضروم 


وقال به من التابعين: الشعبي, والحسنء» وابن المسيب» والنخعي. 
وعطاءء والحكم بن عتيبة رَحِمَهُم الله ). 

وقال بذلك من المذاهب: الجمهور: (المالكية» ونص عليه الإمامء 
والشافعية» ونص عليه الإمام, والحنابلة؛ ونص عليه الإمام)”2, 


5 0 5 5 - 
والظاهرية” ل و كذلك صاحبا ابَى انة” 1 والإمام الطحاوي” : 


7 


(تعليقا). 

)١(‏ انظر: “صحيح البخاري” 2174/١‏ (تعليقا)» “المصنف" لعبدالرزاق ؟/81ه - 45م و 
“المصئف" لابن أبي شيبة 253/7 و “شرح السنة“ 5/7 4١‏ لي ام: 

(") انظر للمالكية: “المدونة" 2155/١‏ و “درة الغرّاص”" ص 1١7‏ و2147 و “جواهر 
الإكليل" ١/دد»‏ وللشافعية: “معرفة السئن والآثار“ 780/4 - 2541١‏ و “المجموع" 2577/9 ار 
“مغ اختاس“ مه ١‏ وللحنابلة: “المسائل“ (برواية: صالح) "د ؛» و (رواية: عيدا له 
”ور “المقنع" 70/١‏ - 11ل و “المبدع“ ٠٠١/9‏ و “الإنصاف“ .81١١/١‏ 

(') انظر: “اغخلى“ 88/5 و 35.0-755/5. 

(5) * “الجامع الصغير** ص ٠١17‏ - 8١٠ء‏ وانظر: “تحفة الفقهاء“ ١/51١ء‏ و “بدائع الصنائع“ 


. 


3 


(*) أ “مختصر الطحاوي”' ص 554. 


أركان الضلاة فج السفينة سمس د 8#| 


(الأدلة والمناقشة, والبرجيح): 

أدلة القول الأول: 

أغر بين الست د كلت لجل انون الكو لاا الو 
أسند إليه هذا القرل» سوى أثرين موقوفين» وأحرى مقطوعة: 

١‏ - فعن قتادة» وعاصم بن سليمان رَحِمَهُما اللهُ: 

أن انين بن مالك. صلى بأصحابه في العففة ساعد ل 
0000 

برقال انزو عوافي رطب الله هوا 

القع ولي 3 دعبو النتع رصاق غرياناء بضني اليا ': 

#ااجو قال "قنادة رحمة الله؛ 

(تصلي في السفينة» إن شت قائماء وإن شعت قاعداء تسجد على 
ا 

75 - وقال مجاهد رَحَمهُ اللهُ: 


(كنا نغزو مع جنادة بن أبي أمية, البحرء فكنا نصليء ف السفينة 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في: “مصنفه“ 85/5 3» وانظر: »58٠0‏ من نفس المرجحع. 

وقٍ: “المصنف“ لابن أ شيية 531 قال ابن سيرين: (خخ رجت مع أنس» إلى بي سيرين» 
في سفينة عظيمة» قال: فأمّناء فصلى بنا فيهاء حلوسا...). 
(1) أخرجه عبدالرزاق في: “مصنفه* 584/7. 


0 المرجع السابق ص 5/7. 


أركان الصلاة ف السفينة سس !ا 


© - كما احتج أبو حنيفة ‏ رَضِي اللهُ عَنَهُ - بالاستحسان» ووجه: 

١ 3‏ عَِ 

إن الغالب» على راكب السفينة الميد؛ '» والغالب كالمتحمق؛ فأقيم 
مقامه. 

وقد أقيم النوم» مقام الحدثء ف نقض الوضوءء والسفرء مقام المشقة. 

7 ٠ 

ولذا يحب على النائم» الوضوء' © إذا قام للصلاة» ولو كان نومه على 

0 : 000 5: 

والقاعدة المعروفة: أن الحكم, ينبئ على العام, الغالب» دون الشاذ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في: “مصنفه“ 5/8/7. والأثر عند عبدالرزاق في: “مصنفه“ ؟/287د 
والبيهقي في: “معرفة السنن" 3581/5 مختصراء دون الجملة الأولى» وانظر باقي الآثار قي: 
“المصنف“ لابن أبي شيبة 548/7 - 39. 

0 الميد: مصدر: ماد. وهو: ما يصيب الانسانء, عند ركوب البحرء والمائد على وجه 
التفصيل: الذي يركب البحرء فتغثى نفس من نتن ماء البحرء حتى يدار برأسه» ويكاد يغشى 
عليه..وياتي اميد أيضا - من اضطراب السفينة» بالأمواجء انظر: “اللسان“ 41١7/8‏ وسياتي 
في كتاب: ؟*الجهاد*؟: حديث: ((الْمَائِدُ في البَخْر... الحديث)). 

(1) يجب أن يراعى ‏ هنا - مسألة: الخلاف» ف انتقاض الوضوءء بالنوم» والقدر الذي ينتقض 
به الوضوءء وف المسألة: خمسة أقوال» وعلى كل فليس كل نوم» ناقض للوضوء. 

00 انظر: “بدائع الصنائع" 1١١9/1١‏ ١١٠1٠ء‏ و “الهداية“ ص 4لاء و “شرح العناية“ 28/7 و 


“حاشية ابن عابدين* 1 .١‏ 


52 _-_ انظر: “الميسوط“ 1/1 


أوكان الصضلاة فج السقينة ب ب ب 7س 839 


ولذَا نحد أن علماء التتقية) يتكلمون على غبلاة راكن الستقينة عفد 
الكلام على صلاة المريض”». 

أدلة القول الثاني: 

ل يضق المحال بأصحاب هذا القول» فاستدلوا بأدلة من: ““الكتاب““) 
و *“السنة**, و ““الآثار'*, و ““الإجماع“*. و ““القياس““*: 

اح دليل: “الكتاب»»: 

قال تعالى: طوَقومُوا لله َانِتينَ(8 " 4 [البقرة]. 

 *‏ أدلة السنة: 
ا حدوة عمران - رضي اللّهُ عَنهُ - المرفوع (السابق): 

((صلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعِدًا... الحديث)). 

وجه الاستدلال من الحديث: 

اكناأين الع وى ا للأغلاة واه ريسا عر انان طون عي 
اللّهُ عَنهماء بأن يصلي قائماًء رغم أنّه كان يشتكي من مرضء ألم به 
50006 بالقيام في الصلاة المفروضة» لكي يكون هذا الحديث 
(الحكم). عاما للأمة27. 

فكل مصل صحيح, أو مريضء فعليه بالقيام؛ (في: بر أو بحرء لي: 


٠ 5/7 انظر: “حاشية ابن عايدين*‎ )١( 
والصحيح: أنَّ الحكم. إذا توجه لأحد الصحابة رَضِيّ الله عَنَهُم دخل فيه غيره» مالم يقم‎ )١( 
دليل على اختصاص ذلك الصحابيء» بهذا الحكم. وانظر المسألة بالأقوال» والأدلة» والمناقشة»ء‎ 


في: “روضة الناظر" 551//9 -547. 


أركان الصلاة في السفينة لذ 


سفينة» أو غيرها)» فإن عجز عنهء فله الحكم الآخر من الحديث: («(فإن 
لم تستطع. فقاعِدً)). 

وعلى القول؛ ب: أن راكب السفينة» صاحب عذرء فله هذا الحديث. 

تهج لأنقون له السيلؤة ف الفرض: فاقداء إلا إن عجو عن القيام: 
والعضو كف ذا ركو تحر لوهم أن لاعن ال والصعيس )يانه 
سيغرق» أو سيميد. 

ولكن متى تحقق ذلك فهو من أهل الأعذار. 

والعجيب من فمّه الإمام البيهقي ‏ رَحِمَهُ للك م نادوس 
(العام) بباب: 

( القيام ف الفريضة» وإن كان ف السفينة, مع القدرة 0 

فيلات اكليف ابن عمر - رضي اللشعديما رفوع قال فيه: 

سْئِلَ النني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمّ ‏ عن الصلاة؛ في السفينة 
فقال: كيف أصلي في السفينة ؟ 

قال: («(صل فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق))0'. 


)١(‏ “السئن الكبرى" */د د ١ء‏ وكذلك فعل في: “معرفة السنن والآثار" 58٠0/4‏ في باب: 
الصلاة في السفينة» فد صَدَّره بهذا الحديث. 
590 أخخر جه الحاكم في: “مستد ركه“ 0١‏ عن علي بن محمد الشيباني: ثنا محمد بن 
الحسين: ثنا الفضل بن كين: ثنا حعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر رَطِْي الله 
عنهماء به. 

وأخحرجه البيهقي في: “السنن الكبرى“ 7/د د١2‏ و “معرفة السنن والآثار" 780/4 - 74١‏ 


من طريق الحاكم. 


أركان الصلاة فم السفينة ل 


وجه الاستدلال من الحديث 
قال الشوكاني رحمه د الله 


قال الحاكم عقّبه: هذا حديث صحيح الإإسناد» على شرط مسلمء رم يخرجحاف وهو شاذ 
مرة أ.ه ووافقه الذهبي في: “التلخيص" ١/75"”ء‏ وقال البييقي في: “السنن الكبرى“ 
؟/د د :١‏ وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين» حسن أ.ه ونقل عنه الشيخ: مشهور حسن 
حَفِظَهُ الله في تعليقه على: ' “الدرر الثمينة** ص 7 أنه قال في: “الخلافيات" ؟/15/؟ 
(مخنطوط): رواته ثقات أ.ه قلت: وهذا الحديث: إسناده حسنء كما حققت ذلك في: 
“الكتاب الأصل". وقد صحح الحديث العلامة الألباني - حَفِظَهُ الله - في: “صحيح الجامع'* 
برقم (71171) وذكره في: * “صفة صلاة النبي صَلَى اللَُ علَيْهِ رَسَلُمَ'* ص “*د» وشرطه فيه 
ألا يذكر إلا ما ثبت سنده. 

وقد أخرجه الدارقطين في: “سئنه“ 534/١‏ - 945ء عن: ابن عمر - رَضِي الك هما د هين 
طريقين: 

الأول: فيه: رحل من أهل الكوفة» من ثقيفء وهو: مجهول. 

وق الثاني: بشر بن فاقاء وهو: ضعيف. 

كما أخرجه عن: ابن عباس رَضِيّ اللَهُ عَنَهُّماء وفيه: حسين بن علون» وهو: متروك. 

وأرجه البزار (”"كشف الأستار" )753/١‏ من نفس طريقء الدارقطئٍ الأول» وقال 
عقبه: لا نعلمه عن الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم متصلأء من وحه من الوحوه. إلا من هذاء 
ولا له. إلا هذا الإسناد... الخ؛ قلت: وقد مر قبلء قليل طريق: الحاكم: وهو حسسنء والله 


أعلم. 

والعجيب من العيئ رَحِمَهُ الله أنه ذكر هذا الحديث في: “البناية“ 07١7/7‏ وهو مخالف 
لمذهبه, وحجة عليه» ولم يذكر من طرقه؛ إلا: رواية الدارقطن عن ابن عباس رَضِْي اللهُ عَنَهُماء 
رفيها رحل متروك كما سبق» وصنيعه يوهم: أنَّ الحديث ليس له. إلا رواية ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنهُما. 


أركان الصلاة في السفينة 99 


فيه - أي: الحديث - أن الواجب» على من يصليء في السفينة» القيام, 
ولا يجوز له القعود, إلا عند خشية الغرقء» ويؤيد ذلك الأحاديث 
المتقدمة؛ الدالة على القيام» في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز 
القعرد» في السفينة» ولا غبرهاء إلا بدليل خاص”؟ أ.ه 

وقالكا لفية لأف ع ال 

وهذه الأحاديث» تدل على أن من يصليء في السفينة» القيام؛ ولا 
يجوز له القعود, إلا من حشية لذ 01 هد 

١‏ الآثار: 

أ- قال ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما: 

(كان جعفر بن أبي طالب رَضِي الله عَنهُ وأصحابه» حين خرحرا إلى 
الأيعة يعطلون: اق اللسشيلة و1 

ب - وقال حميد الطويل رَحِمَهُ اللهُ: 

(سَيِلَ أنس بن مالكء, عن الصلاة» في السفينة» فقال عبدا لله بن عتبة - 
مولى لأنس - وهو معنا ف المجلس: 

سافرت مع أبي الدرداء» وأبي سعيد الندريء وحابر بن عيدا لله 
الأنصاري, يصلي بنا إمامناء صلاة الفرضء قائماً بالسفينة» ونصلي لف 


." 4 5/7 “نيل الأوطار“‎ )١( 

(") “التعليق المغ" »737/١‏ والمؤلف مُحَدّتْء من بلاد أصحاب أبي حنيفة رَضِي اللّهُ عَنْكُ 
فلم يقل إلا تماوافق الدليل. 

(؟) أخرحه البيهقي في: “السنن الكبرى" 9/ه5١.‏ 


أركان الصلاة فَهٍ السفينة 1 


قيامأء ولو شكنا لخرجنا)”©. 

4 - الإجماع: 

سبق ذكر الإجماع» على فرضية القيام, في الصلاة المفروضة» ويسقط - 
إجماعا - بعذرء والغالب: أن ركوب السفينة (ولا سيما هذه الأزمان), لا 
يُعد مخيفاً. 

ه ‏ القياس: 

قياس أرض السفينة» على الأرضء فإذا قلنا بفرضية القيام؛ في 
الفريضة؛ على الأرضء فلا مانع من القول بذلك في السفينة» وقد سبق 
القرل» بقياس أرض السفينة» على الأرضء في: أول كتاب الصلاة. 

والسفينة في حقه كالبيت» يستيطع أن يأتي فيها بكل الشروطء 
والأركان» والواجبات» وشتان بين السفينة» والراحلة (الدابة 2 

الل اشتهروا بالتوسعء في القياسء 
والقول ‏ هنا بوجوب القيام؛ موافق للقياس» وهذا ما قال به: 
لماص 0 


وبذلك خالف جمهور الحنفية» أصل مذهبهم,؛ ف هذه المسألة. 


)١١‏ أخرحه البيهقي قُ: “معرفة السسئن والآثار“ +/2”311 و“السنتن الكندى» م ده ل 
وانظر: “المصنف" لعبدالرزاق 87/7 تء و “المصنف" لابن أي شيبة ؟:/53. 
(1) انظر: * “نيل الأوطار“ /4 5 5. وانظر: ١517/7‏ من نفس المرجع, و *“الشرح الممقع؟* 


. 2/5 


(5) انظر: “المبسوط“ ؟/7. 


ا 


أركان الصلاة في السفينة 


ولا شك أن الاستدلال بالقياس القويء أقوى من الاستدلال 
لاسن 3ل و لله أعلم. 

ونوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

١‏ - إنها أثار. ولا تخرج عن كرنها معبرة عن فقه ورأي قائليها 
رع لوي 

! - إنْها آثار» تخالف ما ورد عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه22. 

قال البيهقي رَحِمَهُ الله 

امو )هد 

وسياق الأخرهديد كي الحباه شعي ود عنس امن حالة عذر 
(خوف). 

4 - وقال عن أثر أنس رَطيئ اللَهُ عَنهُ: 

لحعمل: ل كانوا يخافون الغرق» أو دوران الرأس» ابلط اق 

والدليل على ذلك: أن اسان لو اللّهُ عَنهُ ‏ كان إذا صلى في 


)١(‏ وعامة الفقهاء, والمتكلمين على: أنَّ القياس حجة. شرعاء وعقلاء ولم يُخالف ف حجية 
القياس» إلا: النظام» والظاهرية» ومن لا عبرة تخلافهم؛ لشذوذه. فلاف الاستحسان؛ المحتلف 
ترف ون تجم ب اشعلزنا'واسعاء انظ ق؟ الاتكيكان #زوضة الفاط + همه وها 
بعدهاء وث القياس: نفس المرجع 31//5لاء وما بعدها. 

(5) كما سبق في أدلة القول الثاني. 

(") “معرفة السئن والآثار“ 781/54. 


(5) المرحع السابق. 


أركان الضلاة فى السقينة صصص ببسيس لوص 


السفينة» وهى محبوسة؛ صلى قائماء وإذا كانت تسيرء صلى قاعداء ف 


١ 


جماعة” 2. 
وقال ابن حزم رَحِمّه الله» ردا على استدلال الحنفية» بفعل انس رضي 
الله عنة: 
4 7 000 9 5 5 
وما يدريكم أنه كان قاعداء وهو يقدر على القيام؟ 
ا أن يظن بأنس رضى اللهُ عَنَهٌ اسوك اعد اء وهوقادر 
امع 
على القيام” 2 أ.ه 
وشا لا يي تق رمعا زوانة حية الظويلح رمه الله لقع 
سؤال أنس رَضِي اللَهُ عَنهُ عن الصلاة ف السفينة» فقال عبدا لله بن عتبة - 
مولى لأنس - وهو ف امجلس: 
ناتك مع أبي الدرداءء» و... يصلى بنا إمامناء صلاة الفرضء قائما 
عِ 3 5 8 0 * 5 
ولو كان لأنسء رأي آخخر» .ف المسألة» عفالفا لقول مولاة» لذكره' ©2. 
ويُناقش وجه الاستحسان عند الخحنفية ب: 
أنه هناك من لا يميد, عند ركوب اليحرء فهل يقال له: لك الصلاة 
قاعدا؟ 


كا نتوارنة لآ. 


.١هد/7 أحرحه البيهقي في: “السنن الكبرى“‎ )١( 
.570/4 “اغلى"‎ )5( 
.78١1/5 انظر: “معرفة السئن والآثار“‎ )١( 


أركان الصضلاة فه السفينة سن لص 


ذا ةلا عنس عق لانن أثقاء العرلذم أن خفن انلف مضق 
حاله» بأن يكون قد حصل له ذلك من قبلء فله الجلوسء أما جرد 
احتماله فلا. 

وغتارة ارو فرصورن الك تتم للد اعسووينيت قال: 

راكب السفينة» إذا كان يد زرأسنه نيا اله يصلي غير 0) أ.ه 


ففى عبارته» ما يُسْعر بأنّ الراكبء إذا تحقق من الميد» جاز له القعود, 


إذ قر القاارييالقلال ابوحراى القبام وان اتوي عر ار 0 
لقوة أدلته.» وهي من المرفوع, وأدلة القول الأول؛ آثار» لا تناهض 
لمرفرع؛ وبعضها فيه مقال» والقول الثاني مبينٍ على الأصلء ولم يرد 
خلافه» أمّا القول الأول؛ فمبي على حلاف الأصل دون دليلء و الله 
أعلم. 

(تنبيهان) : 

الأول: 

قالهأبى امير اللدى حم الله : 

إذا عل الدقيقة لا يحوز له دحول السفينة» وإن شكء كره وإن أمِنَ 


148 “درة القرّصِ“ ص‎ )١( 


(") ورحح ذلك الشيخ محمد بن عثيمين - حَقِظَةٌ الله في: “ “الشرح الممتع“* 584/4. 


أركان الضلاة فه السفينة سس عجو 


ا 
ا ميد بخان له7 © أ.ه 
وقد تتجه هذه الفتوى» في ركوب السفينة) للهوى والترزف. 
ولكن: إن احتاج إلى ركوبهاء لعذر شرعى؛ كك البسيفن ذه الحج 


الثاني: 
الذي ظهر لي - وا لله أعلم ‏ أنّ أصحاب القول الأول» لا يختلفون مع 


ءِ ١‏ 
أصحاب القول الثاني» ف وجوب القيام» إذا كانت السفينة مستقرة” ). 


.١ 47 انظر: “درة الغوّاص“ ص‎ )١( 
(؟) انظر: رسالة:“الدرر الثمينة*» وللحنفية تفصيلء» موسع. في حكم القيام» في الصلاة؛ ف‎ 
السفينة.» حاصله:‎ 

إن الصلاة في السفينة» لا تخلو من حالتين» بيانهما كالتالي: 

الخالة الأولى: 

أن تككون السفينة» واقفة في الماء» أو مربوطة على الشاطىئ» ومستقرة فيه؛ فحيفذ تأحذ 
حكم الأرض؛ قولاً واحدا. 

اخالة الثانية: 

أن تكون السفينة» مربوطة على الشاطئ» أو مربوطة في لحة البحر» وغير مستقرة؛ بسبب 
تحريك الرياح؛ ففي هذه الحالة» للمصلي حكمان: 

- إن كان يمكنه المخروج منهاء فيلزمه ذلك: ولا تصح صلاته فيهاء لا قائماء ولا قاعداء 
وقيل: تصح قائما. 

- وإن لم يمكنه النروجء فالصحيح: أن يُنظر إلى قوة الرياح» فإن كانت الرياح, تحركها 
شديداء فهي كالسائرة؛ وإن مم ترحكها شديداء فكالواقفة, يلزمه القيام. 

انظر: رسالة: “الدرر الثمينة“» ففيها الكلام على هاتين الحالتين» والخلاف فيها على مذهب 


أركان الصلاة فم السفينة سم 


قلي لفتريكي: تك لمع ةيدن البثاتر عون رافق 1 وي 

هارع سال وال يمرم عه 

(إذل كيةق سفينة» وكانت تسير؛ فصل وأنت جالسء وإن كانت 
واقفة؛ فصل وأنت قائم)3؟. 

ورَجّح القاضي السيّاغي (من أئمتهم) وجوب القيامء مطلقاء إلا أن 
يخشى الغرق. 

فقال: وظاهره (أي: الأثر)» ولو قدر على القيام» ولكن يجب تأويله 
كنا انق ستاتد لالجا دقوع ةرمو اتات الساةة امام إل أن: عشي 
الغرق» بأن يحمل الأمر بالجلوسء عند سيرهاء على عدم القدرة على القيام 
ما. 

وقد روى القاضي زيد في: “شرحه“ عن أمير المومنين - عليه السلام - 
ما يبين أن ذلك مراده؛ فقال: 

وروي عن علي - عليه السلام ‏ أنه قال: 

وسل ساعن البنفيفة» قاقماء إلا أن الا يسعطيم ولالك» 'فبصلحى 


قاعدا...). 


الحنفية» وانظر كذلك: “بدائع الصنائع” 1/١‏ . اك و “شرح فتح القدير“ ؟/- 3 و "“حاشية 
ابن عابدين" 5/7 .١٠١‏ 
)١(‏ انظر: “مسند الإمام زيد“؛ ص 0-1١1‏ 1707ء و “الروض النضير"“ ؟//7ا”. 


00 انظر ص /ا 6 .١‏ 


أركان الصلاة فخ السفينة م 


7 ااء 
وهو مدهب: اطادوية0 ( اهم 


)١(‏ “الروض النضير" 7/5/١‏ - 77/4 والهادوية» هم: اتباع الإمام الهاديء إلى الحق: يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب (3745- 594١ه)»‏ من 
مؤلفاته: “تفسير القرآن الكريم"؛ و “معاني القرآن“» انظر: “مقدمة مسند الإمام زيد“ ص ١٠ح‏ 
و7315-3559. 


أركان الضلاة فق السفينة سس لوص 


1 ِ لممحذث الثالث: 
حكم القيام في صلاة النافلة ني السفينة 


لقد تبتاعن التي صَلَى الله عله آله وَسَل: 
أنه كان يصلى بعض النوافل» ال 1 
بل: وكا ا وذلك 52 ال 
وثبت عنه ‏ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‏ أن صلاة القاعد (في: النافلة) 
1 9 
على صحتهاء نصف أجر صلاة القائم' 2. 
وذكر النووي - رَحِمَّهُ الله الإجماع؛ على الصلاة في النافلة» قاعداء 
بغير رات 
وبناء على ذلك: 
فلراكب السفينة أن يتنفل قاعداء ولو بغير عذر؛ لقيام الدليل على 


5 لت‎ 6/١ انظر بيان ذلك ق: “صحيح البحاري" ام ل ك7 و “صحيح مسلية‎ )١١ 
و “سنن الترمذي“ ؟/7575-61 و “سنن‎ ١ 50/١ 4.ه و“سئن أبو داود“"‎ 
.588 - ”ملال/١ و “سنن ابن ماجة"“‎ .,3154 - 571١/ *” النسائى“‎ 

0 انظر بيان ذلك قُ: “"صحيح البحاري”** 30 الال باب: صلاة التطوع؛ على 
الدواب» وحيثما توجحهت به. 

(1) انظر بيان ذلك في: “صحيح البخاري" 8174/١‏ 71/5 و “صحيح مسلم“ 504/١‏ - 
4ع و “سنن أبو داود" ١/عد؟‏ دك و “سين الترمذي"“ ؟ اا لالى و “سئتن 


النسائي" 5١١/7‏ - 2315ء و “سنن ابن ماحة" 541//١‏ - 88/4. 


60 “المنهاج بشرح صحيح مسلم" 5/ده؟. 


أركان الصلاة فم السفينة 


ذلك. 


: ءَ 11 ءَ 
وكذلك مسألة: جواز التنفل مضطجعا” “» على قول من أجازهاء فلا 


باس. 
على أن يدور إلى القبلة» كلما انحرفت السفينة» كما تقدم تقرير 
ذلكء. عند الكلام على: شرط الاستقبال» فق السفينة» (في: المرض»؛ 


)١(‏ وقالت المالكية بذلك, (في أحد الأوجه الثلاثة)» والشافعية» (على الصحيح من المذهب). 
أما الحنفية» والحنابلة» فلم يررا الاضطجاع؛ في الظاهرء انظر: “الدر المختار“ 2597/5 او “روضة 
الطالبين” ١‏ /5 254 و “فتح المنان“ ص ١١17‏ و “اخرر في الفقه“ ١‏ /83» وقال ابن مفلح في: 
“النتكت» :85/١‏ وظاهره (أي: المذهب): أنه لا جوز 000 قال المصنف (أي: جد 
الدين) في: “شرح الهداية": وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة أ.ه وانظر: “المبدع" 177/7 
06ل وفي: “المنتهى“ :٠١7/١‏ لا تصح أ.ه وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: ولا يجوز التطوع 
مضطجعاء لغير عذرء وهو قول جمهرر العلماء أ.ه من:“الإختيارات الفقهية“ ص 2٠١١‏ وفي: 
*التكت" 47/١‏ عنه: التطوع مضطجعاًء لغير عذرء لم يجوزه؛ إلا طائفة قليلة» من أصحاب 
الشافعي وأحمدء وهو قول شاذ, لا أعرف له أصلآء ف السلف... إل » وسبقه إلى ذلك الإمام 
الخطابي ‏ رَحِمَُ اللَهُ ‏ في: “معالم السئن” 45/١‏ 4 2447 وانظر: “شرح سنن الترمذي“ 
لأحمد شاكر 5١3/٠‏ ١٠اى‏ و “نيل الأرطار" 93/9 .٠٠١١‏ 


أركان الضلاة فَهةٌ السفينة ...م سس سس سبل #ابط 


المبحثذ الرابع: 
حكم الركوع . والسجود,. لملآح السكينة 


لم أجد في الركوع سوى مسألة واحدة. وهي: 

ركوع ملاح السفينة» إذا صلى» وهو يديرها. 

وف هذه الحالة» يوميء إاءء للركوع, وااموعره لمحو وله 
أعلم. 

أما الركوع والسجود, لراكب السفينة؛ فيلزمه؛ لأنه ركن؛ يستطيع 
أن يأنتي به» فلم يسققط عنه. 

كول" العلافة ابم نيمي مله للم 

أن السفينة يكن للانسان» أن يصلي فيهاء قائماء وير كع ويسجد؛ 
لاتساع المكان. فإذا كان يمكنه؛ وجب عليه أن يُصلى 6 وإذا كان لا 
يمكنه» إما لكون الرياح عاصفة» والسفينة غير مستقرة؛ فإنّه يُصلي 
العا روزن لكو مقت نميه تصير :واد اق الب ولتق يق 


)4٠١ و9‎ 103/١ و “تحفة الحبيب"“‎ 20115/١ انظر: “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع“‎ )١( 
.484/4 *“الشرح الممتع*“‎ )5( 


أركاز الضلاة فج السقينة سالط 


المبحت الخامسس: 
السجود على البحر 


وفيه: تمهيد. ومطلبان: 

التمهيد: 

السخرة عنادة غخضة لله صرق لغيرة شرك أكبر, يُخرج صاحبه من 
الملق» والسجود من تمام النضوع لله تعالى» بل هو من أعظم صور الذل, 
والاستكانة» للحق جل ف علاه. ومن لم يستشعر حقيقته؛ حُرِمَ لذة 
العبادة. 

وأجمع العلماء: على أن السجود, لا يكون إلا على سبعة أعضاء: 

الوجه (الحبه» والأنف)» واليدين؛ والركبتين» وأطراف القدمين. 

لقوله صَلَّى اله عل وَآلِهِ وَسَلَم: 
الحديث))20). 


واختلفوا على من نقص من سجوده عضواء أو أكثرء هل تبطل 


)١١‏ أخرجه البخاري ثُ: "مفعحيكفة "11د ١م:»)‏ عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنيُماء 
بألفاظ متقاربة» ومسلم في: “صحيحة"“ 14/١‏ ه” ‏ ددلى2 وأبو داود في: “ستنه“ 95/١‏ 
والعرمذي في “سننه“ 51/7 - 57 والنسائي في: “سننه“ 508/5 23١٠١‏ وابن ماحة فيْ: 
“سننه“ 2585/١‏ ولي رسالة في شرح الحديثء والكلام على رواياته باسم:“اتحاف الأبحجد. 


0 
بشرح حديث: امرنا أن نسجد". 


أركان الصلاة فم السفينة ا" 


صلاتف أو 0ع 

والسجود ركن» من أركان الصلاة» فرضاً كانتء أونفلا لا تصح 
صلاة القادر عليه إلا به ومن لم يستطيع, فعليه بالإيماء قدر استطاعته. 

ومعنا في هذا المبحث مطلبان: 

المطلب الأول: السجود على ظهر السفينة. 

والمطلب الثاني: السجود على الماء. 

المطلب الأول: السجود على ظهر السفينة: 

هناك بعض الآثار في الباب» ومنها نعلم رأي بعض السلف, في حكم 
السجود. على ظهر السفينة: 

اسوضان اف وى نالك درطي الللك ذف امجا يع ن«السقية 
قاعداء على ا 

#يوفال ققادة رعهة اللة: 

(تصلي ف السفينة» إن شت قائماء وإن شئت قاعداء تسجد على 
قرار منهاء أو على عا 

* - وكان مسروق رَحِمّهُ الله يحمل معه لبنة ف السفينة؛ ليسجد 


)١(‏ انظر: “بداية المجتهد“ ١/158ء‏ و “الإفصاح“ ١/151ء‏ و “رحمةالأمة“" ص 55اءو 
“موسوعة الإجماع" 5015/7. 
(1) أخرجه عبدالرزاق في: “مصنفه“ ؟5/7/1. 


أركان الصضلاة فَة السفينة ...6 مس سسسبس- د طاطم 


000 

4 - وكره ابن سيرين ‏ رَحِمَّهُ اللَهُ - أن يسجد على الخشبتين» 
لمقرونتين في السفينة )0©. 

وَلْعَلَ الأمر عندهم ‏ للاستحباب؛ ولا وجه للوحوب. 

ولا جه يات ان يقول يسم السجرة علي لون الشفيدةة الله 
أعلم. 

وقد مر معنا في: أول كتاب الصلاة» حكم الصلاة على السفينة» 
والسفينة من المواضع؛ والأماكنء الي تصح فيها الصلاة» فما الداعي 
لذكر هذا المطلب؟ 

فأقرل: إن من منهجي في هذا البحث, أن أذكر ما وقفت عليه من 
الأقوال» والآراء» الي قيلت في الموضوع؛ مهما كانت كما حصل في 
الفصل الثاني: حكم صلاة أهل السفينة» إذا كان الملاح قر 

المطلب الثاني: السجود على الماء: 

صورة المسألة: 

أن يكون رجحل ف وسط الماء» ودخحل وقت الصلاة) وني ا لد 
يخرج من وسط الماءء إلا بعد خروج الوقت. 

ركان با لدف نا مسوك اليف انهم الكت الحيف كرة 


1) المرجع السابق ص 8ه - 8ت وأخخر جه ابن أبي شيبة قُ: “مصنقه" ؟/الاء وفيه: (إذا 
سافر حمل معه...). 


(؟) أرجه ابن أبي شيبة في: “مصنفه" ؟/77. 


سررم 


أركان الصلاة في السفينة 


هناك تنظ جات مائيعة' كبيرة"ويذ جل فيهنا الممسابحةه والديارع وعقلم 
بالماءء ويكون هناك رجال الإنقاذ. مستمرون في العمل» ويدخحل وقت 
الصلاة» وهم كذلك. 

وقد يصلي الصلاة» وهو بهذه الصورة, فيأتي بالأركان» والواحبات» 
من قيام؛ وركوعء وقراءة» وأذكار. 

والإشكال ‏ هنا يكون في السجودء وكيفيته» والتشهدين, والجلوس 
لمما. 

أما التشهد, والجلوس له. فلم أرّ - حسب اطلاعي - من تكلم فيه. 
وللمصلي التشهد قائماً؛ إذ إن الملوس مضر به. 

وللعلماء نص ف حكم السجود, على المطر والوحل» وقال بعضهم 
بالإبماء؛ حتى لا يتأذى المصلي بالوحل27. 

وهنا يحصل التأذي, بالجلوس على الماء» فيسمّط عنه الجلوس للتشهدء 
وففيك اندي ذلك عرفا عي ا مرق 

وأما السجود: فهناك كلام للأئمة حوله. هل يسجد على سطح الماع 
أو يكتفي بالإعاء؟ 


58 32 ل ا 5 سر 0 0 


)١(‏ قال ابن قدامة ‏ رَحِمَهُ اللهُ ‏ في: “المغين“ 7/7؟5: 

ذا كان ل مقارة وطيق كاركه الميسودو زع عن شتعررة ارس لل زولا به ادن علي 
السجود, من غير ضررء فلزمه؛ كما لو لم يكن. وإن تضرر بالسجود. وخاف من تلوث يديه؛ 
وثيابة» بالطيق» والبلل؛ قله الصلاة على اسه ويوميء بالستحوف وإنا كان.راخلاء أرما 
بالسجود, ول يلزمه السجود على الأرض أ.ه 


أركان الضلاة قَه السقيتة - آ بآ سسسس سس عاط 


فأدركتهم الصلاة» وهم في الماء؟ 
فقال: (يومئون إماءً)” 2. 
وقال ابن مفلح رمه الله 
وعنه: يسجد على معن الماء؛ كغريق. وقيل فيه: يومى7" أ.ه 
وقال اللتفاري رمه الل 
م ا ا 2 ل 5 
وكخااقال اه امقاو طي 7 اسةاالة: 
قلت: ولا إعادة عليه» قاله الت تخالل 
(مسألة): 
سجود الملاح: 
سبق القول في هذاء في المبحث الرابع» من هذا الفصلء فارحع إليه. 


.477/١ أخرحه ابن أبي شيبة في: “مصنفه“‎ )١( 
.؟71/ا//١ “الفروع"‎ )"( 

(؟) “الإقناع“ .178/١‏ 

(5) “منتهى الإرادات“ .١77/١‏ 


(0) “كشاف القنا ع" ١/ع.ه.‏ 


أركان الصلاة فه السفينة -----2 ئش سس لط 


المبحث السادسر: 
مسائل متعلقة بأركان الصلاة 


وفيه: ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: حكم صلاة العريان0©: 

حكم صلاة العريان» عام في البحر وغيره» وبوبتُ للعريان» تبويبُ 
خاصء في هذا الكتاب؛ لوقوقٍ على آثار ف الباب: 

فقد أخرج عبدالرزاق27, بسنده عن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُما قال: 

والناي رصلى اق السقيفة اللاي يفطل غريانا توصل جالسا): 

وأخرج 5 ا : ا قال: 

سْئِلَ عطاءٌ عن: الرحل يخرج من البحرء عرياناً ؟ 

قال: (يصلي قاعدا). 

وأخرج عن ابن جُرَيْج رَحِمَّهُ الله قال: 

(قال آخرون: إن أمهم أحدهم., فليقم إمامهم في الصلاة» في الصفء 


- 2 ع 2 
في وسطه ويجعلوه صفا واحداء إن شاءوا قياماء وإن شاءوا قعوداء 


)١(‏ للعراة أحكامٌ خاصة لصلاة الجماعة» ولا يكونو عراة؛ إلا في حالة ضرورة» وسبب ادحال 
هذه المسألة في البحث؛ هو تعليق صور المسائل بالبحرء والسفينة» كما سترى ف كلام من 
نقلت عنهمء وبا لله التوفيق. 
(1) ف: “مصنفه" .584/٠‏ 


9( المرحع السابق ص 587» وانظر: “مصتف ابن أبي شيبة“ 477/١‏ 


أركان الصلاة فم السفينة دام 


وليغضض بعضهم عن بعض» البصر)”©. 

وأسند عن قتادة رَحَمَهُ الل قوله: 

(إذا خرج الرجل و البحر غريانا: ضلئ الي 7 

وبنفس السندء عن كاذ أيضا: 

(إذا خرج ناس من البحرء عراة فََمّهم أحدهم 0 ا وكان 
إمامهم معهم ف العو و ا ا 

(وإن كان على أحدهم ثوب» مهم قائماء ويقوم في الصف وهم 
حلفه عرد ف تعر" . 

وعن الحسن البصري رَحِمَهُ الله في: القوم تتكسر بهم السفينة, 
لخدمو عاق عيضلوة» قال: 

(جلوساء وإمامهم في وسطهم. ويسجدون. ويغضود أبصارهم)' 2. 

وسأل الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رَضِي اللَهُ عَنَُ الإامام مجاهد 
رَحِمَهُ الله وم يخرحون من البحر غراة» كيف يصلون؟ 


3 28 2 2 3 
فقال: (يصلون صفا واحداء إمامهم يُتسّتر بهم ويستر كل واحدٍ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(7) المرحع السابن. 

(؟) ابن راشد الأزديء الراوي عن قتادة. 
0 المرجع السابق. 

(5) “المصنف"“ لابن أبي شيبة .4715/1١‏ 


أركان الصلاة في السفينة ل 


منهم وعدم دوعيو لعي 

وسيل الإمام أحمد رَضيئ اللَهُ عَنهُ: 

- القوم تنكسر بهم السفينة» فيخر حون عراة» كيف يصلون؟ 

- قال: يصلون را ويقعد إمامهمء وسطهم. لا ييدون امه 
عو 

المطلب الثاني: أحكام صلاة الغريق: 

قال الحسن البصري ا 

(الغريق يسجد؛ على معن الماء)©. 

وكذا قال الحجاوي رَحِمَهُ اللّدد». 

والغريق من أهل الأعذار» يأتي من الصلاة .مما يستطيع؛ من قراءَقٍ 
ومحوهاء وإن عرف ابحاه القبلة» وقدر على التوجه إليها. فلا يسقط عنه 
الاستقبال. 

ولاكتعروع الالان ميل اناد كا لبي ود تلن مظاك رس 
الرإكرتع ساكو ونه تمسو #الكدري نر ليهو “قاض 
الشريعة*“» في رفع الحرج» تقف يجانبه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في: “المسائل" (برواية: ابن هاني) »84/١‏ وأحرحه ابن أبي شيبة في: 
“مصنفه“ 451/١‏ -155. 

(1) “المسائل" (برواية: ابن هاني) »84/١‏ وانظر: إحابته على سؤال ممائل» .85/١‏ 

00 “المصنف“ لابن أبي شيبة 8/١‏ :. 


(؟) “الإقناع“” 2178/١‏ وانظر: “الفروع“ 1/1/١‏ و “منتهى الإرادات“ ١77/١‏ 


أركان الصلاة فق السفينة لدت إل 


قال تعالى: «إنًا يُكَلْفْ اللَهُ نفس ِل وُسْعَهَام/ [البقرة: 187]. 

وقال تعالى: للإقاتقوا الله ما 4 [التغاين: 15]. 

لفان الله عَلَيْهِ وَآلِه : ((وَمَا أَمرتكم , به فَافْعَلوا منةُ ما 
استطغتم. .. الحديث))20. 

وأصول الشريعة» ومقاصدها تقضي بذلك. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عَنهُ: 

وإن غرق» فتعلق بعودٍ؛ صلى على جهته؛ يرمئ إمائء ثم أعاد كل 
مكتوبة» صلاها بتلك الحال» إذا صلاها إلى غير قبلة» ولم يعد ما صلى إلى 
قبلة» بتلك الحال. 

فإن قال قائل: كيف يرمئ» ولا يعيد للضرورة؛ ويصلي منحرفاً عن 
القبلة» للضرورء فيعيد؟ 

قيل: لأنه جعل للمريضء أن يصلي كيف أمكنه, ولم يجعل له أن 
فطلو الغو لكر عار ]ود 

المطلب الثالث: صلاة الخوف: 

لف شيخناء الدكتور: علي النملة - ل الله كتاب: “الر خصة 
الشرعية» واثباتها بالقياس“» وتكلم في ص 2.١189‏ عن أثر الاختلاف في: 
القياسء والرخصة. فقال: 


لو كين إنساكن دابته» مسافة ميل» واف الغرق» إن نوك أو حاف 


.١884 جزء من حديثء» تقدم تخريجه ص‎ )١١ 


() “الأم* لوال 


غيره من أسباب الحلاك,» هل يصلي صلاة القتال؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أنه يصلي صلاة القتال» ولا يعيد؛ قياساً على الصلاة ف القتال» بجامع 
الخوف ف كل. أي: كما رص للمقاتل» كذلك يرخص للراكب 
الخائف. 

القول الثاني: 

نذالا يفي هنالو القكتال ويد رتوو القمياذة لفقا ذموداران ١:‏ نحص 
عن الفائل «لتطو برل عدف إل غري حيف ‏ طالو كادي بل نرم 

(والراجح): 

هو القول الأول؛ لأنه يوافق ما جاءت به: *“الشريعة الإإسلامية؛*“» من 
التيسيرء والتسهيل» ورفع الحرج عن المكلفين, والله أعلم أ.ه 

(فرع): 

قال الإمام السرخسي رَحِمَه اللّهُ: 

ومن حاف فوت شيء من ماله وسعه أن يقطع صلاته» ويستوثئق من 
مالهء وكذلك إذا انقليبت سفينته؛ أو رأى ارا تحير قيامين 


2 
متاعه( )© أ.ه 


.5817/١ “المبسوط“ ؟/؟» وانظر: ““الأصل**‎ )١( 


القصل الكا مين 


أحكام صلاة الجيهة والجماعة فجي 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: حكم صلاة الجمعة في البحر 
ومسألة اتصال الصفوف في صلاتها. 
معدن حكم صلاة الجماعة ف 
السفوة 
المبحث الثالث: حكم صلاة الجماعة ف أكثر 


من سفينة ومسائل الإإمامة والائتمام. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة ٠س‏ فرإصص 


المبحد الأول: 
ومسألة اتصال الصفوى في صلاتها 


لا شك في جواز صلاة الجمعة» في السفينة؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: 

تخريجا لقول العلماء» بصحة صلاة الفريضة؛ ف السفينة» و كذا النافلة. 

الأمر الثاني: 

سيأتي القول, بإقامة الجماعة» في السفينة» فكذا الجمعة. 

مع ملاحظة: 

أن البمعة؛ تسقط عن المسافر وي ركب البحرء غالبأء لأحل السفرء 
انعا 

وقد شق ##الرجدة"الرانية "تن كلها اش د سوال هدانفه: 

حن عمال مو “درعة أرسكر اللويتة#وطيعة عملنا» الاشتغال ف 
لحة البحر» لمدة نصف شهر متوالية؛ وقد يبلغ عددنا عمانية. 

والسؤال: هل تصح منا صلاة الجمعة» ونحن غير مستوطنين؛ ولا 
افيا وعددنا ما ذكرناه, أم نصليها ظهرا؟ نرجو الإفادة ودمتم 

فأجابت بقوها: إذا كان الواقع كما ذكِرَ من أنكم غير مسترطنين» 
ولا مقيمين مع مستوطنين, وأنكم تعملون منعزلينء في للحة البحرء مدة 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة لا روص 


خمسة عشر يوما؛ ففرضكم أن تصلو ظهرا في هذه المدة لا جمعة. وبالله 
اللوفقة روطان الله فل يها عار الم وضتعيل وى 

كما وَحَهَ إلى سماحة العلامةع القمو عمد بن عن نكقطة للها 
نوالا غير رامت “نور على الدرب'') نصه: 

عا رقع تاه حضاوو كين لني لشفا ايعاد نحا 
الأذان لللهرء بنصف ساعة؛ خرجنا منه. هل يصح لنا الأذان» وصلاة 
ا جمعة؟ 

تأخافاه اظالن) لله مود ى اكور د يقولة: 

صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساحد, (في: المدن, أو القرى). ولا 
تصح من جماعة يشتغلون في البرء أو بحر؛ لأنه لم يكن من هدي الرسول - 
مل الله انور ملو أن تنم وا اللكيدة 1ف الندناء أ القرى: 
فقد كان عليه الصلاة والسلام - يسافر الأيام العديدة» ولم يكن يُقيم 
صلاة الجمعة» وأنتم الآن في البحر» غير مستقرين» ولكنكم تنتقلون يمينا 
وشمالا وترجعون إلى الأوطان» وإلى البلدان» فالا بي ملكتم نيا 
هو: صلاة الظهر. دون صلاة الجمعة» ولكم قصر الصلاة الرباعية» إن 
كه تبان ه21 ازع 

(مسألة ): 


أما إذا كانت السفينة» (الكبيرة)» واقفة على الشاطى» فالقول ف إقامة 


.) 5١17( الفترى رقم‎ 255٠6 - 7١3/48 *“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية؟*‎ )١١( 


(1) ““فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين“* .533/١‏ 


أحكام صلاة الجمعة والحماعة ا ل يض 


الجمعة فيهاء كالقول ف إقامة الفريضة. ويجري ف ذلك الخنلاف» في جواز 
الصلاة فيهاء أو الخروج إلى الشاطئ.ء إذا كانوا يستطيعون الخنروجء دون 
ءَ ا 2 
مشقّة هذ 1 وا لله أعلم. 
(مسألة ): 
سيأتي معنا في: المبحث الثالث ‏ من هذا الفصل ‏ كلام لابن حزم 
وذكذة راأقوال السفوقو اق ضده القاتة كطلب الول «العجرة الوسر 
ولأنّ هذه المسألة تختص بالإئتمام» والجماعة؛ فهي مدرجة هناك. 
(فائد ): قال الذهيي رَحِمَُ اللهُ: 
م 0 - 3 6 8 7م ء 
وَهّلكَ خلق لا يُحصّونء حتى لقيل: إن الماء بلغ ثلاثين ذراعا” 2 أ.ه 
(مسألة ): 
القول في صلاة الجنائر. وغيرها: 
٠. 8‏ 5 5 3 
وكذلك الخال في صلاة التراويح, والعيدء والجنائ ( أ والكسوف» 
فتصح على السفينة؛ لصحة الصلاة عليها. 


.١5٠ 1١59 سبق ذكر المنلاف ف هذه المسألة» في أول كتاب: الصلاة انظر ص‎ )١( 

(") ““سير أعلام النبلاء** 25١1١1//١4‏ وقوله سنة (55). أي: بعد (0-.4ه). 

(") وسيأتي معنا إن شاء الله - في: (كتاب: الجحنائز ): دفن الميت في البحرء ولايكون ذلك 
إلا بعد الصلاة عليه انظر ص ٠‏ 5؟. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة ٠ل‏ سس قط 


المبحث التاني: 
حكم صلا الجماعة في السقينة 


(مشروعية الجماعة في السفينة): 

مر معنا في الفصول السابق» القول بصحة الصلاة على السفينة بشيء 

وأفول: إن المماعق مشتروغة في السفثة؛ كساهي متسرووعة ن 
و20 

وذكري لأقوال الأئمة - كما سيأتى ‏ في أحكام صلاة الجماعة؛ في 
السفينة» فرع عن القول» بصحة إقامة الجماعة فيهاء وا لله أعلم. 

وتقام الدماعة» في السفينة» قياما؛ وذلك على القول الراجح؛ في ما 
سبق من فرضية القيام لصلاة الفرضء وا لله أعلم. 

(الآثار في المسألة): 

3 2 0 

سأذ كز نهدا بنارا سيق أذ كرهناء ق فصهر ل سيابقة نوها ذلالة 
على ما ذكرتء وأعيدها هنا؛ لدلالتها على مسألتنا هذه: 


١‏ -ماروي عن بعض الصحابة في حديث: ابن أبى عتبة» حيث قال: 


)١(‏ انظر: **المصنف؟ ؟ لعبدالرزاق /8.0ه  ١‏ و “تحفة الفقهاء“ 15/١‏ و “بدائع 
الصنائع“ »0٠١١/١‏ و * /لمخحلى** 553/4 و ““الفروع“** ١/لالا“,‏ و “الإنصاف“ .8١1/7‏ 


0 انظر الفصل الأول» والرابع» عر 1 كتاب الصلاة. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة دنم 


(كنت مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الندريء وأبي الدرداء - 
واراشدكن شور عدن شيطق دا مدال الذى اننا فاسان .ولو فنا أن 
تخرج» لخرجنا). 

! - وقال حميد الطويل رَحِمَهُ الله 

وسيل أنس بن مالك؛ عن: الصلاة فْ السفينة» فال عبدا لله بن عتبة - 
مولى لأنس ‏ وهو معنا ف المجلس: 

سافرت مع أبي الدرداء» وأبي سعيد الندري» وجابر بن عبدا لله 
الأنصاري» يصلي بنا إمامناء صلاة الفرض» قائما بالسفينة» ونصلي خحلف 
ا ولو شكنا لخرجنا). 

"ا - عن قتادة» وعاصم بو ينان تيه ل 

١‏ أنساً بن مالك, صلى بأصحابه ف السفينةء تعدا على بساط). 

4 - وقال ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنهُما: 

(كان جعفر اع طالب رضي العم وأصحابه» حين خحرجوا إلى 
افده ساو امس ا 

(مسألة): حكم صلاة الجماعة في السفينة: 

تقدم في: أول المبحث: أن صلاة الجماعة» في السفينة» مشروعة. 

ولكن الكلام هنا على الحكم الشرعي»؛ من حيث الوحوبء أو 
الاستحباب0؟. 


قال العلامة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ا للم 


)١(‏ وسيكون الكلام بحردا من الأدلة؛ فأدلة مشروعية الجماعة؛ معلومة في غير هذا الموضع. 


امم 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


يجب أداء الصلاة جماعة» في السفينة» ولو كان من المتوقع الوصول إلى 
:2 سل عدر 5 22 د عدسةة و م 52م سنك ايء 

((فايما رجل من امتي ‏ أذركتة الصلاة؛ فليصل))” ان 

(مسألة): 

إذا كان اجتماع المصلين في السفينة» يفرت عليهم بعض الأركان» هل 
تسقط عنهم الجماعة؛ ويصلون فراداء أو تقَدّم أفضلية الجماعة على ذلك 
الركن؟ 

صورة المسألة: 

(00 

كا 08 “المدونة“ : 

قيل لمالك في: القوم» يكونون في السفينة» وهم يقدرون على أن يصلوا 

قال: أحب إلىّ: أن يصلوا أفذاذا»ء على صدرهاء ولا يصلوا جماعةء 
ونون رؤسهما.ءه 

والجماعة عندنا (الحنابلة)» في هذه المسألة على قولين: 

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: 

اختلف قوله إذا لم يقدروا أن يصلوا في السفينة قياماء جماعة. 
وأمكنهم. الصلاة فرادى. قفيامء فهل يصلون جلوساء جماعة؟ 


وعنه ف: “رواية: براي يصلىي كل إنسان على حجدية. 


.١51١ والحديث سبق غخريجه ص‎ »4 ١٠١ انظر: “أحكام الإمامة“ ص‎ )١١( 


مه يفيل 


مم 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


وقال في: “رواية: الفضل بن زياد“: تصلي وحدك. 6 

ووجهه: أن القيام آكد؛ لأنه لو صلى قاعداء مع قدرته على القيام لم 
ييحزئه ولس رد مع قدرته على الجماعة» أجزا. 

والقول الآخر: تخريجاء على قوله: 

إن الإمام اسك الي يصلى الو حالف ار فد أجاز للمأموم 
الفبلةة + تحالس؛ لأحل الليفةة ]هد 

(الراجح): 

راسي «المتماعة الماع عن اللفيلرنيي.' إن متلا تلوس و تصدونة 
ا اي وذلك لأنّ فرضية القيام» كد من فرضية الجماعة؛: فترك 
القياقه عمد يلذعدن يطل الفرلذة خلات صر كه الدمنافنة عدا ناد 
عذر؛ فلا ييطلهاء رفٍ كل إثم» وا لله أعلم. 

(مسألة): من صلى ف السفينة. قَدَام الإمام؛ يعيد صلاته. كذا قال 


2 37 
أحمر( 2. ومن تَعَدم الإمام, لا يستطيع متابعته. 


.51١١/5 وانظر: * “الفروع** ١/لالالء و “الإنصاف“‎ 2٠١1/4 “بدائع الفوائد“‎ )١( 

00 وانظر: ؛ “الى ** غ3 ه؟. 

(") “المسائل“ (برواية: ابن هاني) 57/١‏ - 2517 وانظر رده - رَضِيّ الله عَنَهُ - على من استدل 
بها يُروى عن أنس بن سيرين ‏ رَحِمَهُ اللهُ - أنه ل ير ذلك بأسا. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة ل ل هسم 


1 ّ لمحت التالتث: 
حكم صلاة الجماعة في أكثر من سفبنة 
ومسائل الإمامة والائتمام 


معنا هنا في هذا المبحث: ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تكون الجماعة» ف سفينتين متلاصقتين. 

الصورة الأولى: أن تكون الجماعة؛ في سفينتين متقاربتين» وخحصط 
سيرهما واحده. وبينهما مسافة. 

ونستطيع أن نستخخرج من هذا المبحث» صور أخرى, مثل: 

الصورة الأولى: أن تكرن الجماعة» على ضفي نهر» تحري فيه 
السفنخ: 

وقد تعرض المحدثين, والفقهاء لحذه الصورة. 

فمّد قال الإمام البخاري ‏ رَحِمَهُ الله - في: كتاب الجماعة؛ والإمامة. 
باب إذا كان بين الإمام» وبين القوم» حائط»ء أو سترة. 

قال الحسن: (لابأس أن تصليء وبينك» وبينه» نهر)”2. 

آراء المذاهب في هذه الصور: 

١‏ الخحنفية: 


.- 


قال السر عمس رحمة الله : 


.5هد/١**يراخبلا '“صحيح‎ ١١ 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة .|| -__ءضرم 


ولا يجوز أن يأتم رحل من أهل السقيدة بإكام في سفينة أحرى؛ لأن 
بينهما طائفة من نهر. 

(ثم استثنى فقال): 

إلا أن يكونا مقرونين» فحينئذ يصح الاقتداء؛ لأنه ليس بينهماء ما يمنع 
صحة الاقتداعء» فكأنهما في سفينة واحدة. 

(وعلل لذلك ‏ أيضاً - بقوله): 

لأنّ السفينتين المقرونتين» في معنى الواح سفينة واحدة. 

(ثم خرّج على ذلك صورة أخرىء بقوله): 

وكذلك إن اقتدى من على الحد, بإمام في سفينة» لم يجز اقتداؤه. إذا 
كان دهم طروت أو تطائفة مو التوريتر قن كسيف 

(وصوره رابعة): 

ومن وقف على الاطلال» يقتدي بالإمام قي السفينة» صح اقتداؤه. 

(ثم استثنى» فقال): 

إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأنّ السفينة كالبيت» واقتداء الواقف على 
السطح. من هو ف البيت» صحيح. إذا لم يكن أمام الإماه” 2 أ.ه 

ونظرة إلى كتابن: “النتتف 32 الفتاوى» 27 نخرج 539 يلي : 

اوراز كفيو تين «اللسفيتة اتفانا. 

؟ - لا تجوز الجماعة؛ في السفينتين» في قول الفقهاءء مالم تكونا 


ع “المسوغل» +/: 


5١‏ ١/ىلا-‏ 34ل7. 


إسرم 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


 *“‏ لا يجوز عند الفقهاءء أن يأتم من ف السفينة» بإمام على الحد؛ لأن 
البحر يقطع الإئتمام عندهم. 

كن داعي ال فى داور لواف لها . 

وقال النعي سق را لل 

ولواقتدى به رحل في سفينة أخرى» فإن كانت السفيتتان 
مقرونتين» جاز” ©؛ وإن كانت منفصلتين» لا يجوز. 

وإن كان الإمام ف السفينة» والمقتدي على الشطء والسفينة واقفة» فإن 
كان بين السفينة والشطء مقدار نهر عظيم. لا يصح الاقتداء» وإن مم 
نكو عاو دوالك اع هد 

وكذا قال الكسائي ع رمه الله - وقال لط 

ومن وقف على سطح السفينة» يقتدي بالإمام في السفينة» صح 
اقتداؤه» إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأنّ السفينة كالبيت» واقتداء الواقف 
على السطح. .من هو في البيت» صحيح إذا لم يكن أمام الإمام» ولا يخفى 
عليه 0 أ.ه 


 "*‏ المالكية: 


.١١١/١ لأنهما بالاقتران» صارتا كشيء واحد. من: “بدائع الصنائع"‎ )١( 
.١دال/١ “تحفة الفقهاء"‎ )15١ 
.1/017/7 -741ء و “البناية“‎ 787/١ * وانظر: *“*الأصل*‎ 21١١/١ “بدائع الصنائع“‎ )1( 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة برسم 


١ 


ابقل مج عن عن فصي ا 

واقتداء (أي: ويجوز) ذوي سفنء بإمام؛ وفصل مأموم» بنهر صغير» أو 
طريق وعَلوُ مأموم. ولو بسطحء لا عَكْسيُه أ.ه 

وأضاف الشراحء ما يزيد في الإيضاح. 

ولم أر- على حد علمي ‏ من حالف هذا النص من المالكية. 

شال روي مرتحنة نش ع قاوسا بزو افسناء دوق نفو انا * 
متقاربةء ولو سائرة. 

(وَعَللَ ذلك؛ بأنهم): يسمعون تكبيره, أو يرون أفعاله» أو من يبمسمع 
يك 

ولخ افتسهع القع عمد علي رمه 01101 

وخالفهما الأزهري” ' رَحِمُ الله واقتصر على جواز ذلك» في السفن 
المتقاربة» على المرسى فقطء ولم يذكر السائرة. 

وقال الدسوقي رَحِمَه اللهُ: 

بل ولو كانت سائرة» على المشهور؛ لأنّ الأصل السلامة» من طرو ما 
يغرقهاء من ريحء أو غيره» خلافاً لمن قال: محل الموازء إذا كانت واقفة» 


(!يص ١غ.‏ 
50 “الشرح الك“ أإلجع؟,. 
0 قُ: “منح الخليل* 07# 


(؟) في: “جواهر الإكليل" .81١/١‏ 


أحكام صلاة الجمغة والجماعة بنرسرب 


00 
لأ بن كاتف ماك 75 © رهن 
أما الفصل بالنهرء فقد سبق ذكره عند خليل؛ كالتقييل بقوله: 
(بنهر صعير). 
وذكر شارحوا: “المختصر»» العلة في ذلك؛ بأنه (النهر الصغير)»؛ لا 
ع 2 ع ١‏ 
بنع من ماع الإمام, مامومه. او رؤية فعل أحدهم! 1 
وقال الشيخ محمد عليش رَحِمَه الله: 
5 
ومفهوم صغير: امتناع الفصل' ' بينهماء بنهر كبيرء مانع مما 
ام 
وفرع): 
إن قلنا بصحة الاقتداء» في السفن السائرة» فما قول السادة المالكية, 
فيما لو تسببت ريح شديدة ‏ بأمر من الله - في تفريق السفن, وما حالة 
الجماعة في هذه الحالة؟ 
فق اكات الد شرق در حمة الله مهلي :3 للعه يقوله: 


.775/١ “حاشية الدسوقي"‎ )١( 

(1) ولَعَلّ هذا قيد للنهر. فمتى ما صح السماعء أو الرؤية» صح الاقتداءء وإلا فلاء وانظر: 
“الشرح الكبير“ ,8*5/١‏ و “الشرح الصغير“ 2370/1١‏ و “جواهر الإكليل“" 281١/١‏ و“منح 
الخليل" ١/د/ا؟.‏ 

(5) في الأصل: (الصفل). 


(5) “منح الخليل“ ١/5/اء‏ وانظر: “الشرح الكبير" 2287/١‏ و “جواهر الإكليل“ .4١/١‏ 


أحكام صلاة الجمغة والجماعة سس عسرم 


5 0 557 | هر 2 20 
بعد ذلك» رجعوا لإمامهم. وإلا بطلتء إلا أن يحونوا عملوا لانفسهمء 

5 ل لياء 
عملا غير القراءة. وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملو ا( 2 أ.ه 

وقال الأزهري رَحِمهُ الله: 

ء - 502 ع 

بهم وإن شاءواء أتموا أفذاذ! ' أ.ه 

وفرع): 

لم إننا نحد أن المالكية اعرد حبوا جر فعا لإمام الجماعة 5 أ لسفر: 5 

فال الدردير راحمة اللهُ: 

ا 3 عٍِ 

سحيب أن بكرن افق الى تلي القبلة' © أ.ه 

وقال الأزهري رَحِمَهُ الله: 

ويستحب كون الإمام» في السفينة المتقدمة» إلى جهة القبلة؛ لِيسهل 
عليهم الاقتداء به؛ أن الأصل السلامةع من طرو ما يغرقهمء من ريح. أو 
يرو" افك 

(تنبيه) : 

تكلم فقهاء المالكية عن مسألة» ليست من الصورء الى ذكرت آنفاء 
حيث أنها تتعلق بالجماعة» في السفينة الواحدة» وسأذكرها للفائدة: 


.5؟57/١ “حاشية الدسوقي“‎ )١( 
.81/١ “جواهر الإكليل“‎ )"( 
.575/١ “الشرح الكبير"‎ )5( 
.8١/١ “حواهر الإكليل"‎ )5( 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة مسرم 
م صلاة الجمعة و 0 
21 


2 5 


ل اشام الام ف 
الجماعة: 
ِ 3 3 30 0 ١)ع‏ 
واقتداء من بأسفل السفينة .من أعلاها؛ كأبي قبيس' 2 أ.ه 
زقال محمد غليك - رمه اللك مغللا ذللك: 


وأضاف الدو5ينب رحمه اللةننفلة اعرف فمَال: 

وقد تدور- أي: السفينة ‏ فيختل عليهم؛ أمر صلاتهم. بفلاف 
الك )هد 

وقوله بخلاف العكسء أي: يجوز اقتداء من بأعلى السفينة» تمن هو 
أسفلهاء ولا كراهة حينئذ؛ لتمكنهم من مراعاة الإمام» وسهولة ضبط 


)١(‏ “المختصر" ص 0 وأبو و بالضمء ثم الفتح, فسكونء قال ياقوت: بلفظ التصغير؛ 
كال صيكوه تت النار : وهوه انس الليال انض رفك قلع نكف وحيعة إن يشان ركه 
بينهما. أبو قبيس من شرقهاء وقعيقعان من غربها... وكان في الجاهلية يُسمى: الأمينء لأنَ 
الركن كان مستودعا فيه أيام الطوفان» وهو أحد الأحشبين أ.ه وقد أطال في ذكر الأقوال في 
سيب تسميته؛ انظر: “معجم البلدان" 28١ - 8١/١‏ وتطرق لبياته شارحوا: “المختصر"“». انظر: 
“منح الجليل" ١/د5"*؛‏ و “جواهر الإكليل“ ./9/١‏ 

(1) “منح اليل" ١/د5*,‏ وانظر: “جواهر الإكليل“ .,73/١‏ 


(1) “الشرح الكبير" 2771/١‏ وانظر: “حاشية الدسوقي" .571/١‏ 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة لل سس إشرم 


أ الي 

 #*‏ الشافعية: 

قال النووي رَحِمهُ الله: 

ولو كانا في البحرء والإمام ف سفينة» والمأموم في أخرىء؛ وهما 
مكشوفتان» فالصحيح: ا يصح الاقتداء. 

(ثم اشترط المسافة بينهماء بقوله): إذا مم يزد ما بينهما على ثلاتمائة 
3 م 0 

(ثم قال في صفة ذلك): وتكون السفينتان» كدكتين ف الصحراءعء 
يقف الإمام على إحداهماء والمأموم على الكخرف 2 هد 

هذا هو: الصحيح من المذهب الشافعي. 

وقال الإمام البيضاوي - رَحِمَهُ ال ا لا يضر ف الجماعة: 

والنهر العظيمء على الأصح؛ كما لو كانا في سفينتين” 2 أ.ه 

ولكنه فيد للك كنا مده «التووي )يك قال القاضي : 


والقروي قرفا أن لأ بزية مايق الشنيكيى» آر"العفين على فاته 


.57171/١ انظر: “حاشية الدسوقى"”‎ )١١ 

)١(‏ بذراع الآدمي. وهو شبران. وقيل في: (الثلاامائة): تقريباء وقيل: تحديداء انظر: “مغن 
امحتاج" .553/١‏ 

(5) “مختصر المزني* .١١1/8‏ 

(5) “روضة الطالبين" .4578/١‏ 


.5١9- 35١8/١ “الغاية القصوى"‎ )2( 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة يسرم 


١ 51 5 5 5‏ ع 
ذراع؛ إن اتحد الموضعء وثلاثة إن اختلف' ؟ أ.ه 
ري 0 د 0( 

وكذا قال كل من: الخطيب الشربيح: ؛ وتقي الدين الحسيئٍ 
وغيرهما رجمهم الله. 

وقولهم هذا مخالف لقول الاصطخري - رَحِمَّهُ الله - حيث قال: 

يشترط أن تكون سفينة الإمام» مشدودة بسفينة المأموم' 2 أ.ه 

ورد عليه النوويء بقوله: والجمهورء على أنه ليس بشرط؛ ' أ.ه 

(حالة السفينتين عند الشافعية): 

ما سبق خاص بالسفينتين المكشوفتين» فماذا عن المسقفتين ؟ 

2 3 ا ١‏ ل 1 000 

وهل يفهم من قول النووي: (وهما مكشوفتان). خروج المسقفتين؟ 
أو لا؟ 

والجواب أن السفينتين ‏ عند الشافعية ‏ لما حالتان: 

7 ال 1 ذ اقدري. ا اسه 4 

الحالة الأولى: المكشو فتين: وتمدم الكلام عليهاء وهي ‏ عندهم ‏ 
كالصحراء. 

2 5-3 000 ١.4 أأنا؛‎ 1 

اما الحالة الثانية: المسقفتين: فهي كالدارين '. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(") “مغن اتاج" 51/١‏ 5. 
(") “كفاية الأحيار" .873/١‏ 
(؟) “روضة الطالبين" .574/١‏ 
(”) المرحع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة الس #إسرص 


قال النووي رَحِمَهُ الله 

وإن كانتا مسقفتين؛ فهما كالدارين. والسفينة الى فيها بيورت؛ كالدار 
ذات البيرت97') أده 

وكذا قال صاحب: “الكفاية»! كع زقلا عن الماوردي رحدة الله 

وقد ذكر الحضرمي ‏ رَحِمّةُ اللهُ - حواز تخلل البحرء بين سفينتين» 
و يفرق بين المكشوفة» والمسقفة. 

(الجماعة يفرق بينها النهر): 

هذه أحكام السفينتين» عند السادة الشافعية. فما هو حال اللجماعة ‏ 
عندهم - يفرق بينها النهر؟ 

والجواب: 

إن الشافعية يفرقون في النهرء فهو عندهم ‏ على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون النهر. ما يمكن العبورء من أحد طرفيه» إلى 
الآخرء بلا سباحة» بالثوب» أو الخوضء أو العبور على جسر. 

الضرب الثاني: أن يكون النهرء مما لا يمكن العبور» من أحد طرفيه؛ 


)١(‏ المرجع السابق» والبيوت ‏ هنا يمعنى: الغرفء وا لله اعلم. 

(1) وهى: “كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" لتقي الدين أبي بكر محمدء الحسيئء 
الدمشقي» الشافعي» انظر: .85/١‏ 

(") في: “المقدمة الحضرمية“ ص 47 7» والحضرميء هو: عبدا لله بن عبدالرحمن؛ بافضل» 


الشافعي ت (48١اته).‏ 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة وسري 


للضي الا 1 
فأما الضرب الأول؛ فصحح النووي فيه الاقتداء. 
وأما الثاني» فيلحق بالأول» على الصحيح من لهي 
والبحرء والنهرء الل فلا ييسمى كل واحد منها: حائلا 


(مسألة): 

قد يكون النهر ني المسجدء ولا يخوضه إلا السابح» فهل يمنع؟ 

قال الروياني عه لله لا يمنع تعلق" نش 

الحنابلة: 

الجماعة عند الحنابلة» في الصور الي م 0010 على روايتينء 
وفيها وجهان”©: 

الرواية الأولى: لا تصح. وهذا امحتيار أكثر الحنابلة. 


رقطع به أبو المعالي» وقدمه ابن مفلح رَحِمَهُ اللهُ. 


.543/١ و “مغ المحتاج"‎ 245/١ و “كفاية الأحيار"‎ 2477/١ انظر: “روضة الطالبين“‎ )١( 
.7 47 و “المقدمة الحضرمية" ص‎ 23 3/١ المرحع السابق, وانظر: “منهاج الطالبين"‎ )1( 

() انظر: “المنهاج القويم" ص 47 23 و “مغينٍ امحتاج“ 43/١‏ ؟. 

(؟) انظر: “كفاية الأحيار"“ .4814/١‏ 

(”) (فائدة): الرواية: ما يروى عن إمام المذهب. والوجه: ما يروى عن أصحابه اختهدين» ف 
المذهب. وانظر ف اصطلاحات الحنابلة: “قاعدة حامعة نافعة“ (مطبوع بآخر: “الإنصاف"* ') 


.١59 18 و “المدحل إلى مذهب الإمام أحمد" ص‎ » ١ 


أحكام ضلاة الجمعة والجماعة سس لتم 


وهذا للرخة الأرل لق التبيه برهو لسعم ين 

ونص أحمد (في: “رواية: أبي جعفر“) على السفينتين غير 
فوشيو 

ولا فرق عند المرداوي» بين المقرونتين» والمنفصلتين7©. 

رنص ابن أبي تغلب», على غير المقرونتين» فيفهم من عبارته: الصحة 
اذا كاف لوو 0 رلك ذاللك مقوون عانة هد لحرت" ماله 
أعلم. 

ويُستئنى من ذلكء في حالة شدة المنوف؛ فتصح إذا كانت الجماعة ف 
سفينة؛ والإمام في أخرى؛ للضرورة”2. 

الرواية الثانية: تصح. وهذا الوجه الآخر في المذهب. 

قال بحد الدين ‏ رحمة الله اق “شرح الهداية“» عن هل الوجه: 


)١(‏ انظر: “الفروع“ 5/9" /ا”ء و “الإنصاف" 734/7 - 2345 و “نيل المآرب" لابن أبي 
تغلب .١18١/١‏ 

(؟) انظر: “الإنصاف“ 7315/7. 

(5) المرجع السابق. 

() انظر: “نيل المآرب“ لابن أبي تغلب .١81/١‏ 

(1) انظر: “الفروع" 57/5 لال و “الإنصاف“ 534/5 535 و “نيل المآرب“ لابن أبي 


.1481١/١ تغلب‎ 


اعم 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


5 5 2 
إنه القياس» ولكته ترك للأثر” 2 أ.ه 


5 


وهو اختيار : ابن قدامه) وصححه ارون أو هال 


وصححه الناظمء وقدمه ابن تميه' '. 


وصححه ابن سعدي” رَحِمَّةُ الله ول يذكر سرى صورة: 
الجماعة» بينهما نهرء وهذه الصورة. قريبة من الجماعة» ف سفينتين. 
وأفى سماحة الشيخ عبدا لله بن حميد رَحِمّهُ اللَّهُ بصحة الصلاة؛ إذا 
كان المأموم يرى الإمام» أو بعض المأمومين» ولو في بعض الصلاة» وأمكن 
الاقتداء» ولا بمنع الفاصل من طريقء أو نهر”). 
الظاهرية: 
قال أبو محمد, إمام المذهب, ومحرره رَحمَة اللة: 


ومن حال بينه» وبين الإمام, والصفوف»ء نهر عظيم أو صغيرء أو 


)١(‏ أما في : “امحرر“ ١/177ء‏ فقد أطلق الروايتين» دون ترحيح., انظر: “النكت والفوائد" 
الى و “الإنصاف' 335/٠‏ وقوله: (الأثر) ). أي: أثر عمر بن المخنطاب رضي : الْلَهُ 1 
وسيأتي عند سرد الأدلة. 

(1) “المغين“ 45/7 57 و “الكافي“ ١/197١ء‏ واشترط في: “الكافي“ أن لا يكون النهم 
عريضاً؛ يمنع الاتصال. 

(؟) “الشرح الكبير* .55١- 413/١‏ 

(؟) انظر: “الإنصاف" 14/75 53. 

(”) “المختارات الجلية" ص 537. 


(1) انظر: “أحكام الإمامة“ ص 7/8 - .78٠‏ 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة برع ب 


خحندق2 أو حائطى لم يضره شيئا) وصلى الجمعة) بصلاة الإمام. 

(ثم قال): حكم الإإمامة سواعع 5 الجمعة. وغيرهاء والنافلة. 
000 0 
الصفوف؛ فلا يجوز المنع من ذلكء بالرأي الفاسد. 

(ثم قال): فلا يحلء أن يمنع أحدء من الصلاة في موضعء إلا موضعا 

0 : : : 

جاء النصء بالمنع في الصلاة فيه ) فيكون مستثنى من هذه الجملة” “أ.هم 

هذا نص كلامه رَحِمَّةُ الله ولم أر عنده تطرقا للبحرء أو الجماعة في 

(ملخص آراء المذاهب فيما سبق): 

مما سبق يتبين لنا ما يلى: 

الحنفية: عدم جواز الجماعة ف السفينتين» مالم تكونا مقرونتين» وعدم 
حواز اقتداء من على الحد من على السفينة» وجواز من على الاطلال» من 

2 0 2 000 2 

على السفينة) مالم يكن أمام الإمام. وخالف ابو عبد لله البحاري الحنفية 
في ذلك. وعندهم الفرق فيما بمنع الاثتمام» بين النهر: الكبير» والصغير. 

المالكية: الجواز مطلقاء ف الصور المذكورة ف أول المبحث. وحالفهم 
الأزهري, فاشترط أن تكون السفينتان» في المرسى» لا سائرة. واشترطوا 
كون الفاصل: نهر صغير. وإن فرقت الريح ‏ بقدرة الله السفنء 
استخلفوا. كما استحبوا كون الإمام ف السفينة الى تلى القبلة. 


.11١5-1١/5 “اخلى"‎ )١( 


أحكام ضلاة الجمعة والجماعة لس سرعم 


الشافعية: الصحيح من المذهب» جواز الجماعة على السفينتين» مالم 
تزد المسافة بينهماء على ثلاتمائة ذراع» وكذلك النهر العظيم؛ بنفس قيد 
المسافة السابق. وحالفهم الاصطحريء واشترط كون السفينتان 
مشدودتين. ولا فرق - عندهم ‏ في الحكم.؛ بين السفينة المكشوفة, 
والستقفة: والنهثر علئ ضريين: ما غير بغخير سباحة: بها لا يعبر الا 
بسباحة. أما الأول: فيصح فيه الاقتداءء والثاني يصح ‏ ا على 
شعي ند التعيم والكيروالجتيرة لا تستفى كل واج ضهان نئادم 
0 

الحنابلة: على ررايتين؛ والأكثر عدم الجواز» رهو الصحيح من 
المذهب. وابن قدامة» ومن معه. يرون الجحواز. 

والظاهرية: أوسع من تكلم في حكم المسألة» الظاهرية. فابن حزم 
يرى الحوازء مطلقاء دون التفريق بين النهر الصغير, والكبير. ولم أحد في: 
“المحلى“ كلاما عن الجماعة» في سفينتين. 

(الأدلة؛ والمناقشة, والرجيح): 

من خلال الجولة ف المسألة بأراء العلماء» نستطيع أن نخرج بثلاثة 
أقوال» طرفان» ووسط: 

القول الأول: المنع مطلقاً. 

القول الثاني: الجواز طلقا 

القول الثالث: التفصيل؛ وذلك بوضع القيود» والشروط لما تصح فيه 
الجماعة. 

أدلة القول الأول ومناقشة المخالف ها: 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة .سس يممص 


القائلون بالمنع هم: 

١‏ - ما ثبت عن عمر بن الخطاب رَضِي اللَهُ عَنَهُ أنه قال في الرحلء 
يصلي بصلدة الإمام: 

5 سر ع ع ع ١‏ 

(إذا كان بينهما نهر؛ أو طريق» أو جدار؛ فلا يأتم به)' 2. 

#تيإن الظروى ؛والغر و النينة اسف يلد الضنافة؛ فأشبه ما نع 

51 

الاتصال7 ©2. 

ورد المحالف دليلهم الأول» من وجهين: 

الوجه الأول: القدح في سند حديث عمر الموقوف. 


قال التوو رمه الله 


)١(‏ أحرجه عبدالرزاق في: “مصنفه"“ 81/7» من طريق: ابن التيمي» عن أبيه» عن نعيم ابن أبي 
هند عن عمر به. 

وهذا: إسناد صحيح إلى نعيم؛ وإليك البيان: ابن التيمي» هو: معتمر بن سليمان بن 
طرخانء أبو محمد البصريء (الطفيل)» وأبوه, هو: أبو المعتمرء وكلاهما: ثقتان» وانظر: 
“التقريب“ 2355/5 و .57/١‏ أما نعيم, فقال عنه الحافظ في: “التقريب“ 505/1: ثقةء 
رْمِيّ بالنصب أ.ه ووئقه غيرهء ولم يتكلم فيه بغير التوثيق» أحد ‏ فيما رأيت ‏ سوى: أبو 
حاتم» حيث قال في: “الخرح والتعديل"“ 550/8: صالح الحديث» صدوق أ.ه 

وأخرج لكي أ ابن أبي شيبة في: “مصنفه“ 5/7 8» من طريق: حفص بن غياث» 
عن ليث» عن نعيمء بنحوه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ليث بن أبي سليم؛ ولكن تابعه: سليمان بن طرخان (أبو 
معتمر) كما مر. 
00 انظر: “المغئي“ 257/7 و “الشرح الكبير“ 247١ - 513/١‏ و “شرح الزركشي“ 2٠١5/75‏ 
و “الإنصاف" ؟/515. 


أحكام صلاة الجمهة والجماعة .سس عط 


ها مسدوك جا :له فنا لوو نا رتو شرق لغيمرة دو ونانة ف لد 
روف انيه عن اوور لق االو ار لعي 11 كد 

وعلى كلامه ‏ رَحَمَهُ الله - مناقشتان: 

الأولى: قوله: (لا أصل له). أي: مرفوعاًء وقد ذكر قبل كلامه هذاء 
أذ الخال برو لوقا مرحوعاء ولا أعلتم عن رض عن و وفع 


تدس 


ته فح نارين كما اسيك » مرقرنا. 
القاقة : قولةة ردنا رون عع صعريي تكله الأر نمه 

العبارة» صحيحة,؛ لا إشكال فيها. 

والإشكال؛ في: حصره للحديث,؛ من رواية ليث؛ عن تميم. 

وقد سبق من التخريج: أن للحديث طريقين: 

أحدها: أخر جه عبدالرزاق» وهو: صحيح الإاسنادى و يذكره 
النروي. 

والثاني: الطريق الذي ذكره» وهو ضعيف» علي أن الحديث عند ابن 
أبي شيبة برواية: ليث عن نعيم. 

وقلت ف تخريجه: أنّ نعيما هذاء هو: ابن أبي هند» وهو: ثقة» وليس 

واكك هائرل: نر العم عيطت نه اللقدو عر “امو 
يمع ولكن قول الامام النووي رمه الله تجهول؛ حال دون هذا 


.٠0١/4 “الجموع"‎ )١( 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة دعم 


أما عن وقفه على عمر» فسبقى تخريج ذلك» قبل قليل. 

الوجه الغاني27: 

قال ابن مفلح ‏ رَحِمَُّ الله - على هذا الأثرء وغيره مما أحتجّ بها: 

١ 30 5‏ ع 

هذه الآثار في صحتها نظر “. والأصل عدمها. 

1 ؟ماء 

وبتقدير صحتهاء لا دلالة لأكثرها على محل النزاع' © أ.ه 

وكذلك دليلهم الثاني' “. فلم يُسّلم به المحالف: 

قال ابن اققامة رحيمة اللةة 

قوطهم: إِنَّ بينهماء ما ليس محل للصلاة فيه فأشبه ما يمنع. 

وإن سلما ذلك في الطريق» فلا يصح ف النهر؛ فإنه تصح الصلاة عليه 
في السفينة» وإذا كان اند 

ثم كونه ليس بمحل للصلاة» إنما يَمْمعُ الصلاة فيه أما المدع» من 
الاقتداع بالإمام؛ فتحَكمٌ مَحْض لاا يلز المصير إليه. ولا العمل به ولو 
كانت صلاة جنازة» أو جمعة» أو عيد, لم يؤثر ذلك فيها؛ لأنها تصح فٍ 


)١(‏ من الوحهين؛ اللذين ذكرهما المخالف؛ لرد الاستدلال بحديث عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 

(؟) مر أن أثر عمر السابق» صحيح الإسناد, أما عن قوله: (الآثار). بصيغة الجمعء فهذه 
الآثار» ف الباب عامة» فيما يقطع الصفوف» ولا يهمنا في بحثنا هذاء إلا حديث عمر؛ ولذلك 
أفردته بالكلام. 

(") “النكت والفوائد" .١77/١‏ 

(؟) من أدلة المانعين وهو: قوطم: إن الطريقء والبحرء والنهر ليست محلاً للصلاة؛ فأشبه ما 
ينع الاتصال. 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة سس مط 


الطريق» وقد صلى أنس في موت حَمّيد بن عبدالرحمن بصلاة الإمام 
وغهب 1 اد 

وقال شيخ يعافا العلامة أبن سفدى حم اللذ 

وإن قدرنا أن الطريق» لا تصح فيها الصلاة» فلا يضر حيلولته؛ بيئه 
وبين إمامه» إذا كان ا موضع الذي يصلي فيه الإمام, لا مانع فيه, والذي 
يصلي فيه المأموم كذلك7؟ أ.ه 

أدلة القول الثاني: 

سيق القؤلق أذلة الماتعين» أنها على لات الأضل: 

ولم يرد دليل: من: *“الكتاب*“», أو ““السنة“*, أو ““الإجماع““, على 
عدم الاقتداع. 

وقال الحسن البصري رَحِمَهُ الله 

(لا بأس أن تصلي» وبينك» وبينه» نهر)0. 

وما أن المأموم يسمع كلام إمامهى أو يراى أو يرى الصفوف؛ ليقتدي 

اذا ايكون على فيح شالق الممقد ‏ وصينا 311 


.45١ - 4١9/١ “المغي" 27/7 - 87» وانظر: “الشرح الكبير“‎ )١( 

(1) “المختارات الجلية“ ص ”37". 

(5) أخرحه البخاري في: “ “صحيحه" ١/د5‏ 5 (معلقاً)» وقال الحافظ في: “الفتح" 5.0/6 5: 
م أره موصولاًء بلفظه» وروى سعيد بن منصورء بإسناد صحيح عنه؛ (أي: الحسن)» في الرحل 
يصلي خلف الإمام؛ أو فوق سطح.ء يأتم: لا بأس أ.ه 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة ٠ل‏ لع 


السقينة من المواضع الي تصح فيها الصلاة» فما المانع من الاتفاق على 
الجماعة, وان سفينة) رم ولا سيما أن من خالفناء ليس مع دليل 
صحيح ) مرفو ع يصار إليه. 
لأنه لا **نص“. في منع ذلكء ولا “إجماع““: ولا هوف معنى 
ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء» فإنّ الموْتمّ في ذلك, ما نع الرؤية» أو سماع 
١ 5‏ ع 
الصوتء وليس هذا بواحد منها! ؟ أ.ه 
(الراجح): 
بعد النظر ف أقوال أرباب المذاهب الخمسة:» وأدلتهم. فالذي يترحح 
لي أن القول الثاني, القائل بالبواز مطلقاء هو: الراجح. 
لأنّ الأصل يقتضي ذلكء ولا دليل مع المخالف. 
ووحود الفاصل من: البحر بين السفينتين» أو النهر - ولو كان يمن تعبر 
من خخحلاله السفن ‏ لا يقطع الصلاة. 
بشرط أن يرى المأموم الإمام» أو الصفوف, أو يمسمع الصوت؛ 
أما القائلين بالتفصيلء في حد النهر الكبير» والصغيرء أو الفاصل من 
١ -‏ 2 
البحر» وتحديده( '» وما إلى ذلك؛ فلا دليل لممء وهذا من اجتهادهم. 


.8596- ١ * “المغد" 5 - لاعء وانظر: “الشرح الكبير‎ )1١١ 


(") لو حُدَّدَت المسافة ب: إمكان الرؤية الطبيعية: أو السماع الطبيعي؛ لكان أولى في ضبط 


أحكام صلاة الجمعة والجماعة وعم 


ويؤحرون عليهء وكل أدلى بدلوه؛ في المسألة» ويبقى ““الدليل'*. هر 
الفصل في الشرع؛ والكل يقف عنده. 

* بقي أن أقول في الختام: إِنَّ هذه المسألة» وإن لم يوجد لها دليل 
خاصء فأصلها يرجع إلى مسألة: (اتصال الصفوفء, ف الجماعة) من 
أحكام الاقتداء2) وهي مبسوطة ف مظانها من: ““كتب الفقه“*» وها من 
الأدلة» مالماء 37 اقتصرت - هنا على ما يتعلق بالبحر» ولم أستدل إلا 
مما كان ألصق ممسألتناء والحنابلة يتكلمون على المسألة» عند الحديث على 


الطريق؛ إذا فصل بين لوو وااالله أعلم. 


الأمر. من الأذرع, أو بقولنا: بعد غير معتاد» والاعتداد بالعرف في ضبط المسافة» حسن» 
والمسألة بحاجة إلى تأمل» والله أعلم. 

)١(‏ انظر كتاب: “أحكام الإمامة والاتتمام“ الباب الثالث» ص 2375 وما بعدهاء وأرجع 
الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال. 

(؟) قال الزركشي في: “شرح عختصر الخرقي" 4/7 :٠١‏ وحكم النهر الذي بحري فيه السفن» 
حكم الطريق فيما تقدم أ.ه 


الفصل السادس: 


أحكام السفر فه البحر 
(ما يتعلق بالصلاة). 


وفيه تمهيد, وأربعة مباحث: 
الممتتخف الأو ل: مشاقة القصير “ف التعفر. 
المبحث الثاني: ابتداء القصر في سفر البحر. 
المبحث الثالث: إذا أحرم بالصلاة في البحر فَرُدٌ 
إلى الشاطىء. 
المبحث الرابع: حكم الملاح يركب السفينة 


ولا يغادرها. 


أحكام السفر فم البحر رمم 


(تمهيد): 
للسفر أمحكافة الخاصة) والمعروضة 32 كفي “الفته»0 )2 من د , 


ومتى يبدأ القصرء ومتى ينتهيء وما أقصى مدة إقامة, يقصر فيها 
المسافر... الخ 

ولكن يواجهناء ف هذا الفصلء سؤال؛ وهو: 

هل ما قيل في البر» من أحكام, يُقال ف البحرء من حيث مسافة 
الطريق و..:9)؟ 

وهذا الفصل معقود؛ للإجابة على هذا العووا م كا مور وات ان 
- بعض الإشكالات» في بعض المسائل الفرعية, لمذا الفصلء فنسأل الله 
الإعانة. 


فإلىى المببحث الأول 


)١(‏ وموضعها ف آحر كتاب الصلاة. 

(5) لا شك في حواز القصر في البحر؛ وذلك على الأصلء ولم يقل أحد بعدم القصر فيه. 
وأدلة مشروعية القصرء عامة: في البر» والبحر. والسفر معروف من القدم: أنه في الب 

والبحرء وما سيأتي معناء في هذا الفصل من حلاف, ف أحكام السفرء هو فرع عن أصل» وهر 

حراز القصرء ولكن بشروطهء سنراها فيما بعد ولم أرّ - على حد علمي - من قال بغير ذلك» 

والله أعلم» وانظر: ““المصنف““ لعبدالرزاق 7/١٠8ه ‏ ١4د‏ ““شرح الخرشي** ١/2411و‏ 

“حاشية الدسوقي“ .55331/1١‏ 


أحكام السقر فق البحر... سسب فلؤهضظ 


00 الأول: 
كه القصر في البحر 


1 -الخنفية: 
2 م 2 ١‏ 
ذهبت الحنفية إلى أن مسافة القصر: ثلاثة أيام» ولياليه' '» ونص عليه 
0( 
الإمام 


أما السفر في البحر: فاعتيروا فيه: سير السفينة» في حالة الرياح 
المعتادة» ثلاثة أيام ولياليها. 

وقيّدوا كل حالة بالمدة» فلو كان هناك طريقانء الأول: في البحرء 
ويقطع في ثلاثة أيام» ولياليهاء والثاني: في البر» ويُقطع في يومين. 


و0 2 
فيقصر إذا سافر بحراء ويتم إذا سافر برا. 


١9‏ ): بالسيز الرسط (سير الأبل» ومشي الأقدام)» مع الاستراحات المعتادة؛ انظر: “بدائع 
الصنائع“ 2.47/١‏ و ”المختار للفتوى"“ ١/31لاء‏ و “الداية“ 28٠0/١‏ و “شرح العناية" 253/١‏ و 
“حاشية ابن عابدين* 2٠7١ - ١73/7‏ وروي عن ان يناسن رحمة الل تقديرٌ آحرٌ للمسافة» 
وهو: يومانء وأكثر اليوم الثالث. قلت: والمعول عليه هر: الأول. 

(فائدة): 

علق ابن عابدين في: *“حاشيته** 2173/5 على: إثلاثة أيام» ولياليها)» بقوله: الأولى 
حذف اليالي» كما فعل في: “الكنز“, و “الجامع الصغير"؛ إذ لا يشترط السير فيهاء مع الأيامء 
ولذا قال في: “الينابيع“: المراد بالأيام: النهار؛ لأنَّ الليل للاستراحة. فلا يعتبر أ.ه نعم لو قال: 
أو لياليهاء بالعطف ب: (أو)» لكان أولى؛ للإشارة إلى أنه يصح قصد السفر فيهاء وأنّ الأيام» 
غير قيد أ.هد 


(7) انظر: “الأصل“ 417/١‏ 23 و “الجامع الصغير* ص .١١9-1١8‏ 


أحكام السفر فم البحر عنم 


رهم ني كل ذلك, لا يعتدون إلا بالسير الوسطء سواء في البر» أو 
البحر. فمسافة القصر سس الى مولن في رياح معتدلة, 
لمدة ثلاثة أيام ولياليهاء مف[ اما اسان القصرء ف البحرء ولو 
أسرعت السفينة» ريح شديدة» وقطعت الطريقء ف يوم وليلة» أو 
يومين» وهو (الطريق) يُقطّع بالريح, المعتادة» والسير الوسطء في ثلاثة أيام 
ولياليهاء فله القصر”2. 

المالكية: 


اه 5 0 
ذهبت المالكية إلى: أن مسافة القصرء ف السفر البري: أربعة برد /, 


رع8./١ و “المختار للفتوى"“ ١/3ل/اء و “الداية“‎ .44/١ انظر: “بدائع الصنائع“‎ )١( 
راءال5/١ *“الاختيار“‎ 


8. 


“؛البناية*؟* ؟/لا5لا ‏ 48 لاء و “شرح العناية" 27١ 50/١‏ ر 
“حاشية ابن عايدين" ا 
ميلا. 


إِنّ البريد من الفراسخ أربع * * * والفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
والميل ألفا قدروا بالباع * * * الباع أربعة من الذراع 
انظر: ' أحاشية الروض المربع“ 5173/7 ح (5). 
ومسافة القصرء تذكر عند الجمهور ب: (البرد» والميل)» خلافاً لأكثر الحنفية الذين يذكرونها 
ب: الأيام. 
(تنبيه): 
ليست هذه المسافة» محل تسليم عند عامة المالكية؛ وإن كانت مما استقّر عليهاء بل يُروى 
عن مالك رضي اللهُ عَنَهُ: يقصر ف حمسة وأربعين ميلأء وقال ابن الماحشون رَحِمَهُ اللّهُ: في 
أربعين» وإن قصر ف ستة وثلاثين» أحزأه. قلت: أما ما يروى عن مالكء. فخلاف مافي: 
“الدوانةك ترفيات) يات ابلاقول أبن الاجهرن نا كرو شي و عو كيلا كلما ابا 


أحكام السقر قفهةٌ الحر سس لط 


ونص عليه الإمام” ©. 

واختلفوا في مول ذلك للبحرء على أربعة أقوال0©: 

القول الأول: لا فرق بين البرء والبحر» ف مسافة القصرء وأنها أربعة 
برد» والعبرة - عند أصحاب هذا القول - بالعتافة بلقا . 

القول الغاني: العبرة ف سفر البحرء بالزمان مطلقاء وهو يوم 
وليلة0). 


القول الغالث: العبرة في سفر البحرء بالزمان» (يوم» وليلة)» إن سافر 
فيه لا يجانب البر. 


- في تحديد الميل» فقال ابن حبيب: ألفا ذراع؛ وثي بعض نسخ ابن الجاحب على المشهورء 
وصحح ابن عبدالبرء كونه: ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع. 

(فائدة): 

تقدم أن المسافة ‏ عندهم ‏ (48) ميلا وهي تساوري بالكيلو متر - 8/ا كم تقريباء 
وحَدّدها الشيخ الكشناوي ب: (88م8 كم) اع بزيادة عشرة كم وقد حسبتها بالطرق 
الحسابية» فيلغت بالتحديد: 

4 ميلاً - 707 كع 

انظر في تقرير ما سبق: “المدونة" 017٠١ --11١3/١‏ و “التفريغ“ ١/8ه5,‏ و “الكافي* 
0١‏ وو “تنوير المقالة" 533/5 - ..4» و “أسهل المدارك" .7١/١‏ 
)١(‏ “المدونة" .1١7١ 519/١‏ 
(1) انظر: “حاشية الدسوقي" ١/3ه9»‏ و “بلغة السالك“ 207١/١‏ و “منح الجحليل“ ١7/١‏ 5. 
(5) وذلك لأنجم رو أن مدة قطع مسافة السفر المذكورة» وهي: (أربعة برد)» تقطع ف يوم 
وليلة متواصلين» وذلك ‏ غالباً - للراكب المسرع, انظر: “تنوير المقالة"0/7٠4.‏ 


أحكام السقر فهٌ البحر سس با (ط 


القول الرابع: العبرة ف سفر البحرء بالمسافة» (أربعة برد)» إن سافر 
5-0 

(الراجح من مذهب الالكية): 

الراجح ‏ وا لله أعلم - القول الأول القائل بالمسافة. 

من الول الثاني» نلذ ار أقنه يعدا نه 'الفول: الأزل ثلا يعهئ 
التعليق عليه. 

وأما القَولان الأخيران» فضعيفان. ويمكن أن نصوغهما في قول واحدء 
فنقول: 

العبرة قي سفر البحرء بالزمان» (يوم. وليلة)» إن سافر فيهء لا يجانب 
البر. وإن سافر فيه؛ بجانب البر» فالعبرة بالمسافة» (أربعة» برد). 

وهذه بعض نصوص أئمتهم.؛ ف تأبيد ما قلت» من ترحيح القول 
الأول: 

١‏ - ورد ذكر مسافة السفرء (الأربعة برد)» في: “المدونة»7 مطلقة. 
غير مقيدة بالبر. 

بل جاء فيها: وقال مالكء, ف المسافرء في البرء والبحرء سواءء إذا نوى 
إقامة أربعة أيام, أتم الصلاة» وصام أ.ه 

تقال ارون لايح رعو الام يعن 5 كوم الموافة القاطر:: 

وأهل البحرء في ذلككء ,.نزلة أهل البر» وقد قيل: لا يقصر أهل البحرء 


كك يدا 


أحكام السقر فق البحر سس سس لط 


5 5 اماع 
إلا في مسافة: يوم وليلة” 2 أ.ه 

- وقال ابن عبدالبر ‏ رَحِمَهُ الله - بعد ذكره لمسافة القصر: 

2 

برا كانء أو بحرا" * أ.ه 

اماع 
ولو ببحر” 2 أ.ه كذا مطلقة. 
ه - وقد فسر بعض الشرًاح؛ هذه الكلمة» على إطلاقها؛ ك: 
5 - 75 5 1 ا ين 

الدردير” '» والمترشي” ©؛ والأزهري” ؛: يخلاف محمد عليش” 2 رَحِمَهُمِ 
اللهُ. 


3 / 
5 كذلك "ذفني عتميال العلي» و محمد الشنقيطي (الداه)7 اك 
لجديطة الله ب ادها الاطالدن. 


)١(‏ “التفريغ“ ١]لل”‏ وهو من أشهر الأمهات» عندهم: على صغر حجمه واعتمد الفقهاء 
ما جاء فيهء وانظر: مقدمة محققه ص -1١3‏ 5؟١.‏ 

(1) “الكائي“ ٠١8/١‏ ويلاحظ أَنْن ‏ غالبا - أرحح ما فيه؛ وذلك للعبارة القيمة» الي ف 
مقدمته» كما بينت ذلك فيما سبق في ص لا/ا١‏ - ١78‏ ح (5). 

(5) “مختصر حليل" ص 4 4. 

(4) “الشرح الكبير على مختصر خليل“ 2553/١‏ و “الشرح الصغير على أقرب المسالك" 
نا. 

(”) ”شرحه على خحليل“ »5١١/١‏ وانظر: “أسهل المدارك“715/1. 

(7) “جواهر الإكليل“ .84/١‏ 

(1) “منح الخليل" ١7/١‏ 4. 

)22 “سراج السالك» اإحدنى وانظر: “الفتح الرباني * “ ١/م. ١‏ 


أحكام السفر فم البحر 0م 


/ - وقال الكشناوي - رَحِمَهُ اليفك د كه للحلاف: 

فالحاصل: أن من سافر» مسافة أربعة برد» يقصر الصلاة» سواءً كان 
نقراة 0 أو 0 أ.ه 

(مسألة): إن كان سفره في البر والبحر: 

هذه مسألة أحرىء متعلقة .مما سبق» تكلم عليها السادة المالكية» عند 
تطرقهم للمسافة» الى يقصر فيها المسافر. 

(صورة المسألة): 

رحل أراد السفرء وخرج إليه» وخلال سفره؛ سيمر بطريق بحري» 
وآخر بري. 

والإشكال هناء إذا كانت» مسافة كل طريق على حده (البحري» 
والبري)» لا تبلغ .ممفردها أربعة برد» وتبلغ ذلك مجتمعة» فما الحكم؟ 

(ومثال ذلك): 

كأن تكون مسافة سفره ف البحر: (بردين)» والبر (بردين)؛ أو نحو 
ذلك. 

فيل للمشافن - ق قل هده الخالةب الفظيوه أو /08 

(تحرير محل النراع): 

الخلاف ف هذه المسألة» إذا بلغت مسافة الطريقين محتمعة: (أربعة 
برد» فأكثر). 

أما إن كانت المسافة (مجتمعة) أقل من ذلكء» فلا شك أن الجميع - ممن 


)١(‏ ”أسهل المدارك"“ 2١84/١‏ وسيأتي تنمة كلامه؛ في المسألة الآتية. 


أحكام السقر قو اللبخر سس لط 


ما هية الطريق. 

(الخلاف في المسالة): 

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يضم مسافة البحرء إلى مسافة البرء مطلقاء من غير 

القول الثاني: التفصيل بين المسافتين» وفق تفصيل ابن المواز رَحَِمَهُ 
اللَهُ. 

وممن قال بالقول الأول: عبدالملك» والدرير رَحِمَهُما الله. 

قال عبدالملك رَحَمَهُ اللهُ: 

يضم البحر مطلقا. (وقال مواظنيها: إنه إذا اتفق للشحخحص» سفر برح 
وخر اند زفقيو .ورلقق سشيدافة لمر المسافةة بارع ساف »نان مين 
يا 7ن 

وهذا القول أعتمده الدردير؛ وقال ف تقريره: وش الذي ادن الله 
يه ) أ.ه 


أما القول الثاني (تفصيل ابن المواز)» فاقتصر عليه العوقٍ في شرح: 


)١١‏ انظر: “حاشية الدسوقي“ *40١‏ و “بلغة السالك“ 3170/١‏ و “جواهر الإكليل" 
8١‏ و “منح الحليل" 07/١‏ 4. 
(5) انظر: “بلغة السالك" .١ 7١/١‏ 


أحكام السقر فج الجر سس لاص 
“قواعد عياض“» وبهرام, 0 رَحِمَهُم اللّهُ. 

(تفصيل ابن المواز): 

حاف الى لشو بي لماشو ندرا اسك نيان اير اد 
تأخرت» سواءَ كانت كل من المسافتين» مسافة قصرء أو إحدهماء دون 
الأخرى, أو كان مجموعهما مسافة قصرء إذا كان السير في البحرء 
اي أو بهاء وبالريح» وكذا إن كان بالريح فقطء وكانت مسافة 
البحر متقدمة» أو تقدمت مسافة البر» وتأخحرت مسافقة البحرء وكانت 
مسافة البر على حدتهاء مسافة شرعية» فإن كانت أقل منها؛ فلا يقصرء 
حتى ينزل البحرء ويسير بالريح؛ لا حتمال تعذر الريح عليه» وكانت فيه 
اا 

وكا الدسو فق در حكة اللا مظلى هذ القميا:: 

وهو ال أ.ه 

وعلى هذا التفصيل؛ فإذا كان في السفر طريق بري» وبمحريء فلا 


4١ انظر: “تجائينة الدسوقي" 7/5 و “بلغة السالك"“ الى و “منح الجليل*‎ )١( 
قلت: جاء في: “الحاشية“ المذكورة: واعتمده عج أ.ه وكذلك في: “المنح"“: تبعا للدسوقي؛ ولم‎ 
أعرف المقصود منهء علما بأنّ الدسوقي ذكر اصطلاحاته في المقدمه؛ ولم يذكر منها: (عج)؛‎ 
وذكر: (مج)» وعنى به: محمد الأميرء فا لله أعلم.‎ 

59) كذل وفى: “بلغة السالك“ 2١17/0/١‏ و “منح الجليل“ ١٠7/١‏ 1: (باجماذيف) باجيم المعجمة 
التحتية. 

(") انظر: “حاشية الدسوقي“ 3/١‏ د5*ء ر “بلغة السالك“ »117١/١‏ و “منح الحليل" .407/١‏ 


250 “حاشية الدسوقي“ 501 


الم 


أحكام السفر فم البحر 


يقصر ف كل منهماء إلا إن كانت مسافة كل واحد منهماء مسافة قصر. 

وهذا التفصيل فيه ما فيه» من المشقة» والحرج؛ وذلك بقطع المسافرء 
لأكثر من مسافة القصرء ف سفره, وليس له الترخصء برخص الله. 

ادلي على ذا التفضيز يرن 4 كنداين :اليكو أ “اص رمعو له 
عل الله علزو و اله وقل نو لله اعنم 

" - الشافعية: 

بعد طول الكلام» على ما عند المالكية» في مسافة القصرء والتذييل 
مسألتين متعلقة بالموضوع؛ نعود الآن ‏ إلى آراء باقي المذاهبء في مسافة 
القصرء ف سفر البحر. 

فأقول: ذهب الشافعية» في مسافة القصرء في البحرء إلى مذهب 
لمالكية تقريباء وهي الأربعة برد» وتساوي > (48) ثمانية وأربعون ميلاً 


.1 8 1 0 1 
هاشعيا » أو مسيرة يومين بلا ليلة» ونص عليه الإمام” ©. 


)١١‏ هكذا ورد ذكر الميل في كتب الشافعية» ب: (الميل المهاشمى)» وهو: ماميكة وقدّرتى 
وعلمت عليه بنو هاشم (العباسيون)» وذلك زمن حلافتهم. وقوطم: (ميلا هاشميا), قيد تخسر ج 
به: (الميل الأموي). المنسوب لبن أمية» فالمسافة عندهم: أربعون ميلاء إذ كل خمسة منهاء قدر 
ستة هاهعية. 

انظر: “النظم المستعذب“ ٠ 4/١‏ و “مغينٍ المحتاج“ 577/١‏ » و“الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع" 2١58/١‏ و “حاشية الشرقاوي"“ 51/١‏ 3, و “الإنصاف»“ 518/9 813. 
(؟) انظر: “الأم“ 2511/١‏ و “الوحيز“ ١/1ت»‏ و “التنبيه” ص ٠‏ 4» و “النجموع“ 7١١/4‏ 
.١‏ 


أحكام السفر فم البحر ردس 


: 2 ا 


وهل التقدير ب: (تمانية وأربعين) ميلا تحديد أو تقريب؟ 

قال النووي رَحِمَهُ اللة: 

ند ونان حكافيا الزافتى :وقيرى اسكويتا قلنيي الأن افيه 

0 ا 00 ١‏ 2 
تقديرا بالأميال» ثابتا عن الصحابة» بخلاف تقدير القلتين' 2 أ.ه 

(نكتة): 

تعر الشافق رطئ الله ع مدو امساوات رحموج اللذك انزلا 
يقصر المسافرء ف أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ للحروج من خلاف أبي 

7 ل در : 0ت 

حنيفة رضى الله عنه. وغيره” '. 

أما مسافة البحر» والنهر» عند السادة الشافعية» فهى كمسافة البرء 
مطلما. 

وهي: (ثمانية وأربعون) ميلا هاشمياء ولو قطعها في لحظة, نص عليه 


الإمام” ©. 


.51١١/5 “المجموع“‎ )١( 
.5١١/5 “المجموع”‎ )5( 
.1١7-51١١/4 و “المجموع"‎ 4٠ و “التنبيه" ص‎ 511/١ “الأم“‎ )"( 
“الأم* اإحلى و“روضة الطالبين" ١غ و “المنهاج القويم" ص لكك و“الإقناع”‎ )5( 
.١ 5/١ 
(تنبيه):‎ 
رُويّ عن الشافعي  رَضِي اللَهُ عَنَهُ - عدة نصوص (مختلفة)؛ في مسافة القصر؛ فكنت في‎ 


سردم 


أحكام السفر فَةٍ البحر 


رتتبية): 


الذي نفهمه؛. من إطلاق الشافعية» ف القصرء في البحرء إن كانت 
المسافة أكثر من ثمانية وأربعين 30 قناعي : 

إله لاغرة بالزنات مطلفا : اخلانا [لحتنية .ريعش اقول الالكية: 

ويدل على ذلك بعض عباراتهم: 

١‏ - كقول النووي رَحِمَهُ الله 

قال أصحابنا: إن كان السير في البحرء اعتبرت المسافة» ممساحتها في 
الووتعى لو اقطع قدا اقائة واريعين فيلا بو سنافة أو لفلة تار له 
القصر؛ لأنها مسافة صالحة للقصرء فلا يؤثر قطعهاء ف زمن قصير”؟ أ.ه 

؟ - وقول النطيب رَحِمّهُ الله 


قال النووي في: “الجموع" :1:١١/4‏ قال الشيخ أبو حامد, وصاحبا: “الشامل“» و “البيان“؛ 
وغيرهم: للشافعي - رَحِمَهُ الله سبعة نصوصء في مسافة القصر: قال في موضع: ثمانية 
وأربعون ميلاء وئْ موضع: ستة وأربعون؛ وئْ موضع: أكثر من أربعين» وفي موضع: أربعونء 
وفي موضع: يومان, وق موضع: ليلتان» وق موضع: يوم وليلة. (ثم قال النووي): قال 
أصحابنا: المراد بهذه النتصوص كلها شيء واحد. وهو: ثمانية وأربيعون ميلا هاشمية أ.ه ثم 
تكلم موجهاً كل قول؛ فراحعه لزاماً» و انظر: “مغ المحناج“ 437/١‏ وأما قول النووي: 
الشيخ أبو حامد. فهو: محمد الغزالي» الإمام المعروف. وقوله: صاحبا: ““الشامل" '» و 
''البيان''. فهما على التوالي: العلامة» أبو نصرء عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن جعفرء 
المعروف بابن الصباغ ت (/41ه)» وأبو الخير؛ يحيى بن سالم بن سعيد بن عبدا لله» الشهير 


ب: العمراني» اليمئ ت (لمدده). 
)١(‏ “المجموع" 511/4. و “منهاج الطالبين" 2557/١‏ و “روضة الطالبين" .443/١‏ 


أحكام الشسقر فق الجر لس عط 


ولو قطع هذه المسافة في لحظة» ف بره أو بحر”» أ.ه 

وعلى هذاء فقطع هذه المسافة ‏ بالزورق السريع؛ أو السفن الكبيرة 
السريعة؛ أو الطائرة» أو القطار ‏ بحيز للقصرء والله أعلم. 

(مسألة): 

قلت: إن مسافة القصر ف البحرء كالبر» ولكن: 

العاف النافر كر اق السافة ابن ما الغديل؟ 

قال الإمام الشافعي رَضِئ اللُّ عَنَهُ: 

إذا سافر في البحرء والنهرء مسيرة» يحيط العلمء أنها لو كانت في الب 
قصرت فيها الصلاة؛ قصر. وإن كان في شك من ذلك؛ لم يقصرء حتى 
بتعنه و جا عم اما قاط لعن 1ن 

الحنابلة: 

أصحابنا في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول #العيافية اق السنافة وى انيه واريعوة هيناث 
ع 


هاهميا), وصهي: أربعة برد) وهمى أيضا: مسسيرة يومين قاصدي.”! ا 


القول الثاني: عدم التحديد بالمسافة» فكل ما 0 سفراء تقصر فيه 
الصلاة. 


.577/1١ “الإقتاع" ١إخمدىق و “مغين امحتاج"‎ )١( 
.483/١ وانظر: ”المجموع” 251/4 و “روضة الطالبين"‎ 2307/١ “الأم“‎ )5( 


9 انظر: ل 10 عل . 3 و “التنقيح | ًّ لمشبع" ص كلل و"الروض الندي" ص ان لك 8 
“كشاف القناع“ 4/١‏ ٠تء‏ و “نيل المآرب" لليسام .517/1١‏ 


0م 


أحكام السفر فق البحر 


والصحيح في المذهبء هو: القول الأول» ونص عليه الإمام”, 
وانكاو عانة مجان 21 

كان رار 1 

الصحيح من المذهب: أنه يشرط في جواز القصر: أن تكون مسافة 
السفر» ستة عشر فرس خخ( 2» برأء أو بحرأء وعليه جماهير الأصحابء 


رقطع به كثير 000 5 

قلت: وأما المحققون من علماء المذهبء. ممن بلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق» والمعاصرين» فلهم شأن آخر. 
حيث قالوا بالقول الثاني» ودعموه؛ وسيأتي بيان ذلك؛ في الترجيح العام 
المسالة +غنن المذاهني: اللميشة. 


١4 ” 3‏ 
ومن هؤلاء: ابن قنافة” ١‏ وشيخ الإإسلاه” ١‏ وان الْقَِيم” ُ' وابن 


)١(‏ انظر: “المغين" #/د 2٠١51٠١‏ وفي: “شرح الز ركشي“ إنما يجوز القصرء 
بشروط: أحدها: أن يقصد سفراء تبلغ مدته: شن طعي ترشفا بون عليه عن 
إمامنا أ.ه قلت: وَيَردُه ما حاء في: “الإنصاف؟**؟ :8١8/7‏ وعنه: يشترط: أن يكون عشرين 
ا : حكاه: ابن أبي موسىء فمن بعده أ.ه 

(5) انظر: “شرح الزركشي" .١717/7‏ 

(") أي: أربعة برد؛ إذ أن البريد أربعة فراسخ., وانظر: “التنقيح المشبع" ص 85» و نيل 
المآرب" للبسام .7١5 /١‏ 

(5) “الإنصاف'** ؟8/9١7.‏ 

232( “المغئي” ان 


(1) “الاختيارات الفقهية" ص .١54‏ 


أحكام السفر فم البحر آم 


ا 
سعدي" ١‏ رحمهم الله. 


وسماحة الإمام» المفى: عبدالعزيز ابن بازى والعلامة؛ الشيخ: ابن 
0 والعلامة» القاضي: عبدا لله آل 006 حَنِظِهُم الله. 

(مسافة القصر في البحر, عند الحنابلة): 

إظااق الل بن اللصبر تمر ودينة غات انقالة ره بالرينان 
مطلقاء خلافاً للحنفية» وبعض المالكية. 

ويتفقون مع الشافعية؛ على أنّ السفر في البحرء كالبر» في المسافة”2. 

ولو قطع مسافة القصر» في وقت قصير”). 

قال الزركشي رَحِمَهُ الله 


2 
تعتبر المسافة ف سفر البحرء بالفراسخ المعتيرة في سفر البر” ) أ.ه 


(9") “زاد المعاد“ 441/1. 

.١1834-4١88 “المختارات الخلية" ص د5». و “الفتاوى السعدية* ص‎ )١١ 

(1) سيآتي ذكر فتوى اللجنة الدائمة» في المسألة» وهو رئيسها. 

(5) *“الشرح الممتع** 531/4--5131. 

(5) “الاحتيارات الخلية“ .71١7/1١‏ 

(5) انظر: “المغي“ ١٠١3/7‏ او “شرح الزركشي“ 13/7 - .1ك و “الإنصاف** 2518/5 
و “نيل المآرب“ لليسام .5١5/١‏ 

(1) انظر: “المغين“ 3/7 ١٠ء‏ و *“حاشية الروض المربع" 58٠0/5‏ ح .)١(‏ 

0 "شرع الزر كدي 00ر5 اام 


أحكام السفر فق الببحر | سس لاه 


٠ (ثنبية)‎ 

وي اد أن كدان السادة عون لافيت ويد ل 0 
فهل هي كذلة هين اللتايلة ؟ 

الصحيح أن لقيو ار لياف عبن مايه تفوييا لا عقوا 

قال ابن مفلح رَحِمّهُ اللهُ: 

وظاهر كلامهم تقريباء وهو: أولى” 2 أ.ه 

وقال المرداوي رَحَمه اللهُ: 

الصحيح من المذهب: أن مقدارا لمسافة تقريبء لا تحديد. 

قال في: “الفروع“: وظاهر كلامهم تقريباء وهو: أولى. 

قوفن اله ب و 

وقال أبو المعاليى: المسافة تحديد. 

وقال ابن رجحب الحنبلي في: “شرح البخاري“: 

الأميال تحديد. نص عليه الإمام 7 

وال :نزاو "اللجط الدانية ف أن للك تتويت عدون : 


(مسألة): 


)١(‏ “الفروع” ؟١/:‏ دء وانظر: “الإنصاف“ 7/79 »١‏ و “التنقيح المشبع“* ص 85» ور “الروض 
الندي" ص 2٠١3‏ و “نيل المآرب" للبسام .7515/١‏ 


(5) وفي *“حاشية الروض المربع “ 7/ 513: ح (؟): هذا ثما لا نشلك فيه أ.ه 
(5) “الإنصاف" 518/5. 


(؟) انظر: “قتارى إسلامية" ١5/١‏ 4. 


أحكام السقر فق البخر ‏ اس اط 


اعيدا حكم الشك ف المسافة» عند الشافعية» فما الحكم عند الحنابلة؟ 

قال ابن قدامة رَحَمَهُ اللهُ: 

وإن شك: هل السفر مبيح للقصرء أو لا؟ 

لم يبح له؛ لأنّ الأصل وجوب الإتمام» فلا يزول بالشكء» لامي 1 
تصح صلاته: وإن تبيّنَ له بعدهاء ع لأنه صلى شا> كا في صحة 
ملكي ا هرسي شاك ويذكول الرق 1ه 

الظاهرية: 

خالف ابن حزم رَحِمَهُ الك ء«الذاعب الأربعة» في هده المشالةه اف 
حيد ونون كدني الثبلانة أمساف زو ةقسنم المتريث امس سن : 
؛“الكتاب»**. أو ““السنة““. بتحديد مسافة» للقصر ف السفرء وتوسع ف 
تأييد مذهبه» والرد على أهل المذاهب الأربعة. 

(مذهب ابن حزم, في: مسافة القصر): 

ومذهبه: أن مطلق السفرء يجيز القصرء مهما كانت المسافة» أو المدة؛ 
قنك لاظلكقيا و “#الكتاني وو ©“السنية ايدان درف سينا أن 
الصحابة ‏ رَضِى ضئ اللَهُ عَنَهُم تلن بن مدان السافة اده افير 1 

(مذهب ابن حزم. في: مسافة القصر, في البحر): 

أما مسافة القصرء في سفر البحر؛ فهي: كالير. 


.١50/؟ “المغني" 7/١٠1٠2ء وانظر: “شرح الزركشي"‎ )١( 


(؟) “اخلى" د/: وما بعدهاء وقد أطال النفس في الباب» وانظر لر التصريح مذهبه ثي المسألة ص 
5 ان" 


أحكام السفر في البحر آم 


فكل ما سمي مسقر امل لعة العترمي» مكتن افيه الضكلاة برا از 
حرا ). 

(مناقشة الأقوال والترجيح): 

ما سبق عَلِمَ أن المشهور في النلاف (مسافة القصرء في البحر). 
ثلاثة” 2 أقوال: 

القول الأول: للحنفية» وهو: ثلاثة أيام ولياليها. 

القول الثاني: للجمهورء وهو: أربعة برد (ستة معر سي زان 
وأربعرن ميلاً). 

القول الثالث: دون تحديد للمسافة, فكل ما بك قر في لغة 
العرب» 5 فيه الصلاة. 

والذي يترجحح لي» من المسألة - والعلم عند الله - هو: القول الثالث. 

وذلك لعد ثبوت ما يدل على التحديدء, والأمر فيها (المسافة)» 
ترقيفي» حتى يرد النص. 

والبحر يلحق بالير» فيما سبق؛ لعدم بوت ما يدل على التفريق 


)١١‏ “إغيلي" ام 

(5) هذا بالنسبة لما اشتهر منهاء أما عامتهاء فهي أكثر من ذلكء» كما سبق ذكرهاء في عرضي 
لأقوال المذاهب مفصلة؛ كما يوجد هناك أقوال أعرضت عنها؛ لأنَّ المقصود من العرض» هو 
التوصل إلى مسافة القصر ف البحر. ومن الأقوال في ذلك: أن القصرء مربوط بالمشقة» متى 
وُحدّت وَُحَدَء وهذا قيد غير منضبط» فقد تختلف المشقّة من مسافةٍ لأخرى. ومن طريق لآخرء 
وهو ول لتر :قال ابن :شفدئ د ارسمة اللة اق “التحارات اخلية هن + السية :الى 
علق الشارع عليها التخفيفات» موجودة في قصير السفرء وطويلة أ.ه 


أحكام السقر فهٌ الخحر سس لاط 


ولا يوجد مع المخالف, دليل صريح, من: ؛*“الكتاب»*» أو *“السنة 
الفؤم يوي 

وسأعرض عن ذكر الأدلة: محملة» ومناقشتها؛ وذلك لأنّ الأمر لا 
يتعلق بالبحر فقطء بل إن أصل المسألة» يعود إلى تقدير المسافة» ف السفر 
مانا وها عمط و بانس يون قي النقه: 

وسأكتفني هنا بنقل بعض من أقوال أصحاب القول الثالث (الراحح): 

فالشيخ ابن قذاية ري الل أطال النفسء في ذكر الأقوال» والأدلة 
المسألة» ورد على عامة أدلة المخالفين (القائلين بالتحديد)» فراجعه؛ 
كاه ا" 

وأما * شيخ الإسلام ابن القيم بارجمة الله - فمال: 

د ا ع له ان محدودة للقصرء والفطرء 
بل أطلق لهم ذلكء في مطلق السفرء والضرب ف الأرضء كما أطلق لهم 
اللتموو اق كن هرد 

وأما ما يروى عنه؛ من التحديد, باليوم, أو اليومين, أو الثلاثة» فلم 
يصح عنه؛ منها شيء البتقء والله أعل0؟ أ.ه 

وقال الشيخ العلامة ابن سعف رهن أل 

الصحيح أن رخص السفر ‏ القصرء والجمع» والفطرء والمسح تلات 


١‏ ل 
)١(‏ "المغي ع/د ١.‏ قال 


(") “زا المعاد" .2/81/١‏ 


أحكام السقر فم البحر إياها 


مترتبة على وجود حقيقة السفر» الذي يُسمى سفراء وسواءٌ كان يومين؛ 
أو أقل؛ لأنّ الله ورسوله؛ قد رتبا الرصء على بحرد حقيقته» ووجوده. 
ولم يحدا ذلك .مدة. 8 الود مان اللَهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ ‏ قَصّر فْ عرفة 
ومزدلفة» ومِنى, ولق أهل مكة؛ يصلون بصلاته ويّقَصُرُونَء كما كان 
يقصرء ول يكونوا يتمون الصلاة؛ ول يثبت عن النبي - صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ 
ا شيء» يدل على تحديده بيرمين. 

والقاعدة: 

أن النص المطلق, في كلام الله وكلام رسوله؛ نعلق الحكم وحود 
حقيقتف إذا َم يرد فيه حدع عن الله و ل ا 

وسئلت: ““اللجنة الدائمة للإفتاء ““» عن: ما هي مقدار المسافة, التي 
يمكن أن يقصر فيها المسافر, الصلاة المكتوبة؟ 

فأجابت بما نصه: 

المسافة الى تقصر فيها الصلاة» حاءت مطلقة» في قوله تعالى: ظإوَإذا 
صَربْتَمْ في الْأَْض قَليِس عَلَيِكُمْ جناحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ الصلَةٍ إن فم 
: 55 كَُ الْذِينَ كفروا» الآية [النساء: ١١٠ع.‏ فقد ورد لفظ: (الضرب) 
0007 من غير تحديد مسافة طويلة» أو قصيرة. 

وعلى هذا تقصر الصلاة» في كل ما يُسمّى سفراً عرفاء عند بعض 
أهل العلم؛ أحذا بإطلاق الضربء في: ““الكتاب*»*» و ““السنة*“*» وذهب 


جمع من أهل العلم؛ إلى تحديد السفرء ممسافة يومين» قاصدين؛ ومقدار 


.55 "المختارات الجلية" ص‎ ١ 


أحكام السفر فم البحر بررام 


ذلك: ثمانون كيلو متراء على سبيل التقريبء والأظهر القول الأول 
وهو عدم التحديد بمسافة معينة» بل بما يُسمّى سفرا عرفا( 2 أ.ه 

وقالت في فتوى أسخرى طا: 

ولا فرق بين السفر في البر والبحر(؟ أ.ه 


.4١د/١ انظر نص الفتوى في: “فتاوى إسلامية“‎ )١( 


00 في الفتوي ذي رقم: (0٠5١١)انظر:‏ “فتاوى اللجنة الدائمة" 89/4 .١١٠٠١‏ 


أجكام السفر في البحر سريام 


الممحث الثاني: 
ابتداء القصر في سفر البحر 


دن اشوا عد المكافرة يبدأ منه القصر؛ ك: مجاوزة البساتين» أو 
آخر سور القرية) 4 

سوق يكو الكل ها مسف شاع السافر را مدق اق 
يبدأ القصر. 

١‏ الحنفية: 

شيك معناو ليا لقو ايا #الوا اقب تشواق سمحي عن 
ابتداء القصرء في سفر البر. 

وغاية ما وجدت في المسألة قول الإمام أبو حنيفة رَضئ اللَهُ عَنهُ: 

لا يقصر الذي يريد السفرء حتى يخرج من بيوت القرية» فيجعلها 
حلف ظهره. ولايق هنها فتن أمنايه” © ارهد 

قلت: وهذا متحقق في مَنْ يركب على ظهر السفينة» فإنه وبفعله هذاء 
استقبل البحرء وأصبحت القرية خلف ظهره؛ والله أعلم. 

ثم وحدت في حاشية: “الطحطاوي”” ©» نقلاً عن الشرنبلالي رَحِمَهُما 
اللّهُ: 


.1 77 - ١9/1/1١ “الحجة على أهل المدينة“‎ )١١ 


.39.0/١ “حاشية الطحطاري"‎ )5١ 


أحكام السفر في البحر عنام 


إنْه إذا كان ف جانب خروجه: جبلء أو بحرء أو مزارع؛ متصل كل 
منها بالعمران؛ قصرء ,عمجرد بحاوزته العمران أ.ه 

وقول العيئ رَحِمّهُ اللهُ: 

إن كان ف سفينة فحين ير كبهاء إلا أن يكون في وسط المصر؛ فيعتبر 
لاا وو ليون ابد 

وعلى هذاء يحمل كلامي العتذا بق يدف إن عدار أ العر الاب اذا 
كانت متصلة بالبحر ‏ لا تكون إلا بركوب السفينة» وا لله أعلم. 

 "‏ المالكية: 

أما المالكية فالمسافر - عندهم ‏ لا يقصرء حتى ينزل البحر» وتسير به 
الريح 

واشتراط تسيير الريح؛ قنك فعذر للق بسكون الرياح» فلا 


2 2 و 
تتحرك السفينة) فيعصره. وهو مازال مقيماء وإن كان ناويا للسفر” ا 


)١(‏ “البناية" 4/9 5لا. 

(') انظر: “الشرح الكبير“ ,553/١‏ و “بلغة السالك" 2070/١‏ و “حاشية الدسوقي* 
1ه5. 

2 انظر: “حاشية الدسوقي" اإقدى7 وذكر: (الرياح) هنل لا غرابة فيه؛ لأنها كانت 
الوسيلة» الوحيدة لتسيير السفن آنذاككء بالإضافة إلى المحاذيف. وعلى هذا يمكن حمل هذه 
المسألة» في هذا العصر, على المحركات و (لمواتير)؛ فهي من الوسائل الفعالة» لتسيير السفن» قِّ 
إذ قد تتعطل المخركات» ويبقى المسافرون على السفينة» ويمر عليهم أكثر من فرضء فلا 


يقصرون» الله أعلم. 


أحكام السفر فَهٍ البحر ادا 


وما ذكرته آنفاء لم يذكره المالكية» عند ابتداء المقصرء لمن سافر بحراء 


بل ذكروه عند مسافة القصرء في السفر البري» والبحري» وذلك عند 


التلفيق بين المسافتين» على ما سبق» فليعلم. 


(تنبيه): 


موطنه. إلى 


ومحل الانفصال ف غيرهما. 
وابطة لاقيف مانن مدرو عا . 


وأما غيرهماء فمحل الانفصال؛ ك: صاحب الحبل» يقصر إذا جاوز 


)1١١‏ (البلدي)» هو: الذي له بلدء فيها بساتين. مسكونة, وأما: (العمودي)» فهو: الذي ليس له 
بلد. وهو البدوي» الرحالء من مكان لاحر طليا للماي والكلا. وجحاءت التسمية به 
(العمودي): من العمود المنشبى» الذي يرفع به خيمته. 

(تنبيه): 

قال الدردير» عن (البلدي): أي: الحضري. وقال الدسوقي: المراد ب: (البلدي ): من كان 
يكمل الصلاة ف البلد» سواء كان حضرياء أو بدويا. وانظر: “الشرح الكبير" 2353/١‏ ور 
“الشرح الصغي "“ اإءلاى رر “جواهر الإكليل“ إلى 2 “حاشية الدسوقي" :/١‏ كا رو 
“منح الجليل" .4١05- 207/١‏ 
0 (خلت العمردي): بكسر الجاء المهملة, وتشديد اللامء وهي: منزلة بيوت قومهى و 
كانت متفرقةء انظر: “المصباح المنير“ ص لادء مادة: (حل)» وانظر: “جواهر الإكليل" مف 
و “حاشية الدسوقي“ 2956/١‏ و “منح الجليل" ١57/١‏ 54. 


أحكام السفر فق الببحر سس لظ 


١ 
والذي أراه  والله أعلم  أن البحر محل انفصالء بين القرية» أو‎ 
المدينة» فيُحمل القول السابق على هذا.‎ 


هم | 


بحرا. 


3-0 


الشافعية: 
(حالات البحر, والسفر فيه. عند الشافعية): 
من خلال بحئي في كتب الشافعية» لاحظت أمرين: 
الأمر الأول: أن البحر عندهم, له حالتان: 
الحالة الأولى: إما أن يكون الله فد بالعمران. 
الحالة الثانية: أو منفصلا عنه. 
الأمر الثاني: وكذلك السفر فيه: 
الحالة الأولى: إما أن يكون في عرضه. 
الحالة الثانية: أو في طوله. (أي: محاذياً للعمران). 
(الكلام عن الأمر الأول بشقيه): 
أأى اذا كران سماكد”: الجد رن صعضد اد ناقهز اف عر قا باق بن كن 
بالقصرء أو الجمع» إلا إذا خرج من البلد» وركب السفينة» وجرت به. 
وإذا كانت السفينة بعيدة عن الشاطيع؛ (لعلة عمق البحر)» ولا يصل 


)١(‏ انظر: “عختصر خخليل» ص 4 4: و “الشرح الكبير" 759/١‏ - 80 و “جواهر الإكليل“ 
0١‏ و ”حاشية الدسوقي“ 2970/١‏ و “منح الحليل“ .5١ 5/١‏ 


أحكام السقر فق اللخحر -.-- ببس لالظ 


إليهاء إلا عن طريق الزورق» فلا يسداء بالترخص؛ من ف الزورق؛ 
وكذلك من بي السفينة» إذا كان (الزورق) ف ذهابء وإيابء, لنقل 
المسافرين» من الساحل إلى السفينة» إلا حين يذهب إلى السفينة» آخحرة 
مرة» ولو لم يصل إليها. 

؟ - وإذا كان نفدل المدرة ,تفار عن العهر 3 فيبداع الترخضع 
من عند بحاوزته للعمران» أو سور البلدة. 

(تذييل): 

وهناك تفصيل ف المسالة. وهو: 

التفريق بين العمران» من حيث وحود سور للبلدة» أو لا. 

فإن كان للبلدة سور فيقصر تمجرد محاوزته للسورء وإن كانت بلا 
سورء فلا بد من ركوب السفينة» على ما مر صفته. 

وقال النطيب - رَحَمَه اللهُ - على هذا التفصيل: 

0 .: ! 0 0 

هو: اوجحه ' أ.ه وكذلك الهيثمي” '. وهو ظاهر قول الحضرمي 
رحميهنا اللهُ. 

والصواب - والله أعلم ‏ أنه لا فرق بين ما لما سورء وما لي سلما 


سور 2 على ما تغرر أولا. 


.١٠٠١٠١/7 انظر: “إعانة الطالبين“‎ )١( 
.71١ (؟) “المنهاج القويم" ص‎ 


00( “المقدمة الحضرمية“ ص .751١‏ 


أحكام السقر فق البحر... مسسسشس سس سس #لا 


١ 5‏ ل عع بتع 3 ل اسيم متي 

وهو قول البغوي” ' رَحِمَّهُ اللهُ. وأقره عليه ابن الرفعة رَحِمَّهُ الله 
وغيره 

5 2 0 و 3 3 ع 

وقال سليمان البيجيرمي رحمه الله: واعااهن المجمد” .هه 
تصل السفينة إليها” ) أ.ه 

وقال سليمان الجمل رَحَمَة الله: 

إن سافر في البحرء المتصل ساحله بالبلد» وقد سافر فيه عرضاء فلا بد 
من حجري السفينة» أو الزورق إليهاء أي: آخر مرة. 

فلمن بالسفينة أن يترخحصء إذا حرى الزورق» وإن لم يصل إليها. 

وظاهر كلامهم أنه لا بد من وجود ذلك» وإن كان البلد له 
عرض البحر. 

وأما لو سافر ف طوله. محاذيا للعمران» فلا بد من محاوزة العمران» 
أن العو انااميعتك مسبائر ا نو لو ملس يدوه وا لاف السسيور» أن النتلن 


.5514/١ انظر: “مغن اتاج“‎ )١( 
(؟) المرجحع السابق.‎ 
.١ 57/9 “تحفة الحبيب“‎ )1( 


(5) انظر: “إعانة الطالبين" 2٠١٠/5‏ و “ترشيح المستفيدين" ص 0-1757 1517. 


8يام 


أحكام السفقر في البحر 


الع اناف لان العرنق ل برقب كيو الب مسلا مالا تيد يمي ساقي 
وإن كانت خارج السورء أو العمران أ.ه 

وقال أيضاً: 

نقلوا عن البغوي: أنه يعتبر ف سفر البحرء المتصل ساحله بالبلد؛ 
جري السفينة» أو الزورق إليها. 

امسن يع اه رو رو سا نا مرو اشرو د 

(الكلام عن الأمر الثاني, بشقيه): 

١‏ - إذا كان السفر في عرض البحرء فلا بد عند الترخصء الأخحذ 
بالكو بط لها رار إزى ستقفيا تفلي الخافيه لذ قور ال 

؟ - وإذا كان السفر في طول البحرء محاذيا للعمران؛ فلا بد من 
بحاوزة العمران» قبل الرخص» رد للك بان نينا امت والعيد اند ار 


١‏ رااء 
من ملاعب الصبياكن» ومطرح الرماد” 2 والله اعلم. 


| 


)١(‏ ”فتوحات الوهاب" ١/83د ‏ ٠1ت5»‏ وانظر: “حاشية قليوبي" 27557/١‏ و“أسنى 
المطالب" ١/د‏ ”5 385 و “حاشية أسنى المطالب“ 585/١‏ - 785 و “حاشية الشرقاوي" 
١/ه”.‏ 

(تنبيه): لم أحاول سرد المراحع؛ (فيما سوى الأقوال)» ف هذه المسألة؛ فتكاد تكون 
عبارتهم واحدةء وقد أطلعت على عدة كتبء من كتب الشافعية» فأخذت منها مذهبهم ثي 
انالك وفك النهني ق الناط عرية»: كما رانف وم لالط هذه الشالة مسطة 
فلينظر لما سبق من المراحع» والله الموفق. 
(") انظر ما سبق من مراجع» والقول في مراحع هذه المسألة» كالقول ف أختهاء وانظر الحاشية 
السابقة. 


أحكام السقر فهُ البخر _ سس سس قط 


الحنابلة: 

لم ينص الحنابلة على سفر البحرء إلا أن كلامهم.؛ عند نقطة ابتداء 
القصرء للمسافر | وهي: نقطة مفارقة بيوت القريةء شجواء 
كانت داخل اموي اوسا" 

وصححه المرداوي كيه الله وقال: 

وهو المذهبء وعليه الها 1 

ولا عبرة بالبيوت الخربة» إعندنا)» إذا تلت العامرة. 

وهذا أحد الب وهو: الصحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأخيات3 2 

واوا" لوقل تمرك خا و افا ع قار 13ل روا نوا ار 0 

وعلى هذاء فيكون ابتداء الزخصء قبل طلوع السفينة» إذا كانت 
القرية منفصلة عن الساحلء» وإذا كانت متصلة به» فعند طلوع السفينة. 

ه ‏ الظاهرية: 

م أحد للظاهرية نصاً ف المسألة. لقان ابن حرم رحن الله امال” 


لطر الخو" قا نار 
(؟) انظر: “نيل المآرب" لليسام 711/7. 
(5) “الإنصاف" 570/7. 

(؟) انظر: “شرح الزركشي" 51/7 .١‏ 
(”) انظر: “الإنصاف" .57٠/5‏ 


.570/9 “الإنصاف"‎ )١( 


ميلد 


أحكام السفر فق البحر 


ومن خخحرج عن بيوت مدينته» أو قريته» أو موضع كان ملق مي 
فصاعداًء صلى ركعتين» ولا بد إذا بلغ الميل» فإن مشى أقل من ميل» 
صلق اربع 1ه 

وان ارافان اادون الج هق اخ بريواك فريك الاشكو ضير 
فلا يقصر فيه. ولا يفطر؛ فإذا بلغ الميل» فحينئذ صار في سفر. تقصر فيه 
الصلاة» ويفطر فيه فمن حيتكذ يقصرء ويفطر”© أ.<- 

وقال بعد ذلك: سواء سافر في بر» أو بجرء أو نهرء كل ذلك كما 
فكوا مسرو ور ا 

وكاذيه الكهيرة وسو شاف تحمل اترووه فيل تضر عم اليل 
من قريته» مهما كان سفره برأء أو بحر؟ وهذا أقوى. 

وا محتقي رهد لذ سو عووه اضر والله عله 

(المناقشة والترجيح): 

بعد امتاع النظرء في أقوال الأئمة رَحِمّهُم الله وذكر أقواهم في فروع 
المسألة» وتفصيلاتهاء أقول: 

رأيت: أن أغلبهم» اشتزط مفارقة بيوت القرية» وجعلها وراء ظهره. 
بالنسبة لسفر البر. 

نطق امعد سن للفشين ا نشدي ]ذا كان عاذ اقفر انها ارا 


)١١‏ “المحلى" د/؟. 
(5) “امخلى“ 5/١؟.‏ 
(1) المرجع السابق. 


أحكام السقر فق الجر يسيس لس 


وإن كان تقيات فلا بد من الأمر الأول (مفارقة البيوت). 

وإن كان متصلاء فلا بد من ركوب السفينة» ثم جاء الاختلاف على 
من ركب السفينة» هل يقصر جرد الركوبء أو عند جريانها. 

بل رأيت أعجب من ذلك: 

فحكِي عن عطاء؛ وسليمان بن الو ا 2 أباحا 
القصرء في البلد» لمن نوى السفر” ». 

رعق انارق اق رمعت ا مايرا تسل عي لاسر نه 
ركعتين؛ وفيهم الأسود بن يزيدء وغير واحد من أصحاب: عبدا لله بن 
مسعود رضي ) اله عنَك0) 

وأعجب منه: 

اا روف عدم عد ةماقال 

(إذا خرجحت مسافراً؛ فلا تقصر 2 ذلك؛ إلى الليل» وإذا رجعت 
ليلاً؛ فلا ثم تقصر ليلتك حتى تصبح 7( 

وم يا في: “الكتاب“» أو “السنة»» يحدد بداية الترخص 
بالقصرء للمسافر. 

واف لمق قر ارج كمابز زط وار 


وهذه المسألة: ليس فيها نص من:“كتاب*» أو “سنة“» وما ذهب إليه 


.1١1١1/* انظر: “المغئك"‎ )١( 
.1١1١1/7 انظر: “المغن“‎ )1( 


(5) انظر: “المغن" 117/7. 


أحكام السفر فم البحر رمد 


الأئمة ‏ رَحِمَهُمِ اللت قماسون ماقي التعيات: 

وأقربها ‏ والعلم عند | لله - هو: 

قول الجمهور: مفارقة بيوت القرية» وحعلها خلف ظهره. 

والعم ا بلعل يه الشمالة بسو >“ الكتاك قله تفال : 
مإوَإذًا صَرَبتَم فِي الْأَرْضٍ فَلَئِسَ عَلَيِكُمْ ناح أن تَقصُرُوا مِنَ الصّلَاةٍ 
إن خِفتم أن يفتكم الْذِينَ كف روا الآية [النساء: .]٠١١‏ 

فعلق الشارع: القصرء بالضرب في الأرضء ولا يكون ذلك إلا 
تمفارقة البيرت0). 


إلا انير لا أشرّط: البعد عن البيوك عيل 2 أو أقلء أو أكثر؛ لعدم 
ورود النص. 
فإذا ابتعد عن القرية» أو البلدة ببعد عرفي» صح له القصرء إن شاع 


وإن كان ما زال يرى البيوت. 


5 1 5 0 --2 
وبذلك يكون الجمع بين الأقوال' © وا لله أعلم. 


.11١1/7 انظر: “المغي"‎ )١( 
(؟) هذا شرط الإمام ابن حزمء وستأتي مناقشة هذا الشرط.‎ 
(؟)بين من قال: يقصر ف بيته» ومن قال: لابد من مفارقة البيوت» ومن قال: لا يقصر طول‎ 
يومه الذي سافر فيه.‎ 

والكلام ف هذا الفصلء وبالتحديد: المبحثين الأولين» متفرعين عن مسألة القصرء وهي 
مبسوطة في كتب الفقهاء» والمحدثينء في السفر عامة» وبالأخص السفر البري؛ ومنه رّج بعض 
أهل العلم؛ الحكم, ف السفر البحريء (وفق ما رأيت)» والباحث في مسألتنا هذه: (القصر في 
سفر البحر) يلزمه: البحث قبلأء في القصر في سفر البرء بالأدلة الواردة فيهء على وجه 


عم 


أحكام السفر فم البحر 

وَعَنْ أنس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: 

(«صيت اشر مع الي صلى الل له وَسلْ ةأيه 
وَالعَصْرٌ بلري الْحُلَيمَةٍ ركعتين))”". 

وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة» ومع اتساع العمران» دخل مع 
ييوتهاء وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة» إلى مسجد رسول الله صَلَى 
العو :و لوو بدك هللات سكير كنك طبر 101 برو يفي بايا 
فكانت: (8,07/9) أميال27. 


فهذا دليل» اتفق عليه الشيخحان» ينص على جواز ابتدع القصرء بعد 


في: الكتب المشار إليهاء عند الحديث عن سفر البرء والله الموفق. 


)١١‏ أخرحه البحاري قُ: “أصعحيودو " وت ومسلم قُ: “صححيدحه" مع والومذي قُ: 
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سئنه * 471/7» وأبو داود في: ““ستنه“* 4/7» والنسائي في: *““ستنه** 25*5١‏ وهذا 
لفظ: * “النسخخحة** الي أعزو إليها من: “صحيح البخاري*» وورد في: “الصحيح“ المطبوع مع: 
“الفتح” 7/7+: ((صَلَّيْت الظْهْرَ مَعَ ابي صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمُ بالْمَدِسَةٍ أَرْبَعَاء وَبذِي 
الْحُليْمَةِ رَ كُعَمَين)). وهذا من روايات: “الصحيح". وفي رواية: “الكشميهن": ((وَالْعَصْرَ بذي 
الْحُليْفَةٍ رَكعََيْنِ)). وهي في: “صحيح مسلم": ((صلَيْتْ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمْ - الظَهْرَ بالْمَدِينَةِ أَربعا وَصَلَيِتْ مَعَهُ الْعَْرَ باري الْحُلَيفَةِ رَكْعمَيْنِ))» وهكذا عند 
الباقين» فقد جاء في رواياتهم: أنَّ ما صلِىَ في ذي الحليفة هي: العصر, والله أعلم. 

(1) انظر: “نيل المآرب“ للبسام 1/7/7". 

02( قال النووي ف: “المتهاج“ ه/ ٠‏ : وبين المدينة» وذي الحليفة: ستة أميال» ويقال: 


سبعة أ.ه وقد أظهرت نتيجي: بآلة المقاييس الحديثة. 


أحكام السقر فو البحر سس م 


قا انوا لوهم البلر2. 

008 
من بُعْدٍ أقل من ذلكء قال رَضِي اللَهُ عَنهُ: 

((كَان رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا حَرَجَ مَسيرَة: تَلَانَةٍ 
ميال أو ثنَانَةِ فرَاسِخ؛ صَلَى رَكْعميْن))". 

والثلاثة أميال تساوي - )5,87١1(‏ كيلو متر. 

والفرسخ يساوي - ثلاثة أميال. 

وثلاثة فراسخ تساوي > (5) أميال * (7) أميال يساوي - (5) 
أميال. 


0 


وعد بان شاو هكد كريد 
وهذا يوك ماذهبت إليه من عدم تحديد مسافة» معينة لبدع القصرء 


فمجرد البعد عن بيوت القرية» مسوغ لبدء القصرء ولو كان يرى 


.554 - 573/9 و “فتح الباري"‎ »,3٠17 - ٠٠١5/ه وانظر: “المنهاج“‎ )١( 
وأبو داود في: ““سننه“* 28/7 وقوله: ((مسِيرَة:‎ 0481/١ أخرحه مسلم ثي: “صحيحه"‎ )1( 
ثلاثة أَمْيَال أَوْ ثلائة فرَاسِخ)). شك من أحد الرواة» وهو: شعبة رَحِمَهُ اللَهُ.‎ 

[علق ‏ هنا - الشيخ عبدا لله العتيي ‏ حَفِظَهُ اللّهِ - بقوله: لكن هذا الحديثء قد قيل: إنه 
ليس لبيان» أقل ما يقصر فيه ولا أنه لا يقصرء إلا بعد قطع هذه المسافة. بل إخبار أنّه - صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ - قصر في هذه المسافة» وذلك لا بمنع حواز القصر في غيرهاء إذا كان 
يسمى سفراء وأنه يضر بمجتاوزة البتينان. انط ““الجامع لأحكام القرآن “© 9/ اهبو 


' المجموع**' 588/4 أ.هع. 


أحكام السفر قم البحر 8م 


١ الو‎ 

وبناء على ما سبق: 

فراكب البحر, (المسافر)» يبدأ بالشزخصء .مجرد جري السفينة» إن 
كان البحر متصل بالعمران. 

كشاك عهدة :يندا بال عيم ع جره خرف السفيية يه 

وإن كان بلده منفصلاً عن البحرء فيبداء القصر من حاوزة البيوت. 

كالساكن مكة, إذا أراد السفر 78 من جدة؛ فله الرخص. .جرد 
مفارقته لبيوت مكة والله أعلم. 

(تنبيه) : 

قلت: .عجرد جري السفينةع ول أقل: .مجرد ركوبهاء فلماذا؟ 

أمتزكرية السنة الا قرس عن #وسامتيبا يندا العروكق 
الأرض إذا جرت. 

وعانارا كد لضفه كل ادر كن اناس والطارزة ون ضار اه 
لا يقصرون. ممجرد ركوبهاء وهي واقفة» بل لا بد من خروج الباص عن 
المدينة» (مفارقة البيرت)» وكذلك القطارء ولا بد من إقلاع الطائرة» في 
الجوء وا لله أعلم. 

(مسألة): 

وهل يبدأ راكب الطائرة» بالزرخحصء عند إقلاعهاء أو لابد من مفارقة 
الطائرة» لأجواء المدينة؟ فا لله أعلم. 


.708- 57٠1/5 وانظر: “المنهاج“‎ )١( 


أحكام السفر فةٌ الببحر سس لظ 


(ملحوظة): 

مر معنا: أن ابن حزم رَحِمّهُ الله - رفض تقدير مسافة معينة» لحد 
القصرء في السفرء و أطال الكلام في: “المحلى“” )؛ ف معرض رده؛ لأقوال 
أهل التحديد بالمسافة» و شنع تعر بالرك عليهم.؛ (كعادته في الرد على مخالفيه). 
ولا سيما إذا جاؤا بتقييدٍ لنص» جاء 5 لقا وغ لاهن 1ك 
يقرأ في: “الى وأسلوبه الذي يتخذه مع مخالفيه» جعل الناس تنقر منهء 
ومن كتبه» بل حُرّقت في بعض" الأحاين» رحمة الله عليه. 

فأقول: إن قوله هناء مخالف لمذهبه هناك» فقّد قال بالتحديد. 

فقوله: فمشى اذ تسعد : صلى ركعتين» ولا بد إذا بلغ الميل» فإن 
مشى أقل من ميل» صلى أربعاً أ.ه 

يحتاج إلى دليل» يدعم به تحديده للمسافة الي د من عندها القصر. 

إن كال قشع الذللقه ملت فال 

فإنَ ما دون الميل» من آخر بيوت قريته؛ له حكم الحضر؛ فلا يقصر 
فيه» ولا يفطر؛ فإذا بلغ الميل» فحيتئذ صار في سفر» تقصر فيه الصلاةء 
ويفطر فيه» فمن حينئذ يقصرء ويفطر أ.ه 

والكلام ‏ هنا علىء التحديد .عقدار معين» ألا وهو: (لميل). 

ولا يوجد نص على ذلك ولا يوجد في:“الكتاب»: ولا “السنة»؛ ما 
يفيد: أن مقدار: (ميل) بعد البلد؛ يُعد منهء فلا يفطر المسافر قبلى ولا 


)١ ١‏ بلغ رده؛ ومناقشته ف : “امحلى“ هذه المسألة: (تحديد المسافة في السفر) من أو ول الننجلد 


الخامس إلى ص .5١‏ 


أحكام السفر فق اللبحر ساس ؤس 


بل ورد حلاف ذلكء من فعل أنس رَضِي اللَهُ عَنهُ فقد أفطر ف بيته 
ل 59 1 
قبل سفره ؛ وحديثه في حكم المرفوع. 

ولو حدد بداية المقصر ب: مجحاوزة البيوت» وجعلها خلف ظهره. 
(وفاقا للجمهرر)» وترك التحديد؛ لكان أولى» لما سبق من الاستدلال» 


بنص الآية السابقة» وا لله أعلم. 


)١(‏ سيأتي بيان ذلك ف كتاب: الصيام إن شاء | لله. 


أحكام السقر فق الببخر ‏ سس 8م 


المبحت التالتث: 
إذا أحرم بالصلاة في البحر فود إلى الشاطئّ 


(منؤزة المسالة 131 افيه اينار بااضلوة:ى السسيفة تعمير: 
فجاءت ريحء فردته إلى مكان' اقامته (الساحل)» ماذا يعمل؟ 

أيكمل صلاته قصراء أو يتم؟ 

وكذلك الحال إذا حصل الفكي + اع أنه أحرم بالصلاة» فْ السفينة. 
مما افنجا وقد روي و النداك:الفقينة إل الس ناذا يعكا ؟ 

أيكمل 0007 أو يقصر؟ 

مجمل آراء المذاهب في المسألة: 

١‏ الحنفية: 

قال صاحب: “التجنيس“ ةا 

إذا افتتح الصلاة في السفينة. حال اقامته في طرف البحرء فنقلها 
الريح» وهو ف السفينة» ونوى السفرء يتم صلاة المقيم؛ عند أبي يوسفء 
حلافاً لمحمد؛ لأنه اجتمع في هذه الصلاة: ما يوجحب الأربع؛ وما يمنعع 
فرجحنا ما يوجب الأربع احتياط)( 2 أ.ه 


5 7 عه ع ١‏ 
قلت: وذلك؛ لأن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة” 2. 


.58./١ انظر: “البحر الرائق" 153/7ء و “حاشية الطحطاوي"‎ )١( 


(5) المرجع السابق. 


م 


أحكام السفر في البحر 


وكذلك المسافرء إذا كان راكين سفينة ) وهو يصلى الظهرء فجرت 
به السفينة» حتى دحل مصره. تم صلاة أريعاء ولو افتتحها في مصرف فق 
سفينة» فجرت به حتى خرجت إلى المفازة» وهو على عزم السفرء لا 
ا ع : 
يصير مسافرا. فإذا تكلم وهو متوجحهة أمامه» على عزم السحفرة صار 
2 
مسافرا اه 
حا :ا © © هر الآ ل" 
وججحاء في: ججمع الا نهر : 


إن حاصروا في البحرء فإنهم يقصرون, ولا محوز إقامتهم ا|.ه 


قال الانام عالفب رضي اللاعةي ان التق رركت اشر سير 
و أو أكثر من ذلكء يقصر الصلاة» فلقيته ريح) فردته إلى المكان 
الذي خراج منه وحبسته ناف 

إنه يتم الصلاة» ما حبسته الريح, في المكان الذي حرج د 


وهناك ا هذا عرينء »: ليا 6 5 اا دزي 


.١5 4/١ “البناية" 1/5/اا  الالاء وانظر: “الفتاوى الحندية“‎ )١١( 
.د؟/١‎ 59 
.١؟‎ 5/١ “المدونة"‎ "9 


(5) انظر: “مختصر نخليل" ص 4 4» و “الشرح الكبير" 4557/١‏ و “أقرب المسالك“ 2117/١‏ 
و “حاشية الدسوقى" 2837/١‏ و “جواهر الإكليل“ 83/١‏ و “بلغة السالك" ١/1775١اءر‏ 


ال 1 ٠‏ 
منح الخليل” ا/إلاة. 


أحكام السفر في البحر روم 


وعن سحتون رَحِمهُ الله 

جواز القصرء لمن ردته الريح؛ إلى بلده”) أ.ه 

والصواب الأول؛ وف ذلك يقول خليل ‏ رَحِمَهُ الله - فيما يقطع 
السفر: وقطعه. دخوله بلده. وإن بري-0) أ.ه 

وقال الدسوقي - رَحِمَهُ اللهُ - في شرحها: 

قوله: (وإن بريح). بالغ عليه» ردا على سحنونء القائل يجواز القصرء 
لمن غلبته الريح, وردته ا أده 

هذا غاية ما وجدته في كتبهم. وهو نص في: أن من ردته الريح, إلى 
بلده» صار مقيماً. وهذا لا إشكال فيه ولكن: هل يُوخذ من قول الإمام 
مالك رَضبئ اللَهُ عَنهُ وخليل رَحِمَهُ اللهُ: إنه إذا افتتح الصلاة» في السفينة» 
ف وسط البحر» فردته الريح» إلى مكانه, الذي سافر منه. يتم الصلاة؛ أو 
لو هلحر 

(فرع): هذا لمن ردته الريح» ولكن... إن رده غاصب؟ 

إن رده غاصبء فلا يقطع سفره. (أي: القصر)؛ وذلك لإمكان 
الخلاص مند. إما: بالحروب منه. أو بالاستعانة عليه من هو أعلى منه أو 


يستشفع باجنة أو عال يدفعه إليه7 2 


.5 ١1/١ و “منح الجخليل“‎ 0177/١ و “بلغة السالك“‎ *»*0١ انظر: “حاشية الدسوقي"‎ )١( 
.4 17 5 ل 3 لي‎ 0 
6/١ “حاشية الدسوقي”“‎ (00 


(؟) انظر: “الشرح الكبير“ »577/١‏ و “حاشية الدسوقي“ 2557/١‏ و “بلغة السالك“ 


أحكام الشفر قَهٌ الجر سس الإهص 


(وجه عدم قياس رد الغاصب,. على رد الريح): 
لأن الريح لا تنفع معها حيلة: فيكون .ثابة المقيممى أما الغاصب فإن 
اليل تنفع معهء كما سبقت الإشار إلى شيء من ذلكء فهو مظنة عدم 


اقامة أر بعة أباء” )) فهء 3 حكي المساذ () 
إقامة اربعة ايام ©. فهو في ححمالمسافر . 


##_ الشافعية: 


كر قي ل ةا سين روط درا ار 

دوام السفر. فلو نوى الإقامة» أو بلغت السفينة دارهاء خلال 
الصلاة,» وجب الإتماء0”) أ.ه 

وقال الشيرازي رَحِمَهُ اللّهُ: 

ولا يجوز القصرء حتى تكون جميع الصلاة» في السفر. 

فأما إذا أحرم بالصلاة» ف سفينة» في البلد» ثم سارت السفينةء 
وحصلت ف السفر؛ لم يجز. 

وكذلكء إن أحرم بهاء في سفينة» ف السفرء ثم اتصلت السفينة 


الى و “منح ا خليل" ١/لا١1.‏ 

)١(‏ وذلك على مذهبهم, ب: أنَّ حد السفر, ما دون أربعة أيام» فإن عزم الإقامة ببلد» أكثر من 
أربعة أيام» فهو حيئذ مقيمء فلا يقصرء ولا يفطر. 

(1) انظر: “الشرح الكبير“ 2357/1١‏ و “حاشية الدسوقي” »555/١‏ و “بلغة السالك* 
:© و “منح الجليل“ (/لاءة. 


(5) “الغاية القتصوى" .570/١‏ 


أحكام السقر في البحر سروم 


وضع الإقامة» أو نوى الإقامة؛ لزمه الإتمام. 

لإنه احتمع في صلاته» ما يقتضي القصرء والإتمام» فغلب الإتماه0 2 أ.ه 

وقال التووئ د.رحمة اللذت هلعا عَان بهذا النص: 

هذه المسائل - كما ذكرها فاق سات ف 

أنه أفن بح ركاه جع اله سين ادلة لسنائل 4 الي د كرفا 
الشيرازي» مسألة استشكلها العلماء» ألا وهي قوله: 

إذا أحرم بالصلاة» في سفينة» في البلد» ثم سارت السفينة» وحصلت 
في السفر؛ لم يحز. 

وقد ونع تسكن اللزوقه رعذ الله فال 

واعلم أنه يستشكلء ذكر مسألة الإحرام بالصلاة, ف البلد ف سفينة؛ 
لأنه إن نوى الصلاة تامة» أو أطلق النية» انعقدت صلاته تامة. ولم يجز 
القصر؛ لفوات شرط القصرء وهر: نية القصر عند الإحرام» وإن نوى 
القصر» لم تنعقد صلاته؛ لأنّ من نوى الظهر ركعتينء وهو في البلد 
فصلاته باطلة. فلا فائدة حينيذ, ف ذكر هذه المسألة. 

وقد ذكرها: الشافعي» والأصحابء» كما ذكرها المصنف. 

ويكفي ف اشكاها: أن إمام الحرمين» مع جلالته؛ استشكلهاء فقال: 
ليس في ذكر هذه المسالة» كثير فائدة. إثم بسط القولء على نحو ما 
ذكرته» وذكر احتمالين» في صحة صلاة المقيم» بنية القصر. ثم قال أي: 


.1١١١/١ “المهذب"‎ )١١ 


.59١/54 ”المجموع"‎ )5( 


أحكام السقر فم البحر عوم 


إمام الحرمين ‏ بعد كلام طويل): ليس عندي ف ذلك نقلء. قال: والذي 
أراه: أنّ المقيم» لو نوى الظطلهر ركعتين» جزماء ولم ينوي الترخص»ء لم 
تنعقد صلاته» وإن نوى الترخص بالقصرء ففيه احتمال. هذا كلامه. 

وجحزم غيره؛ من الأصحابء ببطلان صلاة المقيمء؛ الذي نوى الظهر 
ر كعتين» وهو الصواب. 

والكواكن عن الاشكال الد كو أن يقال: 

صورة المسألة: أن ينوي الظلهر 07 فيسفينة» ف البلد» ثم يسيرء 
ويفارق البلد ف أثنائهاء فيجب الإتمام لعلتين: 

إحداهما: فقّد نية القصر عند الاعاد 1 

والثانية: احتماع الحضرء والسفر فيها. 

فبيّنوا أن اجتماع الحضرء والسفر ف العبادة» يوحب تغليب حكم 
”5 

(مسالة): قال الشافعي رَضِي اللَهُ عَنهُ: 

إذا حبسه الريح, و«الصبرة وام يرمع يتان إلا ليجد السبيلء إلى 
الخروج بالريح؛ قصر ما بينه وبين أربع» فإذا مضت أربع, أتم كما 


وصفت ف الاختيار» فإذا أثبت يه مسيرة قصرء فإن ردته الريح قصرء 


)١(‏ [علق ‏ هنا الشيخ عبدا لله العتيي - حَفِْظَهُ الله - بقوله:والصحيح: لا يحب فيه نية القصرء 
إذا كان الشخص مسافرا أ.ه]. 

(") "الجموع“ 770/5- 2031 وانظر: “روضة الطالبين" »5317/١‏ و “فتح الوهاب“ 7١/١‏ 
و “أسنى المطالب" 4/١‏ 55. 


أحكام السقر فق الجر سس لظ 


حتى يجمع مقام أربع؛ فيتم حين يجمع بالنية» مقام أربع» أو يقيم أربعاء إن 
ل مقاماء فيتم بمقام أربع ف الاخختيار” 2 أ.ه 

الحنابلة: 

قال انين :ناهر حم الله 

ولو أحرم بها أي: الصلاة ‏ في سفينة» في الحضرء فخحرحت به ف 
أثناء الصلاة» أو أحرم بها في السفرء فدحلت البلد, في أثناء الصلاة» لم 
يقصر؛ لأنها عبادة» تختلف بالسفرء والحضرء وورّجدَ أحد طرفيها ف 
الخضر تغلب «حكية كالسي أ.هد 

قلت: و كذا قال اهرك 1ه الله وغيره من علماء المذهب» 
المتقدمين, والمتأخرين» والمعاصرين27. 

ه ‏ الظاهرية: 

م أحد في: “امحلى“ تصريحاء كتصريح من سبقء ولكن غاية ما 
وجدتء قول ابن حزم رَحِمَه اللهُ: 


من ابتدأ صلاة» وهو مقيمء ثم نوى فيها السفرء أو ابتدأهاء وهو 


.51 “الأم“‎ )١( 

.١348/1١ “الكافي"‎ )5( 

(5) “كشاف القناع" »511/١‏ و “شرح منتهى الإرادات“ .51/17/١‏ 

(؟) انظر: “المغين" 47/7 2١‏ و“الإنصاف“ 255/5 ء “الروض الندي“ ص 51١3‏ ١١21و‏ 


“حاشية الروض المربع“ 5857/7. 


أحكام السقر فو الببحر سس ببس صل 


: ءَ 5 لرء 
مسافر» ثم نوى فيها أن يقيم؛ أتم في كلا الحالين' 2 أ.ه 
(الخاتمة) : 
بعد هذه الحولة» وسرد أقوال الفقهاء في المسألة لم يتبين لنا مخالفة» لما 
"اندها الو 
5 
فالرحل إذا افتتح الصلاة» في السفينة» وهي ف الساحل” لتم نقلتهنا 
الريح؛ إلى لحة البحرء فإنّه يصلي صلاة مقيم؛ ولا يقصر. 
وكذلك العكسء» فإذا افتتحهاء في السفينة» وهي في لحة البحر» ثم 
نقلتها الريح إلى الساحلء فإنه يصلي صلاة مقيم. ولا يقصر. 
وذلك لأنه اجتمع في صلاته؛ ما يقتضي القصرء والإتمام» فغلب 


جانب الإتمام؛ لقوتهء وا لله أعلم. 


.4 “الغخلى" د/؛‎ )١( 
سوى الإبهام» فيما نقلته من كتب: المالكية» وامحلى.‎ )"9 
أي: ساحل بلدته» وهذا هو المقصودء وسوف يُكرر لفظ الساحلء في العبارة القادمة‎ )"( 


أحكام السقر فم البحر ياوس 


المبحئ الرابيم: 
حكم الملام يركب السفينة, ولا بغادرها 


(صورة المسألة): 

رحل (ملاح) يملك سفينة» وهو فيهاء ومعه أهله؛ وزاده؛ ولا يغادر 
السفينة» إلا لحاجحة.» كجلب الماع والغذاء. 

وهو فق سفره لا يخلو من أمرين: 

إما أن يسافر لغرض لنفسه. وأهله. 

وإما أن يسافر بالركاب» وينقلهم من مكان لآخر. 

فمثل هذاء هل يقصرء أو يتم؟ 

والعلماء يقفون من هذا الملاح وأهله. ثلاثة مواقف: طرفان» ووسط: 

١‏ - (الطرف الأول): 

وجحوب الإننام. 

وهو قول: عطاءء والحسن' )2 رَحِمَهُما الله 


7 ١ 
.' وقال به من المذاهب: الحنابلة2 '» ونص عليه الإمام'‎ 


)١(‏ انظر: “المصئف" لابن أبي شيبة 7/0/7 و “مسائل الإمام أحمد“ (برواية: صالح) ؟/د4. 
(؟) انظر: “الكافي" 01/١‏ »او “الفروع“ 35/1, و “الإنصاف” 575/6 و “الروض المربع“ 
0. 

(”) وذلك فيما اطلعت عليه من مسائلهء انظر: “المسائل”. (برواية كل من:“أبي داود" ص 


5لا و “عبدا لله“ ؟//او؟ و “صالح" 8ه و “ابن هاني" .)87//١‏ 


م 


أحكام السفر فم البحر 


؟ ‏ (الطرف الثاني): 
5 7 و ص 
وقال به: سالم بن عبدا لله بن عمرء وعطاء' ' رَحِمَهُما الله. 
ا 1 ا اونا 
وقالت به: ١‏ لحنفية » ونص عليه الإامام 3 والمالحكية » ونص عليه 
5 
الإمام 
 "“‏ (الطرف الوسط): 
استحياب الإتمام, مع جواز القصر. 


.17/١ انظر: ““المصدف*؟ لعبدالرزاق 80/7 هء و “المدونة"‎ )١( 
انظر: “البحر الرائق" 73/7٠ء و “البناية“ 2755/7 و “حاشية ابن عابدين“ 2017/9)ار‎ )5( 
.١5 4/١ “الفتاوى الهندية“*‎ * 
.787- 7481/1١ انظر: “الأصل"‎ )5( 
.551/١ و “الشرح الكبير“‎ 2971/١ و “حاشية الدسوقي“‎ 2113/1١ (؟) انظر: “المدونة"‎ 
.1١١3/1١ “المدونة"‎ )*( 

(تنبيه): ذكر المالكية؛ ف كتبهم حكم هذه المسألة» على: ““النوتي* “» وفسره أبو اليركات 
الدردير في: “الشرح الكبير“ 2751/١‏ ب: (حادم السفينة)!» وبالرحوع إلى: “المعاحم اللغرية"» 
وجدت أن معنى: النوتي» هو: الملآح» وسبق ذكر ذلك في: المبحث الرابع» من الفصل الثالث» 
من كتاب الصلاة» ص .١87‏ ولا ضير من تفسير الدردير للنوتي» يخادم السفيئة» فالمسألة 
واحدة في حكم القصر لمن يبقى في السفينة» وهي .عثابة بيته» وفيها أهله. سواءٌ ملآح السفينة 
أو خادمهاء والعلة واحدة» وهي: أن منزله: السفينة. وما يوكد اتحاد المسألة بين المالكية: 
وغيرهم: أن الدسوقي نص في: “حاشيته" ١551/1؛‏ على أنَّ مذهبهم حلاف لمذهب أحمد. 
وسبق أن كلام أحمدء وأصحابه؛ في الملآح. والله أعلم. 


أحكام الشقر قهٌ الجر ...6 س٠‏ سس هط 


١‏ ؟ 

وهو قول الشافعية" '» ونص عليه الإمام' 2. 
(الأدلة والمناقشة. والرجيح): 
احتج أصحاب الطرف الأول ك1 
عد 1 غ4 2 3 
أن بيته السفيئة” '» وأصبحت وطنا له ودار إقامة» وهو غير ظاعن” 2 
عن وطنه. وأهله؛ فأشبه بذلك المقيم ف بلدهى ولأنه يحمل زوجته. وما 
0 0 
يحتاج إليه” '. 

وقال الطرف الثاني: 

ٍ 5 
إن نية الإقامة» لا تصح في غير البلد» والقرية؛ كالسفينة” 2. 
ا ا 
أما الطرف الوسط: 


)1 انظر: “المجموع“ 2513/4 و “روضة الطالبين“ 4/١‏ ٠5ء‏ و “مغينٍ امحتاج“ .71/1/١‏ 

رك "الأم» احا لاك 

(5) انظر: “الشرح الممتع“ 379/84. 

() ظاعن؛ من: ظعن؛ أي: سار وذهب. وجمعه: ظَمُنء وظاعنون» والضّعن. ويّقال لكل 
مسافر للحجء أو الغزو؛ أو من مدينة لأمرى: ظاعن. وهو: ضد الخنافض. ويُقال كذلك: 
أظاعنٌ أنتء أم مقيم؟ والظغنة: السفرة القصيرة. انظر: “الصحاح“ 5153/5» و “اللسان" 
.مام - 577 و “المصباح المنير“ ص 55 .١‏ 

(*) انظر: “المغي" 11١8/8‏ 3١1ء‏ و “المبدع“ 0315/7 و “حاشية الروض المربع“ .531/١‏ 
)١(‏ انظر: “البحر الرائق' 01/5٠ء‏ و “البناية“ 5/7 75. 


(") انظر: “البحر الرائق“ 84/5 ٠غ‏ و “البناية“ 7/7 


أحكام السفر فق البحر 7 


فاستحبوا له الإتمام؛ ويا من خلاف من أوجبه وهم: الحنابلة, 
ومن أجازه معلا وهم: الحنفية) والمالكية” ). 

ولأنه لا وطن له غيره” © وف ذلك إبراء لذمته0”. 

وقياساً على: الجمّال» والمكاري» والفيج<». 

واحتجوا - كذلك - بعموم قوله صَلَّى اللَهُعََيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ((إنّ اللَّة 


)١(‏ انظر: “فتح الوهاب" ١/1لاء‏ و *“إعانة الطالبين** ؟/18. 


(1) انظر: “ابجموع“" .7١3/5‏ 
0 انظر: “فتح الوهاب" ١/الاء‏ و *“حاشية الشرقاوي** .553/١‏ 
5 0 جد هذه الاحتجاج - بالقياس - قُُ كتبهم. وقد ذكره ‏ عنهم ‏ ابن قدامق ق: “المغينٍ" 
213-17 وانظر: “الكافي“ له 2501/١‏ وراجع: * “إعانة الطالبين“* 18/7. 

والجمال بالتشديد - واحد: الجَمالة وهم: أصحاب الجمّال؛ مثل الميّالة والحمّارة. قال 
اهذلى: 

حتى إذا أُسْلَكوهُم في قتائدةٍ * * * شلا كما تطرّدُ الجَمّالة السْوّد. 
انظر: “الصحاح" 1571/15. و 6 “القاموس** /1١ه"؟.‏ 
5 35 . 2-1 0 2 6 ا 00 واغفزآاء 6 

والمكاري: دائم السفرء بلا انقطاع. انظر: * “الصحاح“** 714177/5ء وانظر: “اللغي 
ع/3١١.‏ 

والفيج: فار سي معرب. والجمع: فيوج. وهو: رسول السلطان على رجله وقيل» هرو 
الذي يسعى بالكتب. وقيل» هو: الساعي على رحله (البريد)؛ والمسرع في مشيهء والذي يحمل 
اللفة“ معإلاتلل و "الصحاح” /دسى 7 “اللسات" /. م و “المصباح المنير“ ص دمت 
وانظر: “الإنصاف“ 7714/9. 


أحكام السفر فم البحر رس 


تعَالَى - وَضَعٌ عن الْمُسَافرِ: الصّوْم وَشَطَرَ الصّلاق)"'". 

وبعد النظر إلى الأقوال السابقة» وبعد سوالي» ومناقشيٍ بعض 
مات وخر لقنا لقا ب رخسي رافك عونا نم ار ادر 

قول مذهبنا (الحنابلة)» والمتمثل في الطرف الأول؛ وهو وجوب 
الإتمام, لا القصرى وحكمه: حكم المقيم» فيتمع ولا يقصرء ويصوم. ولا 
يفطر” © وذلك بشروط: 


0 


)1١١‏ جحزء من حديث أخخر جه الرمذي ف ةك علوى (واللفظ لهمع). وأبو داود قي: “الريعدقة 
5- ل ؤلاء وابن ماجة في: “سنتنه" 557/١‏ من حديث: أنس بن مالك الكعبي؛ 
وأحرحه النسائي في: “سننه“ 2778/5 من حديث: عمرو بن أميةء الصشَّمْري» ري 4/١مك‏ 
من حديث: النين بن مالك (مختصرا). والحديث فيه حلاف بسيط» وهو بمجموع طرقه: حسن 
صحيح.. إن شاء الله كما قال الشيخ الألباني ‏ حَنِظَهُ الله في: “صحيح الرمذي“ 0518/١‏ 
و “صحيح ابن ماحة“ 2717/31/١‏ وحوده في: “المشكاة“ 2513/1١‏ وحسنه في: “"صحيح الجامع“ 
دلا رقٌ: “صحيح النسائى* ؟/م ع قال عن أول إسناد للحديث» (وهو من حديث: 
عمرو بن أمية): صحيح الإسناد أ.ه قلت: و شيخ النسائي: عبده بن عبدالرحيم: صدوق يهم 
وشيخه: محمد بن شعيب: صدوقء صحيح الكتاب» والحديث. والله أعلم. 

(تنبيه) لم أجد هذه الاحتجاج ‏ بالحديث - في كتبهم؛ وقد ذكره ابن قدامة: في: “المغينٍ“ 
11١3-88‏ عن الشافعي» وانظر: “الشرح الكبير“ 57/1١‏ 54. 
0 مسألة صومه لرمضان» متعلقة بقصره للصلاة. وهذه الأخحرى» متعلقة .مسألة: الإقامة 
والسفر» فمن قال: إنه مقيم» فيُلزمه بالصومء ومن قال: يُعَد مسافراء قال يجواز فطره ف 
جاز له الفطرء ولا عكس. وعلى ذلك: فإن كان حال الملاح ‏ على ما سأذكر بعد قليل في 
المتن - من ديكومة السفرء ووحوده على متن السفينة, دائماء فيفطر متى ما أدركه رمضان. فمتى 
يقضيء إذا كان مسافرا باستمرار؛ لنقل الركاب؟ ولا شك أن في ذلك تفويت لرمضانء» 


أحكام السقر قهٌ الجر سس وف 


يان يكون معه أهله. 

؟ - أن يملك عتاده. وما يماثل مسكنه. من فرش» وموقدء وخلاقه. 

* - أن تكون ا ا ا فلا يغادرها إلى البر. إلا حاجة. 

5 - أن يكون دائم السفرء بلا انقطاعء من مرفاء إلى مرفاءء» لإيصال 
المساف ب.9') 

فرين . 

© ليس له نية الإقامة يبلد. 

وذ اشطنيع فده الشرزوط' وزو ان مهاه خالقو ل الي أميل النمه ضور 
قو القا تك ارس والعاضة "لطالى تس كك الشجرم «الاقكاة بداتيا + 
كوو عاط اديه ولا مها والنبائل» :الخ 1 ينض فيه شى د صريحء 
من: “الكتاب»» أو “السنة». 

وقال ابن اليم ا 


إن لم يكن مع الملاح أهله, وكان يسافرء ويرجع إلى أهله؛ قصر 


وللحكمة من مشروعيته؛ بغير فائدة. وستأتي إشارة إلى هذاء في: الفصل الثاني» من: كتاب 
الصيام؛ إن شاء الله انظر ص ١7‏ 5. 

)١(‏ انظر: “المغ“ ١١4/6‏ - 1ك و “الكافي" ,3٠01١/١‏ و “الميدع" ؟/ ١11ء‏ و “المروع" 
ات و “الروض المريع" 70”», و “حاشية الروض المريع" »١‏ وانظر كذلك: 
“الإنصاف" 8 75 و "منتهى الإرادات”“ أزد 3ق وهناك من نم يشرط: وجحود أهله 
معة. 

السفيئة: أنه مسافرء انظر: “الشرح الممتع" 513/4. 


أحكام السقر في البحر بتر بير 


الصادةد') أره 

ويُناقش من استدل بعموم حديث: ((إنّ الله تَعَالَى ‏ وَضّعٌ عَنِ 
المُسَافِرِ: الصَّوْم وَشَطْرَ الصّلَاة)). ب: أن الحديث عن المسافر اللاعن» 
عن أهله» وبلده. وهذا غير متحقق ف الملاح؛ حيث إن أهله معه؛ وليس 
له بلدء ولا وطن؛ فلا يُطلق عليه: (مسافر)”؟ . 

كما يُناقش من يقيس الملاح» على: الجمّالء أو المككاريء أو الفيجء 
وغيرهم ب: 

أن هؤلاء مسافرين» مشقرق عليهم؛ فكان لهم القصرء كغيرهم, ولا 
يصح قياسهم على الملاح؛ فإنّه في منزله» سفرأء وحضراء ومعه أهلهى 
ومصالحه وتئوره» وهذا لايوجد عند غيره. 

بل وإن سافر هؤلاء ‏ المكاري» والجمّالء والفيج ‏ بأهلهم كان أشق 
عليهم وأبلغ في استحقاق الترخصء» والنصوص متناولة لمهمء بعمومهاء 
وليسوا هم ف معنى المحصوصء فوجب القول بثبوت حكم القنص 
0 والله أعلم. 


.١١7/4 “بدائع الفوئد"‎ )١( 
. ١ انظر: “المغن“ مه عر “الشرح الكبير*‎ 0 
تنبيه):‎ ( 


مسألة: (المكاري» والفيج), وغيرهما. أو من ف حكمها: 
هذه مسألة خلافية» في مذهبنا. قال عنهم ‏ المرداوي في: “الإنصاف" 2884/7 إنهم: 


أحكام السقر فق البحر ع.سم 


(فائدة): 
جاء قل ““فتاوى اللجنة الدائمة“'*» ججموعة من الأسكئلة تتعلق 


١ 
بالقصر, والجمع؛ في سفر البحر” '. وبلإمكان الرحوع إليها للفائدة.‎ 


كالملاح؛ لا يرحصونء على الصحيح من المذهب. ونص عليه. وعليه أكثر الأصحابء وهو 
من المفردات» وقيل عنه: يترخصونء وإن م يترص الملاح. اختاره المصنف. وقال: سواء كان 
معه أهلهء أو لا؛ لأنه مسافرء مشقّوق عليه. بخلاف الملاح, زاعتاره اح اننا بن الشارح» وأبر 
المعالي» وابن منجاء وإليه ميل صاحب: “مجمع البحرين": وأطلقهما في: “الرعايتين"؛ و 
“الحاويين" أ.ه وقوله: (المصنف). أي: ابن قدامة. و (الشارح). أي: ابن أخيه: عبدالرحمن بن 
قدامة. وانظر: “الكافي" 2501/١‏ و “الشرح الكبير” 57/١‏ 24 و “الفروع“ 55/7. 


.٠١5 43/8 انظر: “قتاوى اللجنة الدائمة"‎ )١١57٠0( وذلك ضمن الفتوي رقم:‎ )١( 


الفصل السابخ: 


صلاد أهل الأعذارء والاستعقاء. 


وفيه مبحنان: 
الميحف الأول: صلاة أهل الاعداو: 
المحمدة الخانين : صلا"هة له 


صلاة أجل الأعذار ‏ والاستسقاء سس لاوس 


المبحث الآول: 
صلاة أجل الأعذاو 


عندما كنت أبحث في كتب الفقهاء؛ للحصول على أقواللهم» فيما 
يخص الصلاة؛ رأيت أكثرهمء يكير نايف هنذا الكعاي: © كناب 
الصلاة**» في باب: (صلاة أهل الأعذار). 

وبقي أن نعرف: أن راكب السفينة» يعد من أصحاب الأعذار في 
الجملة. 

فهل يسقط عنه القيام» أو لا؟ 

وهل يسقط عنه الاستقبال في النافلة» أو لا؟ بل وحتى الفريضة؟ 

وكيف يصلي الغريق؟ والذي يخرج من البحر» عرياناً؟ 

وما الحالات الى يصلي فيهاء صلاة النوف,. في البحر؟ 

وهذه المباحث سبق الكلام عليهاء في مظانها من هذا الكتاب. 


صلاة أجل الأعذار ‏ والاستسقاء ل سس( 


المبحت الثاني: 
صلاة الاسنتسفاء 


و ف: 5 1 : “المالكية" مشروعية صلاة الاستقاي» 2 السفينة. 
فقال خليل رَحِمهُ الله: 
سن الاستسقاءء لزرع» أو شرب بنهرء أو غيره» ولو بسفينة» ركعتان 


3 
سحهر 5 


انهى . بنضل للد الكناب الثالث: زكاب الصلاة) 
ويليى. إن شاء لله. الكناب الراع: [كاب الجنازز) 


.57 “مختصر خليل" ص‎ )١( 


الكتاب الرابع: 
الجنائز 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: حكم الغريق» وفيه ثلائة 
مباحث. 


الفصل الثانى: حكم إلقاء الميت في البحر. 


الفصل الأول: 


حكم الغرية. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحخت الأول« الفرق نيت الغريق والغرق. 
المبحث الثاني: حكم الغريق. 

المبحث الثالث: نتحقيق شهادة الغريق. 


حكم الغريق لل لفح 


المبحث الأول: 
الفرق بين الغريق والغرق 


إن مادة: “غرقى وفروعهاء ا معان كثيرة في اللغة وسأذكر هنا تت 
إن شاء ا لله ما يختص .موضوعنا. 

قال الله رَحَمَهُ الله 

الغرّق: الر سوب 5 الماء... يقال: رَحَلّ غرق. 2 00 

وقال الأزهري رَحِمّهُ الله: 

اعون لعا الى و ٠.‏ ماس 96 1 

الغرق ف الأصل: دخول الماي سمى الأنفي (اي: منخراه)» حتى 
و سل ا ا لي لف ل ا ا ا نه 0 
فتلى مَنافِذه؛ فيَهلك. والشرق في الفم: أن يَغص به؛ لكثرته. 

يقال: غرق فلانُ في الماى وشرق» إذا عر الماء» فملاً منافذة حتى 
رات 05 

وقال ابن فارس رَحَمَهُ الله: 

5 7 2 1 2 1 0 

الغرق: الرسوب في الماء. ويقال: إِنَ الماء الغرق: الكفي 5 

5 را م مون ةرم 


.١/1١ انظر: “نهذيب اللغة" (الجزء المستدرك)‎ )١١ 
.١719/15 “نهذيب اللغة" (الجزء المستدرك)‎ )5( 


(؟) “بحمل اللغة“ 5/1 59. 
(5) “النهاية في غريب الحديث" 7537/7. 


حكرالغرية .ل سرس 


ا ا ل ا ا ا 
وقال الفيروزابادي رحمه الله: غرق: كفرح. فهو: غرقء وغارق» 
0 


وغريق من عَرْقَى... وأغرقه في الماء» غَرَقه 
وقال ابن منظور رَحِمَةُ اللَّهُ: والجمع: عَرْقَى. وهر: فعيل؛ بمعنى 
تفكري أغرقه] لله إغر افا اقوروة 11د 
(أما الفرق بينهما): 
فقد قال عدنان الأعرابي تال 
الغرق: بك كبر الراء: اكع نا ها لاف رلا اذا غرق؛ فهو 


0 أ.ه 
الغرق: ار لا الذي 55 بالعرّق. وقيل: هو الذي غَلَبّه الماء, 


ولم يُغْرَقَء فإذا غرق» فهو غريق27 أ.ه 


.١3/8 “القاموس الخيط“ 025071/8 وانظر: “مختار الصحاح" ص‎ )١( 
.5815/١١ “لسنان العرب“‎ )5( 
.588/ 1٠١ 15ء و “لسان العرب“‎ 5/1١5 انظر: “نهذيب اللغة" (الجزء المستدرك)‎ )5( 


(5) “النهاية في غريب الحديث“ 551/5. 


حكم الغرية سس يج[ 


المبحث الثاني: 
حكم الغريق 


لا يشك أحدء في أن الغريق شهيد» وذلك ثابت فيما صح عن النبي 
3 ا موت و 
منهاء مُخخرّحّة في: “الكتاب الأصل“» وأورد هنا أحدها: 

ساء 3 ةو نزت 0 

(الشُهدَاء خمّسّة: المَطعون, وَالمَبُطون, والغرق, وَصّاحجب 
200 م 2 واء 9 2 0١‏ 
الهدم, والشهيد في سبيل الله)) ١‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

واضح من هذا الدليل أن الغريق» ومن ذكر معه شهذاء. ولكن قد 

2 1 : س2 1 

يُقال: إن هؤلاء شهداء, إذا ماتوا في سبيل الله أو في عبادة” 2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: “صحيحه“ 51/7 2٠١‏ ومسلم في: “صحيحه" +/571٠ء‏ و الترمذي 
ق: “سنته" 9//الالء عن أ ره رَضِي الله عَنهُ مرفوعا. 

9؟) انظر: “بذل امجهود"“ 23317//1١‏ حيث قال مؤلفه» في شرحه لحديث: ((والغريق له أجر 
شهيد)): الذي يغرق ف البحرء بتموج البحرء في سفر العبادة أ.ه رقال المظهر في: “فيض 
القدير“ 131/5: هذا إن ركبه لنحو طاعة؛ ك: غزوء وحج» وطلب علمء وكذا التجارة» ولا 
طريق له غيره» وقصد طلب القوتء لا زيادة ماله أ.ه [علق ‏ هنا - الشيخ عبدا لله العتييي - 
حَنِظهُ الله - بقوله: هذه القيود في أكثرها نظرء وأين دليلها؟ أه]. 


حكم الغريقة سس يس طم 


حصرهاء أو تخصيصهاء إلا ل" ا 

ولفظ الحديث:, حجة لناء وعليهم؛ وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: إِنّ لفظ الحديث يدل على ذلك صراحة: فَذْكِرَ فيه 
أنواع الشهداءء وذكر منهم الشهيد في سبيل الله كنوع مستقل من 
الشهادة. 

الأمر الثاني: ورد في ذكر الغريق» أحاديث كثيرة» توضح هذا الأمر 

35 0 

منها ما اخخر جه مسلم ق: 0 0 قال: 

حَدَننِي زُهَيْرٌ بن حَرْب: حَدَنْنا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل ع العووعر امي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؛ صَلَى اللَهُ لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

((مَا تَعُدُونَ الشّهيدَ فيكم؟)). قَالُوا: يا رَسُولَ الله: مَنْ قَتِلَ في سيل 
الله فَهُرَ سَهِيدُ. قَالَ: ((إنّ شهَداءَ أمِّي إذا لقَلِيل)). قالوا: فَمَنْ مُمْ يَا 
رَسُولَ الله؟ قالَ: ((مَن قتِل في سبل الله؛ فَهُوَ شَهيدٌ. وَمَنْ مَاتَ في 


5 2 - لع ادم 500 0 : 

)١(‏ ولقد الف الإمام السيوطي - رَحِمَهُ الله - رسالة فيمن عُدَّ من الشهداء؛ باسم: “أبواب 
السعادة في أسباب الشهادة", وجاءت هذه الرسالة محتوية على: (لاد) سبيا للشهادة: 
الله يبقى (56) سببا. وانظر مقدمة الحقق (لزاما) ص 2١5‏ مع تحفظي على طريقته ف إعداد 
الجدول؛ لتكرار ما فيه» وللسيوطي - أيضا ‏ أبيات في الباب باسم: “التغبيت عند التبييت"» 
وللصنعاني ‏ رَحِمََهُ الله نظم ف ذلك» ذكره في شرحه لأبيات السيوطي» باسم: “جمع 
التشتيت شرح أبنات التغبيت*» وانظر: “الروض النضير“ 4514/7» وانظر كذلك: “أحكام 
الجنائز“ للمحدث الألباني ص ”2 وما بعدهاء فقّد ذكرٌَ بعضا منهمء مُخرّحًا لما ورد عنهم. 


(5) 1/95كدل. 


حكم الغريق رس 


سَبيل الله؛ فَهُرَ شهيد. وَمَنْ مَاتَ فِي الطَاغُون؛ فَهُوَ شهيدٌ. وَمَنْ مَات 
في البَطن؛ فِهُوَ شهيذ)). قال رن مسوم أَشْهَدُ عَلَى أبيك في هَذا 
الحديفة أنه قال ((وَالْغريق شَهيدٌ)). 

وجا ا نفد نار اوور حَدَننا الدٌ عَنْ سْهَيْل بهذا 
ف قال مُهَيْل: داك رينت 
أنه رَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ((وَمَنْ عَرِقَ؛ فَهُوَ شَهِيد)). 
ب ل م اكور ا م0 


بهذا الإسناد, رَفِي حَدِيئه: قالَ: أخبرَنِي عُيَِدُ الله بْنْ مِقسّمء عن أبن 


صَالِح. وَرَادَ فِبِ: ((وَالْعْرِْقَ شَهيد))27 

الأمن النالك» كان توريب نانيع : دلبل على 'ذ تقهز عية بم 
النماذج منها: 

فال الاقم النشارى رحن الله 

بات التهاذة ست يوري القت 

وذكر الحديث و20 . 


)١(‏ وأحرجه ابن ماحة في: “سننه” 1117//7 _ 478 عن سَهِّيْل بنحوه. وي الباب: عن جابر 
ابن عتيك ‏ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - في حديث زيارة النبي ‏ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمّ - لعبدالله بن ثابت 
قي مرض موتهء أخخرحه النسائي ق “بط و ا[#ااسا ع ألا وأنو داودى ١‏ ديه" ارت 
87 4» وانظر: “سئن ابن ماجة" 3717//5. وثي الباب: عن عيذ لله فن سير في حديث زيارة 
البي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حبر في مرضه أخحرجه النسائي في: ' 'سننه“ 5/ات ‏ 7ت» وفيه 
حلاف انظر: “التهذيب" 151/5 - 158. 
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٠١51/9 )5(‏ ف: ©“ كتاب الجهاد 


حكم الغريق ارس 


١‏ د جاع قَْ له بيناء “صحيح الإإمام مسلم'** رحمه اللهُ: 


١ 1 2 '‏ 
باب: يَيَانَ الشهّدَاء. وذلك عند موضع د كر ار 


1 


“ات فالاود شاعنة عتذاله : بام عا فيه الشهادة. وذة 
2 و7 5 براختى سر رو حر 


فائدة: قال الإمام البخاري رَحِمّهُ الله باب الشهادة سبع» سوى القتل. ثم ذكر الحديث 
الأول: ((الشهَدَاءٌ خوسةم: وهنا إشكال؛ حيث اسم الباب» مخالف لحديثئه. 

قال الحافظ ‏ رجمة الله - في: "الفتح“ 5 85د: 

قال الإسماعيلي: الترجمة عفالفة للحديث. وقال ابن بطال: لا ترج هذا الرجمة من الحديث 
أصلا وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه. 

وأحاب ابن المنير ب: أن ظاهر كلام ابن بطال: أن البخاري أراد أن دعل حديث جابر بن 
عتيك» فأعجلته المنية عن ذلك. وفيه نظرء قال: ويحتمل أن يكون أراد التنبييه. على أن 
الشهادة» لا تنحصر في القتل. بل ها أسباب أخمرء وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في 
عددهاء ففي بعضها: (نممسة). وق بعضها: (سبعة)», والذي وافق شرط البخاري الخمسة» فنيه 
برجمة, على أن العدد الوارد» ليس له معنى التحديد. انتهى 

وقال بعض المتأحرين: يختمل أن يكون بعض الرواة ‏ يعين: رواة الخمسة ‏ نسي الباقي. 

قلت: وهو احتمال بعيد» لكن يقربه» ما تقدم من الزيادة» في حديث أبي هريرة» عند 
مسلمء وكذا وقع لأحمد من وجه آخر عنه: ((وامجنوب شهيد))» يعن: صاحب ذات الجنب» 
والذي يظهر أنه صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلْمَ ‏ أعلم بالأقل» ثم أعلم زيادة على ذلكء فذكرها ف 
وقت آخرء ولم يقصد الحصرء ف شيء من ذلكء وقد اجتمع لنا من الطرق الحيدة؛ أكثر من 
عشرين خصلة أ.ه وبعد ذلك قام بسردهاء وانظر: “عمدة القارئ“ 553/1١‏ .لال 
وراحع كذلك: “صحيح ابن حبان" 550/1 - 5517. 
1 "ميج فييك 8ه كاب الاقازة: ومعلوة أن بطلفاك رخنة اللةات ا منات 1 
يبوب: “صحيحه". وإن كان قد رتبه» وفق الأبواب بكل اتقان» وبوَبه بعض الأئمة» ومنهم: 
النوويء والقرطي» وماذكرته. هو تبويب الأول. وانظر: “المنهاج“ .173/١‏ 


0201 


حكم الغريق مس 


الحديث الثانى” )2. 

7 ا 0 رونا كيد 
وسأذكر ثلاثة منها؛ لقوتهاء ولِيَعْلم أن فقه المحدثين» يكمن ف تبويبهم: 

قال ق: ““كتاب الحنائز“»: فصل ف الشهيد: 

- ذكرٌ الخصالء الي يُدرِكُ بها المرء فضلّ الشهادةٍء وإن لم يُعَمَلْ في 
سبيل | لله. 

- ذكرٌ وصف الشهيدء الذي يكونٌ غَيْرَ القتيل في سبيل | لله. 

وذكر فيهما الحديث الثاني» من طريق: مسلم» بنحوه. 

- ذكرٌ الخصال الى تقوم مقام الشهادة» لغير القتيل في سبيل | لله. 


3 


وذكر الحديث الثاني» من طريق جابر بن عتيك» بنحوه' '. 


)١(‏ “السئن“ 4717/7»: كتاب الجهاد. 


(1) “الصحيح* 455/10 و6د4 و0٠55‏ و4”5. 


حكم الغريقة وس 


المبحث الخالث: 
تحقيق شهادة الغريق 


مر معنا في: (المبحث السابق) أن الغريق» وكذلك من معه شهداء. 
ومعلوم لدينا الشهادة (معناهاء وفضلها). 

وما ثبت في ذلك قول رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ آله وَسَلَمَ: 
(اللشهياد عند الله مِتُ خصال: يُعْفَرٌ لَهُ في أَوَل دَفْمٍَ وَيَرَى 


ال ا ال 0 :5 ل مده 0١‏ 0 
مُقعده من الجنة, ويجار من عداب القبر, وَيَأمَّن من الفرّع الأكبر, 
ل اس هر اسه ل 2 2 7 كوس اع ا قاس ريل ١‏ لود “تل 
ويوضع عَلى رَأسِهِ تاج الوقار, الياقوتة منهاء خير من الدنياء وما فِيها. 
وَيُرَوْجٌ اثنتين وَسَبْعِينَ رَوْجَة مِنَ الحور العين» ويشفع في سَبِعِينَ من 


أقاربه))0". 


35/7 أخر جه الرَمذي ي: ا 51/8 (واللفظ له)» وابن ماحة قُ: “سنتهة“‎ )1١١ 
(بنحوه). والحديث صحيح.‎ 455 

(فائدة): قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمّ: ((أَوَّل ذَفْعَة). الدُفعَة: بضم فسكون ففتح» وهي 
ما دُفع من سقاءء أو إناءه فانصبً مرَّة: وهي مثل: الدُفقة» بضم فسكون أيضاً. والدّفعة 
بالفتح: المرة الواحدة. والدّفعة من المطرء والدم ونحوه. وهنا قي الحديث» جاءت ,معنى: الدفعة 
من الدم. أي: ل خحطاياه. من أول دفعة تخرج من دمه. وبهذا يعلم حواز ورود الكلمة 
(دُفعة)» إذا ل تضافء وجاءت هنا في الحديث؛ غير مضافة» بقوله صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَْمَ: 
((أَوَل ذَفْعَةِ)). وقد حاء في رراية ابن ماحة: ((فِي أُوّل ذُفْعَةِ مِنْ مه)).. انظر: “حمل اللغة” 
,و “مختار الصحاح“ ص 27 و “لسان العرب" 40//8 --88: و “تحفة الأحوذي“ 
د ؟. 

(تنبيه): لفظ الحديث كما سبق: ((ِللشَّهِيدٍ عند اللّه: ست خخِصّال)). وعند عدها بجدها 


حكم الغريق ونس 


والسؤال هنا: هل الشهداء. الوارده ذكرهم. ف الحديثين السابقين» 
يتمتعون بهذه الخصالء الواردة في هذين الحديثين وغيرهما؟ 

ويمكن أن ييصاغ هذا السؤال بطريقة أخرى: 

عن تشياةة دول سياد سقفي كالعويد» أن انها شيادة سكي 

قال ابن حون رجمة الل - عن هؤلاء الشهداء: 

هذه كلهاء فقاث راكد بهن اانوهن المعواع مس له 
عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلُمَ ‏ بأنّ جعلها تمحيصا لذنوبهم؛ وزيادة في أحورهم 


سبع !0 رهي: (ِبعْفَ وَبَرَىه وَيجَارُ وم وَبُوصَعُ ويُرَوج ويُشفعُ). رهي مرتبة كما عند 
الرمذيء» وعند الإمام أحمد في: “مسنده” 2177/54 ثمانية» بزيادة: ((وَيُحَلَى حُلَةَ الْإعَان)). 
وهي كذلك سبعة عند ابن ماحة بإضافة: ((وَيُحَلّى خُلْةَ الْإِمَان)). بدل: ((وَيُوضَعْ عَلَى 
رَأسه...)). والذي يترحح لي والله أعلم ‏ أنَّ ذلك لا يتنافى مع قوله صَلَى الله عَلَيْهِ رَآلِهِ 
وَسَلَمّ: (رست خصال)). وذلك لأنه بالإمكان دمج بعض المنصال لبعضء فتكون المخصلتين 
خصلة راحدة» كأن يكون مئلاً: ((يُغفر له من أول دفعة ويُرى مقعده من الجنة)). حصلة 
واحدة. وكذلك القول في: رواية الإمامين أحمد, وابن ماحة. قال السندي في: “شرحه على 
سئن ابن ماجة“ 84/7 1: المذكورات سيع؛ إلا أن يجعل الإجحارة» والأمين من الفزعء 
واحدة أه وقد وجدت الحديث في: “"صحيح الجامع” ركم: (8١هي‏ بلفظ: ((للشهيد عند 
الله: سبع خصال)). وعزاه فضيلة ا محدث الألباني مدستوطة» الله - لأحمدء والترمذيء» وابن 
ماحة. وي ذلك أمرين: أحدهما: أن الحديث عندهم كما مر: ((للشهيد عند اللَّهو: 5 
خِصّال)). والثانية: أنَّ الخصال عنده ثمانية» وليست سبع؛ وذلك إذا ذكرناها مفردة؛ وقي: كل 
من: “صحيح الترمذي“ 187/7؛ و “صحيح ابن ماحة“ 2153/7 و “أحكام الجخنائز" ص 5” - 
5 ((للشهِيدٍ عِندَ الله: مس خخصال). والله أعلم. 


حكم الغرية ا لل افطع 


نهم بما راي الميقا > .هد 
وكال اكاب :ريه الله دعدلتها على هذا 
والدفيطير أن الم كورمة السمؤواق7الريية هران وودل عليد ها 


2) 3 


روى أحمد' '؛ وابن حبان فْ: “صحيحه 
أن البي - صَلَى الله علَيْهِ وآلِهِ وَسَلُمَ- سسعل: أي 
َالَ: ((مَنْ عْقِرَ جَوَادُهُ وَأطريق دَمّة)). 
وروى الحسن بن علي الحلواني؛ في كتاب: “المعرقة» لهء بإسناد 
حسن» من حديث: ابن اق طالب» قال: 
وكل موتة» يموت بها المسلم» فهو شهيد )” ): غبر أن الشهادة 


تتفاضل... ويتحصل مما د في هذه الأحاديث: 


» من حديث جابر: 


3 


الجهاد أفضًة؟ 


3 


.57/7 انظر: “فتح الباري“‎ )١( 

(؟) “مستد الإمام أحمد“ 9/. .م 

(5) “صحيح ابن حبان“ 2595/١١‏ بتحوه. 

(5) كما مرء فالخبر أخحرجه الحلواني» وحسن الحافظ إسناده: وقال السيوطيء في: “أيواب 
السعادة' ص 7”5: : وأخرج أبو القاسم عبدالر حمن بن أبي عبدا لله بن منده» في كتاب: “الإبهان 
بالسؤال" وعن علي أبن طالب رَضِي اللَهُ عَنْهُ: (من حبسه السلطان... و كل مؤمن يموت فهو 
شهيد) أ.ه وم اطلع على الكتاب المذكورء وجاء ف التعليق على: “أبواب السعادة»: هذ 
الكتاب قام بتحقيقه» الدكتور: ناصر محمد الفقيهيء مسن السعوديةء ونال به درحة 
الدكتوراة أ.ه والذي أعرفه: أنَّ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» (وليس: ناصر 
محمد) حقق للدكتوراة: “كتاب الإبمان“ لأبي عبدا لله محمد بن إسحاق بن منده وهو والد أبي 
القاسم عبدالرحمن بن منده المذكورء وانظر ترجمت الابن في: “سير أعلام النبلاء“ 753/18 


دودى وأبيه في: 58/١1‏ - لاق والله أعلم. 


حكم الغريق بإبريس 


أن الشهداء» قسمان: 

شهيد الدنياء وشهيد الآخرة» وهو ممن يُقتل في حرب الكفارء مقبلاً 
غير مدبر» مخلصاً. وشهيد الآخرة؛ وهو من ذكر. 

حكني أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء, ولا تحري عليهم 
أحكامهم, ل اليقاا “أنه 

وقال العييئ ‏ ع - عند الكلام على أحاديث أسباب الشهادة) 
وبعد الكلام على الشهداء الأصليين: 

وأما نان غ0 ماذكرناهم الآن» فهم ودام نكي له عقيف 

وهذا فضل من الله - تعالى ‏ لهذه الأمة؛ بأن جعل ما جحرئ عليهم, 
عيض لذنوبهم. وزيادة في أجرهمء: لعي بهادرجات الشهداي. 
ا لحقيقية) ومراتبهم. 

فلهذا يُغسلون» ويُعمل بهمء ما يعمل بال اواك القت © امد 

وجاء في: “التوضيح”“: الشهداء ثلاثة أقسام: 

شهيد في الدنياء والآخرة؛ وهو: المقتول في حرب الكفار؛ بسيب من 
الأسباب. 


1 “فتح الباري"“‎ )١( 
كذائي المصدرء لعل الصواب أن يقول: وأما مَنْ عدا؛ لأنَّ *“مَنْ“* للعاقل و ““ما““‎ )١( 
لغير العاقل.‎ 


(5) “عمدة القاري“ .771/1١‏ 


ببرنرنس 


حكم الغريق 


الغريق ومن معه). 

وشهيد ف الدنياء دون الآخرة» وهو: من غل ف الغنيمة؛ ومن فْتِلَ 
07 أو ما 2 0010 أ.ه 

ورايك قري ستل االلف ةق كنة “الريفية د 

فقال السّياغي, نقلاً عن القاضي زيد: 

إنّما وصفهم البي - صَلّى اللَّهُ علي وَآلِهِ وَسَلُمَ ‏ بِأنّهم شهداء على 
ضرب من التشبيه؛ لحاهم بحال من قتلء ف المعركة» من حيث وقع 
بوتيو علن ابخه سضجق بع عرص عظيم) كميا وقم يعرف التدهداءء 
على وجه يستحق معه ثواب عظيم”2 أ.ه 

(تنبيه): قيل: إن الغريق شهيد؛ وإن كان عاضياء حال غرقه؛ كأن 


5000 و 
يحول رب للخم 5 


)١(‏ المرحع السابق» وقال النووي في: “الجموع" د/د75: الشهداء ثلائة أقسام: 
(أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو: ترك الغسلء والصلاة» وفي حكم الأخرة, .معنى: أن له 
توابا اخاضاء وه اجزاء عكلا ونين و13 ركذا هر عدي مناتك ويف ابن أ نياك تال 
الكفار؛ قبل انقضاء الحرب. وسبق تفصيله. (والناني): شهيد ف الآخرة» دون الدنياء وهو: 
البطون» والمطعونء والغريقء وأشباههم, (والشالث): شهيد في الدنياء دون الآخرق» وهو: 
المقتول في حرب الكفارء وقد غَلَّ من الغنيمة» أو قتل مدبراء أو قاتل رياءً» ونحوه» فلهم حكم 
الشهداء في الدنيا دون الآرة أ.ه [علق ‏ هنا الشيخ عبدا لله العتيبي ‏ حَفِِظَهُ الله بقوله: 
أرى أن من غلَ» أو يِل مُدبراء لا يخرج عن كونه شهيداء بخلاف المرائي» والنافق أ.ه]. 

(؟) “الروض النضير“ 4515/7. 


(5) وحاء في: “حاشية ابن عابدين" 7754/7» تحت عنوان: المعصية, هل تنائي الشهادة؟: من 


حكم الغريق عرس 


ويستئنى ‏ مِنْ الشهادة ‏ مَنْ ركب البحرء حال هيجانه؛ للمنع» 
والحضر من ركوب في هذه الحالة7 ), والله أعلم. 

وفي هذا القدرء. الذي نقلته ته من كلام الأئمة» كفاية» والله الموفق. 

(قبل نهاية المطاف): (هل يلزم لشهادة الغريق أن يكون ركوبه 
البحر في سبيل ١‏ لله): 

وأنا عازم على غلق هذا الباب» شاهراً القول بشهادة الغريق» (ولو 
كان ركوبه البحر لغيرعبادة» وطاعة؛) ك: جهادء وحج). إذ بي أقف 
على الصحابي الحليل عُقبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِي اللَهُ نه يقول: إن رَسُولَ الله 
صَلَى الله علي وَسَنم قَالَ: 

ا بدو الل المَقعول في سَبيل 

شَهِيدٌ. وَالْعْرقَ في سبل الله شَهِيد. َالْمبْطُوُ في سَبيلٍ الله 

شهية. 000 شُهيد. وَالنَفَسَاءُ في سيل الله 


غرق في قطع الطريق؛ فهو شهيد, وعليه إثم معصيته. وكل من مات يسبب معصية؛ فليس 

بشهيد. وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة؛ فله أحر شهادتهء وعليه إثم 
ار الفلا لدو يور يج تقيد ركوب البحرء لغير معصية. وكون 

الفقر باهيا لا بحارة في حرامء أو عبد آبق» أو يكب البحر.ء حال هيجاته. وهذا أوجى 

والله أعلم. 

)١(‏ انظر: “حاشية قليوبي“ 2573/١‏ وسيأتي معنا إن شاء الله - في القسم الثالث: “*كتاب 

الجامع' '؛ وفيه: حكم ركوب البحر حال هيجانه. 


سرس 


في هذا الوك ل المراد بشهادة كرو ومن مع أن 
8 ا 000 و أ يكون 


سبب الموت (في: سبيل ١‏ لله). 
وعلى: قرفن تبورث: هذا الحديث» فلم يكن فيه بإذن ١‏ لله - إشكال. 
قال البحدي رحمة الله «المزاد:سميل الل يق الأول: المهاف وق غير 
هو المتبادر أيضاء فإنه المراد عرفاء من مطلق هذا الاسم.ء وأيضا المعاد 


)١ )‏ أخرجه النسائي قُ: ننه“ 57”» وإسناده متصلء» ورجاله: ثقات» غير: عبدالرحمن بن 


شرَيْح) وعبدا لله الحضرمي. 

- وابن شريح: ثقة: على الصحيح: و أرَ من جرحه سوى: ابن . سعد حيث قال قُ: 
“طبقاته" ١5/17‏ د: كان منكر الحديث أ.ه وقال الحافظ في: “التقريب" ::84/١‏ ثُمَة فاضل» 
مم يصب ابن سعد في تضعيفه أ.ه انظر ترجمته» وتوئيقه في: “العلل ومعرفة الرحال" (برواية: 
عبدا لله 24 و“الجرح والتعديل“ 7/5 ١‏ 544. و “ناريخ الثقفات” ص ”2.53 ر 
“تاريخ أسماء النتقات“ ص 45 ١هء‏ و “الثقات" لابن حبان 85/07 و 570/8» و “التهذيب* 
. 

- وأما عبدا لله بن ثعلبة الحضرمي: فلم يوثقه سوى: ابن حبان» في: “ثقاته" ا /51. وقال 
الحافظ في: “التقريب" ١٠/١‏ 5: مقبول أ.ه وانظر: “التهذيب" 1517-5157/5. 

وقد صحح الحديث العلامة الألباني - قله "للد في: “صحيح النسائي* /575. 

وأخخر جه البخاري في: “التاريخ الكبير" 8/5 د» قال: قال أحمد بن محمد: أخعبرنا ابن المباركع 
قال: أخبرنا عبدال رحمن بن شريح, به ومقتصرا على: ((والغريق في سبيل الله)). 

والحديث: مخالف لما ذ كر عنه - صَلَى الله عَلَيْه واله وعدن بدرن ذكر: ((في سبيل الله)). 


حكم الغريق ددس 


معرفة, يكون عين الأول. لكن مقتضى الأحاديث المطلقة» خلافه 
فيحتمل أن يراد به (أي: في سبيل ١‏ لله): الإسلام. 2 حم هده 
الأحاديثء وبين الأحاديث المطلقة. وإن كان مقتضى أصول كثير من 
الفقهاء: أن يُحمل المطلقء على المقيد. لكن المرحو هناء هو: الأول» والله 
0 ذياء 

تعالى أعله” 2 أ.ه 

قلت: وكلام السندي, لا يحتاج إلى تعليق» فقوله موفق» وفيه الجمع 
بين عامة الأدلة. 

أما قوله: وإن كان مقتضى أصول... إل 

فيا جح اسرلبة وووو اي مني ذا لمن انه هناء اتحد الحكم 
والسنب؟ حمل الظلى علق القيده يز عزوق 103 

يقول الشيرازي رَحِمهُ اللهُ: 

إن وَرَدَ (أي: الخطاب) مطلقا في موضع؛ ومقيّداً في موضع آخرء 
نظرت... وإن كان في حكم واحد» وسبب واحد, مثل: 

أن يذكر الرقبة» في كفارة القتل» مقيدة بالإيهان» ثم يعيدها في القعل 


مطلقة؛ كان الحكم للمقيد. أن ذلك حكم واحدء استوفى بيانه» في أحن 


0 “حاشية السندي على سنن النسائي" 17//5؟. 

(؟) وذلك باستثناء قول أبي حنيفة» وانظر كلام ابن بدران عنه في: “نزهة الناطر“ ؟/315717) 
وانظر كتب الأصولء في موضع: (المطلق والمقيد): “الإحكام في أصول الأحكام" */ه ‏ 4غ و 
“روضة الناظر“ 777/7 - 53/اء و “أصول الفقه" محمد خضري بك ص .١14 1١37‏ 


لاعس 


حكم الغرية 
الموضعين» ولم يُستوف ف الموضع الآخير< 2 أ.ه 

قلت: وهذا الحديث حعلى أرجع للمسألة من جديد؛ فما زدت إلا 
تثبتأء وأن الغريق شهيدء ولو كان موته في غير جهاد, أو عبادة. 

وقد نقلت كلام الأئمة من قبل: ابن التين» والنوويء والحافظ. والعيئ 
0 وأضيف هناء مما زادني على التثبت» فأقرل: 

رافك في: “صحيح البخاري”» بابان في كتاب: *“الطب** 

الأول: باب: ما يُذَكرٌ فِي الطّاعُون. وفيه: عن حَفْصّة بنت مسورين» 
قالط ا ا ل ا ا ا 

ل مِنَّ الطاعُون. قَالَ: بر 
((الطاغون شَهَادَة 1 مُسلِم))07' 

والثاني: باب: جر الصابر ف في الطاعُون. وفيه: عن غانشه ترط الله 
53 اال زول ل سل لك ول عن الطَاغُون؟ 
فأَخبَرَهًا ن بر اللقرفان الله هلع رمك : ((أنة كان م 
مرا يَشَائ أ فَجَعَلَهُ الله رَحْمَة لِْمُؤْبينَء فليْسَ مِن عَبْدٍ يَقَعْ الطاغون” 
يَمْكْت فِي بَلَدِى صَابرًاء يَعْلَمُ أنه أن يُصِيبَهُ إلا ما كتب 000 


كان لهُ مغل أجر الشهيد))” ' 


١" “اللمع في أصول الفقه* ص‎ )١( 
.1 5707/8 “صحيح البخاري“ 2515/5 والحديث عند مسلم في: *“صحيحه؟*:‎ )1( 
.50 4/٠١ ((يَقَعْ الطاغوث)). أي: يقع الطاعون, في مكانء هو فيه. “الفتح"‎ )"( 


(5) “صحيح البخاري" د/د7١5.‏ 


حكم الغرية كك 


فالحديث الأول: يدل صراحةع على شيؤل الشهادة لكل مسلم مات 
بالطاعون. 
وللحافظ كلام جيل 2 هذين البابين» وعبرققي]! : أرجع له اف 
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والله أعلم. 

ونستأنس قبل الختام بحديثين: 

الآول: قول النبي صلى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلم: 

2 قاس طاو" ع ف عه وام اك يد 1 2 + لد و 8 

((يَأتِي الشْهدَاء, وَالمتوفون بالطاعون. فقول أصّحَاب الطاغون: 
نخن شهَدَاءُ. فيقال: انظرُوا. فإن كانت جِرَاحُهُم. كجراح الشُهدَاى 
8 و ممع بزع 3 :5 إعد سام 2 و بوره 3 7 0 
تسيل 60 الميسك؛ فهم شهداء. ثيجدونهم كذلك)) .٠‏ 

والثاني: قوله صلى الله عليه وَآلَه وَسَلم. قالَ: ((مَن سال اللة 
الشَّهَادَة بصدق, [مِن قلبه]؛ بَلغْهُ اللهُ مَنازْلَ الّهّدَاء. وَإن مَاتَ عَلَى 


1١‏ انظر: “فتح الباري“ 5/ 5ه و0 705/١٠١‏ 5865ء وانظر لاسا كتابه: “بذل الماعون”» 
الباب الثالث: في بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة» ص ١17‏ وما بعدهاء فإنه مهم 
الباب. 

00 أخخر جه أحمد قُ: مسنده؟* غ#/دم3ق (واللفظ له والطبراني في: “معجمه الكبير". مب 
حديث سه ضيه لسلس عو للك وحسن الحافظ إسناده في: “الفعح" 7٠5/٠١‏ 
وله شاهد من حديث: العرباض بن سارية رَضِي الله عقف ادن ق: “مسنده" 1١78/5‏ 
83» والنسائي في: “ستنه" 7017/5 7 وحسنه الحافظ أيضا في: “الفنتقح" ٠١5/٠١‏ 
وكذلك الشيخ ناصر - حَفِظَهُ الله في: “صحيح الجامع" 1875/5 و “أحكام الجنائز" ص 


4" وصححه ق: “صحيح النسائي” 5 


حكم الغريق ونس 


ا 
فرَاشِه))' '. 
فليس لحان أن يحجر فضل الله وما سبق» علمنا أن منازل الشهداع 
ولا يلزم من ذلك, أنهم في درحة واحدة؛ فهم متفاوتون» في: الأحرء 
واللوخقدر كر لفون كالرا خيعا سهناة: 
وقولنا: أن من ماتء لا يشرك با لله شيئاء من أهل الحنة. لا يلزم من 
أن ا مو حدين» على اختلافهم 2 درجة واحدة. فهناك: المسلمء والمومن,» 
وامحسن» والتفاوت 5 الإإسلامع والإعمان. والإاحسان» وراد وا لله أعلمى. 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في: ان /لااداى (واللفظ لهم وأبو داود 1 # ا ؟/3> 
١٠م‏ والتزمذي في: “ستنه" 51/4 ٠2ء‏ والنسائى في: “سئنه“ 55/34 2309 وابن ماحة في: 
َ 0 
“سئنه" 7ه ىق من طريق: سهل بق أب أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه) عن جد 
والزيادة عند: الترمذي» وابن ماحة. 
كما أخرج مسلم في: “صحيحه ؟/ دا عَنْ أنس بْن مَالِكٍِ رَضِي اللهُ عَنهُء قال: قال 
رَسُولُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ: ((مَنْ طلب الشهَادَة, صادقاء أَعْطِيّهَاء وَلوْ لم تصِبّة)). 


الفصل الثانه : 


حكم القاع الميت فه البحر. 


حكم إلقاء الميت في البحر سس (فلؤفيع 

(تنبيه): قبل النوض ف هذا الفصلء. أحب أن د بأل هذا الحكم 
(إلقاء” 2 الميت في البحر)» لم يعد محتاج إليف كتيراء من قبل المسلمين؛ 
وذلك للتقدم في بناء السفن» حى أصبحت تحتوي على ثلاجاتء الحفظ 
أجحسام الأموات»؛ لأيام كثيرة» دون طروء ما يغيرهاء من نتن, ونحوه. 

ومع علمي بذلك؛ قيوق !كر يغلدة للعالة) سات ثلاث: 

السيت الأول: 

وهو الرئيس؛ إحياءً زاث السلف الفقهيء, الدال على تضلعهم في 
الأمور الفرعية» وإن لم ينص عليها دليل من: “الكتاب“» أو “السنة“, 
ودليل على تمولية أحكام الشريعة؛ لكل أمور الحياق حتى في كيفية ستر 
لموتى» برأء وبحراً؛ إكراماً لهم. 

السسيمت الثاني: 

لأنّ هذه المسألة تتعلق بالبحرء ومن أحكامه؛ فهي إذا على شرطي. 

السنت الثالة: 

لأنه قد يحتاج إليه» وإن كان نادراً. 

(أقوال المذاهب في المسألة): 

١‏ الحنفية: 
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قال ابن الهمام رَحِمَهُ اللهُ: 


)١(‏ يعبر الفقهاء بلفظ: (الدفن في البحر)» والأولى التعبير بلفظ: (الإلقاء)؛ (فالدفن) يكون ف 
البرء و (الإلقاء) يكون ف البحرء ولا مشاحة في الإصطلاح. [مذاكراة مع شيخنا الدكتور 
محمد بن لطفي الصباغ حَفِظَهُ الله]. 


دربمردم 


حكم إلقاء الميت فق البحر 


ومن مات ف سفينة؛ دفنوه؛ إن أمكن المخروج إلى أرضء وإلا ألقوه فز 
ا 

5 ا م 

ومن مات في السفينة؛ يغسل؛ ويكفن؛ ويصلى عليه» ويرمى في البحر. 

5 . ّ ف وليه 01 ة* 0 
وهو مقيدء هما إذا لم يكن البر إليه قريبا أ.ه وهذا قول عامة الحنفية 5 

 "*‏ المالكية: 

قال خخليل رَحِمَهُ الله: 

لك دي ا 

ري مَيّتْ البَحْرِء بة مكفناء إن لم يُرْجَ الب قبل تعره أ.ه 

وقال ابن جزيء رَحِمّهُ اللهُ: 

ومن مات ف البحر؛ غسلء. وكفن, وصلى عليه. وانتظر به البر» إن 
طمع بذلك» في اليوم, أو شبهه؛ ليدفنوه فيد وإ كان البر بعيدالء أو 
خيف عليه التغيّر؛ شّدت عليه أكفانه» ورّمى ف البحرء مستقبل القبلة, 


حرفا على شقّه الأعد( ). 


.١5/*؟ “شرح فتح القدير"‎ )١( 

(5) “البحر الرائق" 48/7 .7١‏ 

(5) انظر: “النتتف في الفتاوى“ 2١53/١‏ و “مجمع الأنهر“ 21817/١‏ و “الفتاوى الخانية“ 
.١ 5/١‏ 

عنمو لل م 

(<) وذلك أسوة بالدفن؛ في المقبرة» وأضاف محمد عليشء في: *منح الجليل" ١/77ه‏ - 574: 
قائلاً ملقيه: بسم الله وعلى سنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم اللهم تقبله. بأحسن 


حكم إلقاء الميت في البحر ...3333-3-5 سضرسرس 


ع ١‏ ع 

واختلف: هل يثقل حجر أم لا' '؟ أ.ه 

١ 05 5 ٠. 7 5‏ 
والمغيةق :هذه المسالة: والاثقال خعر عن قولين1 ؟: 
فقال الصاوي رَحِمَه الله: 

٠.‏ 3 ع ع اماع 

ولا يثقل حجر ومحوه؛ لرحاء أن يأتى إلى البر» فيدفنه أحد” 2 أ.ه 

3 1. ا () -_ مم كه 
وهووقول: ابن الماحشون» وأصبغ » والدردير رجمهم الله. 


٠. 5 5-5 3 0‏ 1 
أنا القول'الكهر فيدو : اثقاله مجح وضوة: وهو قول و0 


رق الله بويعطن للالكية ا طلدض القبر لازريية ا التسدرة: قو رسن 


3 ع‎ ٠. 
1 ” لممذه المسألة (اثقاله خجر). ومنهم: حليل. ومر قولى والدوة ب‎ 


قبول أ.ه وانظر: “الشرح الكبير“ »473/1١‏ و “حاشية العدوي“ 2*070/١‏ و “جواهر الإكليل" 
.١١8-0١‏ وحيث إِنَّ هذا الأمرء يستوي فيه البرء والبحرء فليس من شرطي ف البحث» 
وانظر الأدلة؛ في: “أحكام الجنائز" ص .١57 - ١5١‏ 

)١(‏ “قوانين الأحكام“ ص 211١7‏ وقوله: واختلف. يقصد به: حلاف أصحابه من المالكية» 
(5) انظر: “حاشية العدوي" ١/./ا".‏ 

.5١ 5/١ “بلغة السالك"‎ )59( 

(5) “منح الخليل" 5/١‏ ”ت. 

(* ) “الشرح الكبير" .453/١‏ 

(1) انظر: “منح الحليل“" ١/74د.‏ 

(؟) في كتابيه: “أقرب المسالك“ 5٠05/١‏ و“شرحه" 365/١‏ وفي: “الشرح الكبير* 


ع بردم 


حكم إلقاء الميت فم البحر 


ل ا 

(مسألة): وهناك مسألة أخرى عند المالكية وهي: حكم رمي اليك 
في البحر حال موته. 

يقول خليل فيما سبق: 

ورّمئ... إن لم يرج البرء قبل تغيّره أ.ه 

ويمفهوم المخالفة: إن روجي البر قبل تغيره؛ فلا يرمى في البحر. 

وحَدَّدَ ابن جحزيء( © - كما سبق - المدة المرحوءة؛ ب: يومء أو شيهه. 
والانتتنظار على جاذه كاله المسوصية رهر كول الدردي ري 
عليش27, والأزهري” رَحِمَهُم الله ولم يخالفهم أحد فيما أعلم. 

(فرع): 

إذا رْمِيَ الميت في البحر» ووصل البر؛ فوجب على من يجده من 
المسلمين» دفنهء وموارات جسلده في التراب. 


2غ صرح برأيه» وقد سبق. 

.473/١ “حاشية الدسوقي"‎ )١( 

.١١8- 11١1/١ “جواهر الإكليل"‎ )5( 

(*) وتبعه الشيخ: محمد عليشء في: “منح الجليل" 4/١‏ 57. 
(5) “الشرح الصغير“ ١/د 3٠‏ و “الشرح الكبير" .573/١‏ 
(9) “منح الجليل" .574/١‏ 

(1) “جواهر الإكليل“ .١١8/١‏ 


سرس 


حكم إلقاء الميت فق البحر 


ا ا 0 ا ره 
وقال به: الدردير” '» والدسوقي '. ومحمد عليش" ٠‏ رحمهم الله. 


والدفن في البحرء لا يكون إلا بعد الإياس من البر”. 

؟" - الشافعية: 

قال الشافعي رَضئ اللَهُ عَنهُ: 

وإن مات ميت, في سفينة» في البحر؛ صنع به 2035 فإن قدروا 
على دفنه. وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحيين» ويربطوهما بحبل؛ ليحملاه 
إلى أن ينبذه البحر بالساحل» فلَعَلَ المسلمين أن يجدره. فيواروه. وهي 
أحب إل من طرحه للحيتانء يأكلره؛ فإن 204 يفعلواء وألقره في البحرء 


ع 5 
رجحوت ان يسعهم ا.ه 


.473/١ “الشرح الكبير"‎ )١( 
وأضاف الدسوقيء إنَّ هذا أيضا  في حق الغريق» فإذا‎ »473/١ (؟) “حاشية الدسوقي“‎ 
رحد ميتاء في الساحل؛ وجب على من يُجده دفنه» وقوله هذا متضمن لغسله (أي: الغريقى)»‎ 

وتكفينه, والصلاة عليه» بعد التأكد من كونه من المسلمين. 

0 “منح الجليل" ١/4"ه.‏ 

(؟) المرجع السابق. 

059( عله يقصد ب: (هكذا): أي : .كثل ما سبق ف تكفين الميت. 

)١(‏ في: “المطبوع": (فإن لك)» ولعل ما أثبته أنسب. 

66 ”الأم* ١/ع‏ 0 قلت: وقوله: رجحووت أن يسعهج. هكذا وردءت قُ: “الأم" وقال النووي 
في: “روضة الطالبين“ :570/١‏ كذا رأيته في: “الأمف ونقل الأصيحات» أنه قال: لم يأنموا. وهو 
.معناه أ.ه والذي نقل عنه ذلك؛ هما: الغزالي» وابن الصباغ (صاحب: * *الشامل” ')» وانظر: 


| 


جموع" د]وع ؟. 


حكم إلقاء الميت ف اللببحر .ل.ل وسرس 


ومن مات ف البحرء ولم يكن بقرب ساحلء فالأولى أن يجعل بين 
لوحين؛ ويلقى في البحر؛ لأنه رما وقع إلى ساحلء فيدّفن. 

وإن كان أهل الساحل كفار؛ القين ف الع .هم 

(بين القولين): 

الذي يظهر: أن القولين متشابهان! ولكن الواقع حلاف ذلك. 

فمفهوم عبارة الشافعي رَضِي الله عنه: 

أن الأفضل ‏ وذلك ف حالة تعذر دفنه ‏ عدم رميه ف البحر مثقلا» بل 
جعله بين لوحين» (فلَعَله) جد من يلفنه» اذا وصل الساحل. 
دفنه: 

أن يُلقَى بين لوحين, (إذا غلم يقينا: أنَّ أهل الساحل مس لمون)» وإن 
كانوا كفاراً؛ فالأرلى: رميه في البحر» مثقلا. 


(تحرير المسألة): 


)١(‏ “المهذب" ١/154ء‏ وقوله: ألقي ف الندرة أل مغتلا..رقال كو القفال ىه “جلية 
العلماء" 557/7 - 2555 وكذلك الإمام الرافعي» انظر: “روضة الطالبين“ )1350-583/١‏ 
ويُحكى أذ المزني» هو صاحب هذا المذهبء خلافا لقول الشافعي» وقال الغزالي» وابن 
الصباغ: أن المزني» ذكر مذهبه هذا في: “جامعه الكبير"» وأنكر عليهم القاضي أبو الطيبء في 
تعليقه على الأصحابء وقال: طلبت هذه المسألة في: “الجامع الكبير":» فوحدتها على ما قاله 
الشافعي في: “الأم" أ.ه قلت: إذاً هذا القول يرد على من قال: إِنَّ قول الشيرازي» ومن وافقه 
إنماهو تقليدٌ للمزني» وانظر: “روضة الطالبين“ »550/١‏ و “المجموع” 551/5. 


حكم إلقاء الميت فق التحر سس الإمشؤفيع 


الظاهر من قول الشافعي: (فلعَلَ). استحباب إلقاءه بين لوحينء ولو 
علم ال اهل الساحل كفار. 

وقال النووي رَحِمَهُ الله : 

7 ١ ع‎ 2 

لأنه يحتمل أن يجده مسلمء فيدفنه إلى القبلة( ' أ.ه 

وقال المزني - رجمه الله - مبينا قول الشافعي: 

إغما قال الشافعى: إنه يُلقَى إلى الساحلء إذا كان أهل الحزائر مسلمين, 
5 2 ؟يء 
أما إذا كانوا كفارا؛ فينقل بشيء حتى ينزل إلى القرار” 2 أ..ه 
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وعلل لمذهيه” ل وذلك عند تيقن وحود الكفار في الساحلء بقوله: 

لعلا يأحذه الكفار, فيغيروا بكة المستلمية فيد © ارهد 

(الراجح من مذهب الشافعية): 

قال النووي رَحِمهُ الله: 


قال أصحابنا رَحِمّهُ اللهُ: والصحيح: ما قاله الشافعي” 2 أ.ه 


.7 43/5 ”الجموع"‎ )١( 

20 انظر: “اجموع“ د]ةغ ؟. 

(') مر - قبل قليل ‏ ف حاشية سابقة» أن هذا المذهب. لا يصح نسبته إلى المزني» في: “جامعه 
الكبير"» ومع ذلك فد ذكر النووي مذهبه أكثر من مرةء في كتابيه: “الروضة» و “المجموع. 
ومع علمه بإنكار أبي الطيب» ذه النسبة؛ ولَعَلَّ النووي» عثر على مذهبه. في مكان آخخر 
متيقنا منه» والله أعلم. 

50 *امخموع"43/5 7. 


(”) المرحع السابق. 


لسريس 


حكم إلقاء الميت في البحر 


وكاله اضاد قلا عن الأصحاب: 

والذي نص عليه الشافعي» من الإلقاء إلى الساحل: د أ.ه 

وممن قدم قول الشافعي» على القول المنسوب للمزني: 

الرملي رَحِمهُ اللَهُ فقال: 

لو مات بسفينة» والساحل بعيد» أو به مانع» فيجب غسلهء وتكفينه؛ 
والصلاة عليه( ثم يُجعل بين لوحيين؛ لكلا ينتفخ؛ ثم يُلقى؛ لينبذه البحر 
إل اللبناض 1 أ.ه 

مؤكداً لذهبه بقوله: 

وإن كان أهله 00 لاحتمال أن يجده مسلم 0 أه 

وكنلاف كل نسو كردا كسار اوالهر دلي 1 رامال 
اللدمل ”© رَحِمه ال 

ورأيت من قدم القول المنسوب للمزني على قول الشافعي. 

فال لبون رحن الله: 


.57٠0/1١ المرحع السابق» وانظر: “روضة الطالبين"‎ )١( 
.597/١ بلا حبلاف» وانظر: “أسنى المطالب”‎ )5( 
.4/7 “نهاية اتاج"‎ )1( 

(؟) المرحع السابق. 

9©) “أسنى المطالب" .577/١‏ 

(1) “حاشية الشبراملسي" عه. 


(/ا) “حاشية الخمل“ ؟/55١.‏ 


حكم إلقاء الميت فق الجر ببس 3_ هريس 


يوضع [من] مات فٍ سفينة» بعيدة عن البر» بين لوحينء ويُلقى فيه 
ويندب أن يثقل؛ ليصل إلى القرار” 2 أ.ه 

ونقله عنه الييجيرمي» دون تعليو” ) والله أعلم. 

(فرع): كل هذا إن كان البر 100 وإن كان ريد ولا يو جد 
سباع» أو عدو يخشى؛ وجب تأخيره؛ ليدفن في البرا©. 

ولا يجوز إرساله ف البحرء بدون شده بين لوحينء أو بلا تثقيل» وهو 
لاز كلام الزيادي0). 

ولو رمي ف البحرء منقلاًء لا حرجء وإن كان أهل البر مسلمين» بلا 
ذف 20 

وسبقت علة الكراهة؛ ف قول الشافعي. 

الحنابلة: 

قال عبدا لله ربكمة الله 

قرأت على أبي: إذا مات ف البحر» ول يَصِلُوا إلى أرضء يُدْفن فيها؟ 

قال (أي: الإمام أحهمد رَضِي الله عَنَةُ): ٠‏ 


)١(‏ “حاشية قليريي" .573/١‏ وجاء في الأصل [ما مات وَلَعَلّه خطأ مطبعي؛ لأنّ (ما) لغير 
العاقل» و (من) للعاقل. 

(1) “تحفة الحبيب“ 2551/5 وانظر: ”إعانة الطالبين“ ؟/7١1١.‏ 

() وهذا بلا لاف» وانظر ما سبق من مراجحع. 

5 “حاشية الشبراملسي“ 5/7. 


6 وهذا بلا عملاف» وانظر ما سبق من مراجع. 


حكم إلقاء الميت في البحر بعر 


يُغْسّل ويُحنطع ويُكفن, ويجعل ف رجله شيء تقيل» شدي عليه 
ويُطرّح قٍِ الم0”) أده 

وهذا مقيد بما يوي - عنه - في: “لفن “7: 

قار كينا إن كانوا بر وول أن يبجدوا 0000 وك فيه؛) حبسوه 
و أو يرمين. مالم يخافون عليه الفساد. 

وبين المرداوي ‏ رَحِمَه اللي فيفل كاه بقوله: 

الك ل ليور سلا كإدحاله ف ل 57 هد 

- الزيدية: 

نصوا في كتبهم على أن العريق ضييةه ٠ولمآرَ-‏ فيما اطلععت عليه 

كلاماً على دفنه» ف البحرء سوى القول بغسله؛ أسوة بالميت”» والله 


6 


أعلم. 


( 
(المناقشة. والترجيح): 
بعد هذا الاستعراضء لاراء المذامب ( فق المسألة يكن أ نخرج ما 
١‏ أجمعر على وحوب: غسله. وتكفينه. والصلاة عليه”2. 


)١(‏ “مسائل الإمام أحمد“ (برواية: عبدا لله) 9/5ه4. 

(5) “المغئ“ /5731. 

0 “الإنصاف" ؟/د . تدع وفيه: ولا موضمٌ لناء الماءُ فيه بدل عن الزاب» إلا هنا أ.ه 
(5) انظر: “مسند الإمام زيد" ص 2١48 - ١545‏ و “الروض النضير“ 45١/5‏ - 453. 


25( قد تتساءل أخي رعاك الله: لماذا يو الفقهاء, عند كلامهم عن الغريق: أنه يغسل» 


حكم إلقاء الميت فؤٌ البحر _- سس (يمفطل 


با لجعر على ركوب ولن النكو اق البرن إذا كان لسرن ويا و1 
كبن العفدهة) وكير 

واستدلوا بحديث أنس رَضِي الله عَنْهُ: 

(أنّ أبا طلحة» ركب البحرء فمات, فلم يجدوا له جزيرة:» إلا بعد 
سبعة أيام» فدفنوه فيهاء ولم يتغير)”). 

“" - دفنه ف البحر جائز» ومشروط ب: بعد البر» وخوف تعفنه. أو 
قرب البر» لكن يخشىمن عدوء أو سبع. 

ع - وانختلفوا في كيفية رميه في البحر. على قولين: 

أ- أن يُرمى في البحر مثقلء وهو قول: 

الحنفية» وأحد القولين عند المالكية» والحنابلة» وخلاف الأولى عند 


أ الشافعية. 


ويكفن» ويُصلى عليه؛ قبل رميه في البحرء مع أن هذا معلوم. بداهة, في حق كل ميت 
(باستثناء ماقيل في: شهيد المعركة, والحاج)» وأليس ذكره كعدمه !؟ فأقول: أعلم ‏ سددك الله 
أن الفقهاء, ما ذكروا هذا عبثاء أو من باب حشوا الكلام وهم أبعد الناس عن ذلك» ولكن 
لا ننسى أنه مر معنا في المبحثين الثاني والثالث» من الفصل الأولء أن الغريق شهيد» وذكرهم 
هذه الأمور قُ حق الك لشهيد» تذكيراء بأنّ هذا الغريق (وإن كان شهيدا) فإنه شهيد 2 الأخحرةق 
)١(‏ أخرجحه البيهة 3 “اانه الكرى"“ :4 /لوق وصحح النووي إسناده. ق: “النجموع“ 
دأدة؟. 


حكم إلقاء الميت فو الجر سس بام 


ب - أن يرمى في البحرء ويجعل بين لوحين؛ ليحمله الى الساحل. 

وهذا أحد القولين عند المالكية» والأولى عند أكثر الشافعية. 

ومر معنا علة صاحب كل قولء في مكانه. 

والذي يترجح لي وا لله أعلم ‏ هو: القول الأول: أن يُرمى ف البحر 
مثقلاً. وهو قول: الحسن” 2؛ وعطاء' ' رَّحِمَهُما الله 

قال ابن قدامه رَحَمَهُ اللهُ: 

والأول: أولى؛ لأنه يحصل به الستر, والمقصود من دفنه. 

وإلقاؤه بين لوحين؛ تعريضاً له للتغيّ والمتك؛ وريما بقي على 
الساحل؛ مهتوكا عرياناء وربما وقع؛ إلى قوم من المشركين27) فكان ما 


ذكرناه كاد أ.ه 


)١١‏ أرحه ابن أبي شيبة في: “مصنفه“ 257/5 من طريق: وكيع؛ عن سفيان» عن واصل» عن 
الحسن» وانظر: “السئن الكبرى" للبيهقي 5/,. 

00 المرحع السابق» من طريق: حفصء» عن حجاج» عن عطاء. وحجقص هو: ابن غياث» 
وحجاجء هو: ابن أرطاءة» والسند ضعيف؛ قال الحافظ قُ: “التقريب" طأدقىق عن حجاج: 
صدوقء كثير الخنطأء والتدليس أ.ه ووجدت للأثر طريقا آخراء عند الإمام أحمد - رَضِي الله 
عَنَهُ - في: “المسائل" (برواية: صالح) 07/7 4» صرّح فيه حجاج بالسماع من عطاءء من طريق: 
علي بن مجاهد. عن حجاج. قال: سألت عطاى بنحوة. وعلي بن بتجاهد هو ابن مسلم 
القاضي» الكابلي» قال عنه الحافظ ق: “التق ريب“ : متروك... وليس قُُ شيوخ أحمد 
ضعشفش منلة أ.ه وق حاله لاف وقد وبق وانظر: “التهذيب" ا 

9") وقد يمثلون به أو يعرضوته لما فيه إهانة له» وللمسلمين. 


(5) “المغين“ 571/7» وانظر: ”الشرح الكبير" .5177/1١‏ 


حكم إلقاء الميت قق البح ببس فرعف 

ادا ف ماله “فنكزابق الماء والاى دا 

وجاء يار منحر م والافراح 

إذا مات إنسان في سفينة» فإن كان يرحى دفنه بعد قليلء بحيث لا 
يتغير» ولا يُخشى عليه الفساد. يُننظر به اليوم؛ واليومين» وإلا غسلء 
وكفن؛ وحُنطء ويُصلى عليه» ويُتقل بشيء» ويُلقى في الماء أ.ه 

قلت: ويستحب أن لا يكتفى بالكفن؛ لعدم إيفائه بالغرض؛ بل يجعل 
في: (زنبيل)» كما قال الحسن”», أو في صندوقء ونحوه. وإن لم يفعل 
ذلك جازء باتفاق الفقهاء الأربعة. 

أما القول الآخرء فمبئ على اللن» والاحتمالء ولا تبراء به الذمة. 
براءة يقينية» وقد وَضّحَ ابن قدامة فيما سبق ذلك» من كونه قد يبقى ف 
الساحل 1 

أما علة النوف عليه من: السبع؛ أو المشركين» فكذلك الحال ف 
البحر» من الحيتان وتحوها. 

وكل هذا مبئ على الاحتمال» فكان الأول أولىء والله أعلم. 


١ 


.' ص 45» وهي بقلم: طائفة من علماء: ““الأزهر'‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فْ: “مصنفه" /87. من طريق: وكيع» عن سفيان» عن واصل» عن‎ 
1/5 الحسن. وانظر: “السئن الكبرى" للبيهقي‎ 

و (الزنبيل)» هو: الزّبيل. وقيل: لرنبيل خطأء وإنما هر: الرّبيل. وجمعه: زُبل» وربْلان» ولا 
يجمع: زَنابيل؛ لخطأ أصل هذه الكلمة, وهذه الكلمة (الزنبيل): معروف معناها عند العامة قبل 
الخاصة؛ وإنما أحببت أن أنبه على ما قيل فيها. كما أنها تأتي يمعنى: القَقَد أو اللجراب» أر 
الوعاء» وانظر ف ذلك: ”تهذيب اللغة" 23315/1١‏ و“القاموس المخحيط" 988/9: و “لسان 


و 


العرب"“ -5.60/1١١‏ 2501 و “مختار الصحاح" ص .١١7‏ 


حكم إلقاء الميت قفخ اللبحر سس يحتف 


(فصل في الوصية): الوصية من الأمور المشروعة» ومشروعيتها ثابتة 
ب: “الكتاب“» و “السنة“» و “الإجماع“. 
وعيف يبد ركوب البحرء ننها دمن للهالك» باعتبار تحريم ركوبه: 
حال هيجانه اتفاقاء وتحريم ركوبه مطلقاء في قول لأهل العلم' ؟. فقد أَبْرَ 
عن أحد السلفء ما يختص بالوصية» بالنسبة لراكب البحر. 
فعن الحسن ‏ رَحِمَهٌ اللّهُ ‏ في الرحل يعطي في المزاحفة؛ وركوب 
البحرء قال: (ما أطاعواء فهو جائزء لا يكن من الثلث 20 
انهى. بفضل لنّد. الكناب الىاع: [كاب الجناؤز) 
ديليى. إن شاء للّه. الكناب الخامس: [كاب الزكاة) 


)١(‏ سيأتي الكلام على حكم ركوب البحر - إن شاء الله في: * “القسم الغالث““. 
0 أخخر جه ابن ا شيبة ق: “مصنفه“ رض من طريق: ابن مبارك», عن هشامء عن 
الحسنء وانظر: * “الأم** للشافعي .١١7/5‏ 


الكتاب الخامس. 
الزكاة 


ة فصول: 
1 ناصة 
لفصا ا 0 
0 ا 
00000 
0 بكتاب الز 5 تخر ج من 
: حكم زكاة 
لفصا الثاني : يستخح 
ٌْ ا 
000 
اا ا 
1 الز ه. 


الفصل الأول: 


بيآن بغض المصطلحات الخاصة 
بكتاب الزكاة. 


بياز مصطلحات كتاب. ٠“الزكاق::‏ لاع سر 


(تمهيد): 

الزكاة الركن الثالث, من أركان الإسلام» ويكفر اللجاحد لوجوبهاء 
بالإجماع. 

واختلفواء فيمن يمتنع عن أدائهاء يكفرء أو لا؟ 

وقد قاتل خليفة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ: أبو بكر 
الصديق ‏ رَضِىَ الله عَنَةُ - من امتنع عن أدائهاء 502 الى اي ال 
ووم 

وف وحوب الزكاة, حِكَم جلية» تدل على عظمة هذا الدين الرباني. 

والزكاة تجب في النقدين: (الذهب,. و (الفضة). وفي الخنارج من 
الأرضء وف السائمة من بهيمة الأنعام» وفي عروض التجارة. 

وكل نوع من هذه الأنواع؛ له أحكامه الخاصة به» من شروط»ء 
وقيودء ونحو ذلك. 

وهذه الأنواع» وغيرها ما لم أذكره؛ يوجد منها ما هر محل اتفاق, 
ومعهامآ شر عل علذق”2. 

والمقصود من الكلام على هذه الأنواع: (النقدين)» (الزروع)) 
ونحرهاء ما وَحَدَ على الأرض. 

ضوف أن احير لحن قالا اسمقا مل رات ميدق ارات ف 
والحلي. والمعادن,. وغيرها. 


1 من أعظم ما كيب في الزكاةء كتاب: “فقه الزكاة“؛ للداعية الأستاذ الدكتور: يوسف 
القرضاوي حفط الل فارجع إليه؛ لإيضاح ما سبق» من كلام مُجَمّلء حول الزكاة. 


بيان مصطلحات كتاب: :٠الزكاة::‏ + مع 


فهل تحري الزكاة فيهاء أو لا؟ 

زقبل الإججابة على هذا السؤال. 

نأتي على تعريفء وايضاح لبعض المصطلحات, الخاصة بكتاب: 
'“الزكاة“*» وال نحن بحاجة لما هناء وقد جرت عادة الفقهاءء التعريف 


بهذا المصطلحات» عنلك الكلام عليهاء فق كتباب: ““الركاة»*. 


بياو مصطلتلحات كتاب: ٠الزكال::‏ وعس 


(الركازء والكنز): 
2 عَِ 2 ع ١‏ 

حد الركاز لغة: قطع ذهبء أو فضة, يخرج من الأرضء أو المعدن” '. 

شرعا: الك 001 
وحذده سرعا: لخد من دفن اج 2 5 

0 ا ١‏ 
وهو: كل مال مدفون» وجدت عليه علامة الكفار” 2. 
الذكازه دم التاعلية0 )»+ وسكواء كان ذفياء أو فضنة» از اسه أو 
وفالوانه تجار حذة اللدة 


الكنز من دفن الجاهلية» أو من تقدّمم من كفار في الجملة. عليه أو على 


.١8/١١ انظر: “المطلع“‎ )١١ 

.١585/1١١ انظر: “المطلء“‎ )5١( 

05 انظت “خرن + 

(؟) وكذا قال ابن إدريس» كما في: “صحيح البخاري“ 43/7 د واختلف حول من المراد ب: 
ابن إدريس هذاء الذي عناه البخاري» فقيل: هو: الإمام الشافعي (محمد بن إدريس)» وقيل: هو 
عبدالله بن إدريس الأودي الكوفي. والجمهور على أنه الشافعي؛ لوحود ذلك في كلامه؛ 
وانظر: “الفتح“ 577/5. 


(2) “الإقناع“ ا 


بيان مصطلحات كتاب: ٠١‏ الزكاق:: ببس للم 


بعضه علامة 0 فقطل() 8 

ويعرف أنه من دفن الجاهلية» بأن يكون مكتوبا عليه أسماء مل و كهممء 
أو صلبانهم: أو أسماء المعايد والأصنام. 

إذاً: الشرط أن توجد علامة تدل عليه. 

وإن كانت العلامة للمسلمين؛ ك: اسم النبي 5 الله عه وآله 
وَسَلَ أو كلمة التوحيد؛ فهر: “لقطّة»؛ وتحري عليه أحكامهاء وليس 
بر كاز وكذلك إل عَدذمت العلامة؛ ك: الحلي. والسبائك» والانية؛ ا 
تنام الشرطلا رهن عاض لكي 20 

وقال مالك رَضِى اللَهُ عَنهُ: 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي سمعت أهل العلم يقولون: 

إن الكارة إنما هو: دفن يوجدء من دفن الجاهلية» ما م يطلب يممالء» 
ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كبير عمل» ولا مؤنة. 

ا ا 0 2 
مرة» فليس بركان0) أ.ه 

والكتؤوسرة امال التمخوت. 

(المعدث): 


“اموي 1111 
00 انظر: “المغك" م3 و “شرح الزرركشي” 2-006 د كمه و “المبدع” 1م 


0 “الموطاً" ذ/ءة؟. 


(5) انظر: “المطلع" .5”45/١1١‏ 


بياو مصطلحات كتاب: “الزكال:: لس 


قال ابن هدامة رعكمه اللهُ: 

هو كل ما خخرج من الأرضء مِمّا يُخَلَّقُ فيها من غَيْرهاء مماله 
0 0 

قال البعلى رََحَمَةُ اللة: 

المعدن: المكان الذي عدن فيه الجوهر» من جواهر الأرضء» أي ذلك 
6 

وقال ابن النجار م 

عوك رد في الأرض» لا من حنسهاء ولا نبات؛ ك: ذهب» 
ولطة درط ووو زعت 

وفك علق هل المعدنء وال ركازء .ععنى واحدء أو نا كنيفان 
مختلفان7)؟ 

فذهبت الحنفية» إلى القول الأولء (إنّ الركاز» والمعدن؛ بمعنى واحد). 

وذهب الجمهورء إلى القول الثاني؛ (التفريق بين المعدن» والركاز). 

ولكل مذهب تفصيلاتهم الخاصة بذلك؛» ا في كتبهم. 


2 000 - 004 - 


و “الف ا اق 
(5) انظر: “المطلع“ .١517/١١‏ 
(59) “المنتهى“ .١3/١‏ 


(5) انظر: “صحيح البخاري“ 7/د4 دء و“الأموال“ ص 457 - 2478 و “الفقح“ 4755/7 
17 . 


بياو مصطلحات كتاب: ١“‏ الزكاةق:" باس للع 


الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية» المدفونة في الأرض. 

وعند أهل العراق: المعادن. 

والقولان تحتملهما اللغة؛ لأنّ كل منهما مركرز في الأرض» أي: 
وت 0 

وقال د. يوسف القرضاوي حَفِنظَهُ الله: 

والذي يبدو للناظر: أن كلمة: “الركاز» تحتمل المعنيين!" أ.ه 

(اللؤلؤ): 

قال ابن عابدين رحمة اللَهُ: 

قال القهستاني: هو جوهر مضيءء يخلقه | لله - تعالى - من مطر الربيع» 
الواقع في الصدف. الذي قيل: ل (أي: الصدف) حيوان من جنس 
السمكء يخلق الله تعالى ‏ اللؤلؤ فيه7 2 أ.ه 

وقال الشيخ داود الأنطاكي ‏ رَّحِمَهُ الله في: “تذكرته»: 

الصحيح: 2 عيون بقعر البحرء تقذف دهنية» فإذا فارت على وجه 
الماء؛ جمدت» فيلقيها البحر على الساحل 7 ) أ.ه 


.١٠١ 17/9 “النهاية“‎ )١١ 

(5) “فقه الركاة“ 27/١‏ 5. 

59) ”رد امار“ 2341/5 وانظر: “شرح الزرقاني على الموطأ" 7/*١٠٠ء‏ و “الاختيار“ 
.١ 5/١‏ 


(؟) انظر: ”رد المحتار“ 51/5 5؛ وانظر: “المجموع" 483/5» و “المبدع“ 9//ات؟, و “المطلع" 
٠ 3‏ . 


بياو مصطلحات كتاب.: ٠الزكال::‏ روس 


(المرجان): 

اختلف ف المرحان» فقيل: 

صغار اللؤلؤ. وقيل: عظامها. وقيل: خرز أحمر. وقيل: عروق حمرء 
تطلع في البحر كأصابع الك 

فالأول: قول: أبو الهيثم» والرازي. والثاني: قول: الواحدي. والثالث: 


قول: ابن مسعود. والرابع قول: الطرطوشي. 


)1١١‏ انظر: “تهذيب اللغة"“ ١‏ دلق لق “مختار الصحاح” ص 8" 5 “المصباح امير“ ص 


.5١١/- "١5 


الفصل الثاني : 


حكم زكاة ما يستخوج من البحر. 


حكم زكاة ما يُستخرج من البحر دس ف 


(ممهيد): 

أصبح البحر من الموارد الحية» للبلدان المطلة عليه» وفيه تنافست. 

وهناك أنظمة دولية» ترعى الحدود البحرية (المياه الإقليمية) لكل دولة. 
وقد قامت مؤسسات» وشركات عظيمة؛ لاستخراج كنوز البحر. منها 
التجار؛ كالشركات الخاصة بالأسماك. 

ولو نظرنا إلى ما يستخرج من البحرء لاستطعنا أن نصنفه إلى ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: النفط (البزول): ذلك الزيت» المسمَّى ب: ““الذهب 
الأسود“*. وهو من أعظم كنوز البحر؛ على الإطلاق. 

الصنف الثاني: الغذاء (الأسماك, والحيتان» وكل ما يُؤكل). ويجحتل 
هذا الصنف المرتبة الثانية من ثروات البحرء بعد النفط. 
البحرية» والإتحار بهاء سواء على مستوى الصيدء أو البيع؛ أو كلاهما 
معا. 
الأرض» بفضل الله ثم بفضل وسائل الحفظ الحديثة» من تبريد» ونحوه. 

١ 5 5‏ 3 
الصنف الثالث: الحلى» والطيب (اللؤلق والمرجانء والعنير” ')» وهذا 


)١(‏ على القول بأنَّ العنبر نوع من الطيب» وسبق ص 2١55‏ وما بعدها تعريفه» وذكر الخلاف 


في ماهيته. فارجع إليه. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر- .ب [هسم 


هو" لعفف إلكاليت يلافاك در سيق التجرو رات كانت دك 
ثروة كبيرة» إلا أنن جعلتها في المرتبة الثالثة؛ وذلك لأنّها من خواص ثروة 
البحرء فلا يصيد اللؤلوء إلا القليل؛ لصعوبة استخراجه, وقِلّمه» وكذلك 
من يلبسه وقلتهم؛ وللارتفاع ل سعره. 

وق عدا الفضبل: شفيحيفت إن .كناء ١‏ شت .ممكنه ازكناة مده 
الأصناف. 

(أقوال المذاهب في الباب7')): 

١‏ الخنفية: 

قال محمد بن الحسن رَحمه اللهُ: 

قال أبوحنيفة: ليس في اللولؤء ولا في المسكء ولا في العنبر» زكاة 
ووافقه أهل ليا أ.ه 

قال الطحاري رَحِمهُ اللَهُ: 

ولا شيء فيما يوحد ف الحبال» ولا فيما يخرج من البحارء ف قول 
أب حنيفة» ومحمد رضي الله يما وبه نأحذ. 


وقال ابو يوسف: 


أشار إلى السمكء والمرحان. 
(1) “الحجة على أهل المدينة“ 1//١‏ 4» وانظر: “الجامع الصغير“ ص 2175 وأما قوله: (ووافقه 
أهل المدينة). أي: المالكية) وسيأتي مذهبهم» إن شاء الله. 


حكم زكاة ما يستخرج من البخر  _‏ آ --” سي لالح 


ف العنير. واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحرء الخمس”؟ أ.ه 

وق السمركق: مه الل 

أما المستخرج من البحارء ك: اللؤلؤء والمرحان. والعنبرء وغيرهاء 
فنقول: قال أبو حنيفة» ومحمد: لا يجب فيه المخمس. 

وقال أبو يوسف: يجب. والصحيح قوهما(؟ أ.ه 

وقال المرغيناني رَحِمّهُ اللهُ: 

ولا مس ف اللؤلقء والعتير© أ.ه 

وقال بحد الدين الموصلي” 2 رَحِمهُ الله 

ولا شيء فيما يستخرج من البحر؛ ك: اللؤلؤء والعنبر؛ و 
الريوانة” 1 اند 

وقال: لو استخرج منه الذهبء والفضة. لا شيء لوا ان 

وممن قال بيذلك: أصحاب: 


.١5 “مختصر الطحاوي“ ص 65» وانظر: “المبسوط" 717/7 و “النافع الكبير" ص‎ )١( 
.597/١ (؟) “تحفة الفقهاء" ص‎ 

(؟) “البداية“ ص 75. 

(5) هو: أبو الفضلء عبدا لله بن محمود بن مودود, الحنفي» (5313 0 3417ه).؛ وجدت ف 
تعريفه» ف أول كتابه: “المختار في الفتوى": وهو من طبقة المقلدين, القادرين على التمييزء 
بين القوي» والضعيف» وبين الراحح, وال مرحوح أ.ه 

.١١ 5/1١ “المحتار"‎ )5( 


.١١د/1١ “الاحتيار"‎ )١( 


لس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


”تنو ير الأبصار“ :٠و‏ “الدر المتحتار “ 0 د المجتار“ 
الح 
5 3 50 0 ءَِ 9 3 م 7و 59 1 
وخالف في المسألة القاضي أبو يوسف ‏ رجمه الله فقال بالخمس 
فيما يستخرج من البحر. هذا ما وجدته ف كتب الحنفية. 
ا 
والعنبرء وأنوا ع خرزاتها. 
في قول أبي حنيفة» ومحمدء وأبي يوسفء ف العنبر واللؤلؤء 
2 


ع 


قلت سبق أن 


ع 


لي ل 
ع 6 1 5 : 0 ٠‏ )لا ل 0 5 8 


26 200 

.5751/7 انظر: *“حاشية ابن عابدين*'‎ )١١ 

(5) “النتف في الفتاوى"“ .١78/١‏ 

59 )ص دلا كلاءر “كتاب الخراج”, من أعظم الكتب في الباب» ومن أول ماصنف ف 
الخراج» قام بتصنيفة بطلب من الخليفة العباسي» الجاهد والخاجء أمير المومنين: هارون الرشيد 
رَحِمَهُ الله وانظر مقدمة المصئف لكتابه. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر ب -ب2س قل 


فإِنّ فيما يخرج من البحرء من الحلية» والعنبر: الخمس. 

فأما غيرهماء فلا شيء فيه. 

وقد كان أبو حنيفة» وابن أبي ليلى - رَحِمَهُما اللَّهُ - يقولان: 

ليس في شيء من ذلك» شيء؛ لأنه عدرل السملق, 

وأما أناء فإني أرى ف ذلك: الخمس. وأربعة أخماسه؛ لمن أخرجه. 

لأنا قلروينا فيه مخديعا عن عمر رضي ةك وتراافقه علبه عنبيلا لله 
ابن عن 0 فأتبعنا الأثر» ولم نر خلافه أ.ه 

وهذا نص حليء ف مذهب أبي يوسف, وأبي حنيفة؛ لا يحتمل غير 
الخلاف بينهماء في زكاة ما يستخرج من البحرء من ال حلية» والعنير. 

وقد سبق نقل مذهب أبوعبدا لله محمد بن الحسن الشيباني» ا 
مذهب الصاحبان» من: “كتبهما”“» ونقل مذهب الإمام» من: “كتب 
صاحبيه“؛ فكان ذلك أوثق في النقلء وأدق في العزو وا لله أعلم. 

* - المالكية: 

قال مالك رَضيي اللَهُ عَنهُ: 

ليس في اللجوهر, واللؤلقء والعني زكاة”© أ.ه 

وقال: ليس في اللؤلوء ولا ف المسك» ولا العنير زكاة” 2 أ.ه 


0 


وقال ابن الحلاب رَحمه اللة: 


)١(‏ سيأني الكلام على هذين الأثرين ف مكانهماء إن شاء الله. 
(5) “المدونة" .597/١‏ 


وار اا 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر ددس 


ولا زكاة ف لؤلىق ولا +جوهر) ولا عنبر») إلا أن يكون للتجحارة. 
0 عاء 7 < 5 7 اماع 
مشترى بالدنانير» والدراهم» فيكون كسائر عروض التجارة © أ.ه 
3 | ا 
وما لفظه البحر؛ َك عنبر فلواجده. بلا تخميس” )2 أ.ه 
الشافعية: 
3 لتر 0 - م َم و 
جاع 5 كتاب: “الأم“ 4 للامام الشافعى رضى الله عنه: 
باب: مالا زكاة فيه من الحلي: 
قال: وما يحلى النساح بج3ىّ أو ادخر نه أو أدخره ال بجحالء» من: لؤلق 
وزبرحد. وياقوت» ومرجان» وحلية خر» وغيره فلا زكاة فيه... ولا 
ركاذالة عبوو يزلا لور احتدمين لخر ام 
وقال الشيرازي رمه الله 
تحب الززكاة ف: الذهمب» والفضة... ولا تحب فيما سواهماء من 
الجواهر؛ ك: الياقرت» والفيروزجء واللؤلقء والمرجان” ' أ.ه 
وقال النووي رَحِمَّهُ الله: 
والفيروزج» واللؤلى والمرجان» والزمرد... وإن حسنت صنعهاء و“كشينت 


.573/١ “التفريع“‎ )١( 
0 اغنتصر حليل“ ص /لاى وانظر 5 بيان هذه العبارة: "منح الحليل“‎ 0 
؟دغ.‎ )59 


(5) “للهذب" 154/١‏ مكلك 


حكم زكاة ما يستخرج من الببحر سس بإ 


قيمتها. ولا كا لاد المسكء والعنير. 

قال الشافعي - رَضِي الله عَنْةُ اق: “المختصر”: 

ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه: كل ما يستخحرج منه. فلا زكاة 
فيه. ولا خلاف فٍ شيء من هذا اه 

الخحنابلة: 

قال ابن كنافة وراتمه الل 

لا شيء قي: اللؤلو» والمرجان. والعنبر» والسمكء ولا شيء في صيد 
البر» والبحر» أ.ه 

وقال أيضاً: ولا زكاة فيما يخرج من البحرء من: اللؤلوء والمرحان؛ 
والعنير, 5-7 أ.ه 


0 فيما اد البحر): 
القول الأول: لا زكاة» فيما يُستخرج من البحر. 


.١71/7؟ وانظر: “روضة الطالبين"‎ »43٠ - 483/5 “النجموع“‎ )١( 
.١7/8 “العمدة* ص‎ )5( 

.577/١ “المقنع"‎ 0 

0 انظر: “الميد ع" ؟إلاد”؟ و “الإنصاف" 2177/8 


(2) انظر: “المغنٍ“ 374/5 و“العدة" ص .١78‏ 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر_بببب-ب يي يس فإلاس 


القول الثاني : فيه الزكاة. 

القول الشالث: التفصيلء فلا زكاة في حيوان البحري وأما غيره 
0١‏ 
نعم 5 

قال القاضي المرداوي - رَحِمَّهُ الله - على القول الأول: 

هذا المذعهب طلقا نص عليه وجرم به ق: “الوجيز*. وغيره 
٠. 6‏ 0 : ّ . 5-30 3 لم 1 4 
وقلمه: ابن عيم) والناظمء والفروع. وقال: احتاره: الخرقي» وابوبخر. 
واخحتاره أيشا: المصنف» والشارحء وغيرهم. قال ق: “بحريد العناية“: لا 
و ا : ل ل ا 
زكاة فيه» ف الأظهر. قال ابن منجا في: “شرحه“: هذا المذهب” 2 أ.ه 

وممن قال بالقول الأول» من الأصحابء غير من ذكرهم المرداوي: 

0( 0 0( ع ا 
الحجاوي “. وابن النجار “. وابن مرعي '. والبهوتي '», وزين 


5 > دم به 


)١(‏ انظر: هذه الأقوالء ومناقشتهاء في: “الغحرر“ 370/١‏ ر “المبدع“ ؟/لادت 8 دكار 
“الفرر ع" 4/8/5 548٠١‏ و88 4ءر “الإنصاف" 177/8--2158و “تصحيح الفروع” 
؟إىلاء -3لاء. 

5) “الإنصاف“ 2177/8 

0 “الإقناع” 541 . 

(؟) “المنتهى“ .١33/١‏ 

وق تخغاية المعي “15/1 

(5) “كشاف القناع" 55/5 7» و “شرح منتهى الإرادات“ .5343/١‏ 


.١ 45/١ “كشف المخدرات"‎ )( 


ردس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


ه ‏ الزيدية: 

قال أب خالق الوانفل 0 

باالعوندا محف ماقي العاوقن و تفي 

فقال: إ(زك للذهبء والفضة» ولا زكاة في الدّرء والياقرتء واللؤلو, 
وغير ذلك من الجواهر). 

وقال الواسطي أيضا: 

سالك :زيدا بن قلح كارقق الله مهنا عدر با عفر واف الجر 
من: العنبرء واللؤلو؟ 

فمَال: (لا شيء ف ذلك )20. 

وقال الإمام أحمد المرتضىء في: كتاب الخمس: 

ويجب على كل غائم في ثلاثة: 

(الأول): صيد البرء والبحر» وما استخرج منهماء أو أحذ من 
ظاهرهما؛ ك: معدن» وكنز ليس لقطة» ودرة» وعنبر» و نيك اهن 


والذي يظهر لي - وا لله أعلم ‏ أن الزيدية» ممن قال بزكاة ما يستخرج 


)١(‏ هو: عمرر بن خالد» القرشي؛ مولاهم, الكوئٍ, التالف» راوي “المسند”» عن الإمام زيد 
رضي الله 0 تقدم الكلام عليه وعلى روايته ل: ؟“المستد “> انظر ص 3 ١‏ ح(١).‏ 


)١(‏ هو: الإماى المجاهدء الْبتَلى: زيد بن على بن الحسين بن علي بسن أبي طالب رَحْيِي اللهُ 


000 


.١77 “مسند الإمام زيد* ص‎ )1١( 


(؟) “مين الأزهار“ ص .5١‏ 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر ب ب -إ الس انط 


من البحر. 

كتانق باصا وان تكتلق عه لتقن التمنابف تراك سم : 
في: كتابه: “معن الآزهار“» وهو من المتنون المعتمدة عندهم. 

ذلك باصارة ب الروض اللي 

وذعن اللميورة ؟ إل» أن اللارووفيه شين أ 

(المناقشة. والترجيح): 

(خلاصة المذاهب): 

بعد النظر ف أقوال المذاهب» يتبين لنا أن أقوى ما قيل في المسألة 
قولان: 

القول الأول: لازكاة, فيما يُستخرج من البحر. 

وقال بذلك الجمهورء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

وهو أحد الأقوال عند الحنابلة» وأحد القولين عند الزيدية. 

وقال ياك الشلف: 

وقال به من الصحابة: ابن عباس» وجابر رَضِي اللهُ عَنَهُم. 

وممن قال به أيضا: عكرمة» وسعيد بن جبير» وسليمان بن يسار» 
والنخعي» ومكحولء والحكم؛ وعمر بن عبدالعزيز في رواية» وعطاءء 


وسفيان الثوريء وابن أبي ليلى» والحسن ابن صالحء وأبو ثور وأبو عبيدء 


5303/5 0١ 
أظنه: الجمهور من أئمتهم: والا فجمهرر العلماء على حلاف ذلك كما سبق) وسيأتي‎ 0 
قُ: المناقشة) والعرحيح. والله أعلم.‎ 


حكم زكاة ما يُستخرج من البحر  -‏ - دتعت - ولخ 


١ .‏ - اير و 
وابن المنذر” 2 رَحِمَهُم الله. 
قال ابن هبيرة رَحَمَهُ الله: 
اتفقوا على: أنه لا تحب الزكاة, في كل ما يخرج من البحرء من: 
لؤلوء ومرجان» وزبرجد؛ وعنبر» ومسكء وسمكء وغيره» ولو بلغت 
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصاباء 
ففيه الزكاة» ووافقه أبو يوسفء ف: اللؤلؤء والعنير أ.ه 
القول الثاني: يجب فيما يستخر ج من البحر الزكاة. 
الإمام أحمد رَضِئ الله عَنهُ والإمام أحمد المرتضى من الزيدية. 
ا ع او ل ةر 


: أرضاء ١‏ م 
وممن قال به أيضا: عمر بن عبدالعزيز في رواية' '. وأبو المليح, 


0 


: )م 
والحسن البصريء والزهري؛ والحجاج» وإسحاق بن راهوية ' رجمهم 


)١(‏ انظر: “صحيح البخاري" 4/5 ؛ د ر “الأم* ؟/دك» و “المصنف» لعبدالرزاق 4/دت ور 
“المصنفض" لابن أبي شيبة 4/7/ا# ‏ 1/5 و “المتراج“ ص 5 /اء و ©“ الأموال*؟ ص 437 - 
ع5 25 0 “الإقناع" لابن المنذر ١إثلاى‏ ا سن الك رُْ “معرفة السنن والآثار“ 
5/دة ىك و “السنن الكبرى" 57/4 231ء و “المغن" 4/4 5 ”2 و “فتح الباري" 35/7 4. 

(؟) لم يثبت عن كما سيأتي. 

(9) في ““الاستذكارء* 3//ا1: وهو قول: عمر عبدالعزيزهء لم يختلف عنه في ذلك» وكان 


25 انظر: “صحيح البخاري" ؟/: 4 د»ء و “المصنف"“ لعبدالرزاق 55/5 هد 


حكم زكاة ما يُستخرج من البحر .ب بي إلا 


< 


الله. 

(مذهبان آخران ف المسألة): 

وهناك مذهب ثالث» نستطيع أن نقول: إنه يرى التوقف» وإن كان 
هناك ميل» فهو إلى القول بعدم الوبحوب» ويعبر أصحاب هيدا المدقيتةب 
عن رايهم بقوطم: 

(إن كان فيه شىعء ففيه المخمس). 

0 م ا َع‎ ٠. 

وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإبراهيم بن سعد بن 

. إلا عم اناكم 
عياش ' رحمه الله. 

ليس فيه شيء؛ إلا أن يكون معدا للتجارة. 

وهذا مروي عن: عكرمة» وسعيد بن حبير» وعطاءء وسليمان بن 


2 5 ع 0 بي 


لابن أبي شيبة 5184/7 دلالء و *“الأموال*؟ ص 5*9 474 » و*“الاستذكار“* 4//الاء 
و “المغئ” :/ 52 و “اججموع“ دإنةعق و “الجخوهر النقي“ 55/5 .١‏ 

)١(‏ أحرج أثر ابن عباس عبدالرزاق في: “مصنفه“ 54/4 - دت, والشافعي في: “الأم" ؟/د4» 
وابن أبي شيبة في: “مصنفه“ 2/4/٠‏ وابن عبدالبر في: *“الاستذكار** 8/3/ء والبيهقي في: 
“السنن الككبرى”“ 2١55/5‏ و “معرفة السئن والآثار" 5/د؛ 3 وأخحرج ابن اصن شبية نر 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر- سس سس يس لله 


اللَه0). 

إلا أننا لو أمعنا النظر في هذين القولين» لخرجنا .ما يلى: 

القول الثالث, في ظاهره؛ هو القول الأول» مع شيء من الاحتياط. 
فراضح من عبار أصحابه. أنه لا شيء في ما يُستخرج من البحرء ولو 
افضناء أو قلنا بوجوب الزكاة فيه فحدها الخمس. 

قال ابن الحمام الحنفي رحمه | لله: 

وله لين مما عن االو غبانى بالوانية ع سعفه ارق يدن ان 
فعا أو لان غير أنه رن كا اقنه. شل رافلا ركرن غير النمسس» لبن 
فيه رائحة الحزم ال0ة أده 

قال الخافط رمه :لذ 

وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه - وذكر الأثر: (إن كان فيه شيء 
نيه لوس اتواقا لا" ,وكتينع بين القرلين بانها كان يسك فده تم يق 
لهء أن لا زكاة فيه؛ فجزم بذلك© أ.ه 

وهناك رواية عنه ‏ رَضِي اللَهُ عَنهُ - فيها تأكيد لعدم الزكاة في العني 


حيث قال: 


- 


7/4/7 انظر: “الآثار“ لاني يورسف ص 85 (450): و “المصنف"“ لابن 5 شيبة‎ )١١ 
.١ 55/4 دلالاء و “السنن الكبرى“‎ 
.7551/5 (؟) “شرح فتح القدير"‎ 


له “فتح الباري“ 5/9 57. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر رس 


١ 2 

(ليس العنير بركازء وإنما هو شيء دسره البحرء ليس فيه شيء )' ©. 

فجاء النفي في هذا الأثر مكررا: (ليس بركاز). (ليس فيه شيء). وإن 
شيء دسره البحر). تعليلية لعدم الوجوب, والله أعلم. 

5 ا 01 4 8 ع ل 
وللبيهقي ‏ رحمه الله - توجيه حسن على قولي ابن عباس رَضِي الله 
و 2 5 5 5 ١‏ ع 

ابن عباس على القيول ةن هذه الرواية” © وقطع بأن لا زكاة 
ٍ 1 2 020( 3 7 1ج 59)ء 
فيه» في الراوية الأولى ؛ فالقطع أولى» وا لله أعلم اده 

أما القول الرابع؛ فهو تحصيل حاصل» فالكتب لا زكاة فيهء إلا إن 
كانت معلة لك للتجارة وا لعبكيا رانف يا زكاة فيهال. إلا إن كانت معلة 
لحار 

وكل مالم يرد نص بوجوب الزكاة على عينه؛ ففيه الزكاة إن كان 


معد للتجارة»؛ كالعقارات» والأجهرة الكهر بائية وغيرها. 


)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في: “المصنف“ ١/5/الاء‏ وسيأتي معنا الجمع بين عدة 
روايات له رضي الله عَنَهُ - في الباب» جاء فيها نفي: الزكاة. والركازء والخمسء عن العنير 
تما يؤكد ما ذهبت إليه. 

(؟) وهي رواية: (إن كان فيه شيء). 

(؟) وهي رواية: (ليس في العنبر زكاة). 

(؟) “السئن الكبرى" 2١57/4‏ وللقرضاوي ‏ حَفِظَهُ اللّهِ ‏ توجيه حيد, انظره في: ““فقه 


الركاة*” 57/١‏ -9دغ4. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر ودس 


مع توفر شروط الزكاة المعروفة» مثل: التملك؛ ومرور الحول؛ وبلوغ 
النصاب. ولا أحد يخالف في ذلك. ولا أدلّ على ذلك من قول عكرمة 
هه اللهُ: 

(ليس ف حجر اللؤلقء ولا حجر الزمرد. زكاة, إلا أن يكونا للتجارة؛ 
فإن كانا للتجارة؛ ففيهما ز> ا 

وقول إبراهيم النخعي رَحِمّهُ الله 

(ليس في شيء من اللؤلوء والجوهر زكاة؛ إذا كان يُليَسء وإذا كان 
للعهازا: فيه ل سات :قا كان لجار انر كفن د كان عدم كا اساقة 
درهي خمسة دراه 0)) |5 

إذا الذي أراه: أن أضكحات هذا المذهين (الرابع)؛ م تسوه مع 


أصحاب المذهب الأولء القائل بعدم وجوب الزكاة فيما يستخرج من 


ال 


.5537/1 أحرجه ابن أن شيةاق: “المصنف" ؟/غ لاء وانظر: “الدراية“‎ )١( 

أحمد فيهاء انظر ص 0-531١‏ 5337. 

(0 رحي الوري يه ا ب 0 
موق الصسحق .هد ورايتك ى: ا 00 ساؤساء وهر مرق الإمام 
الأوزاعي - رَحِمَهُ اللَهُ - بين ما يُوجد في الساحل؛ فيُحمّسء أو في البحر بالغرصء أو نحره؛ فلا 
شيء فية. وهناك: (مذهب سابع): ورد عند ذكرنا لمذهب الساءدة الحخنابلة: أن لديهم ثلائة 


أقوال» منها: التفصيل فيما يُستخرج من البحر من حيوان» وغيره. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر سس سس هلف 


وبناءً عليه فسيكون الكلام؛ في مناقشة الأدلة» والتزجيح؛ منصباً على 
القولين: الأولء والثاني. 

(المناقشة): 

أدلة أصحاب القول الأول: 

١‏ - قال تعالى: ل«إخذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطَهُرُهُم وََرْكيِهِمْ بها 
وَصّلّ عَلَيْهمْ إن صلَانكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ:*١٠)4‏ [التربة]. 

قال أبو عضر ابن عتدالين رمه الله 

قال الله عز وجل: «إخذ من أَْوَالِهِمْ صَدقَة4. . وأمرهم ‏ تعالى ذكره 
- بإيتاء ء الزكاة» فأذ رسول الله دفي لك لوي من بعض 
0 وعلمنا - بذلك - أن الله تبارك وتعالى ‏ لم يرذ 
جميع الأموال وإنما أراد البعض. وإذا كنا على يقين» من أن المراد هو: 
البعض من الأموال؛ فلا سبيل إلى إيحاب زكاتء إلا فيما أخذه رسول الله 
مل :الله عنو اسه ورووقن عند الول ا 

” - أن قعر البحر لم يرد عليه القهر؛ فلا يكون المأخوذ منه غنيمة, 


7 ء 0 
وإن كان ذهباء أو فضة” ©. 


)١(‏ *“الاستذكار** 78/9 - 27/3 وانظر: “شرح الزرقاني على الموطأ “ 2٠١7/7‏ وف قول 
أبي عمرء رد على من أستدل بهذ الآية» (وهم بعض أئمة آل البيت)؛ نآن ها كتمعة تقاتة من 
الجواهر؛ رُكي. وقد رد هذا القول ‏ أيضاً ‏ السَّيّاغي في: “الروض النضير“ ؟//917ه. 

(5؟) انظر: “المبسوط“ 251١/7‏ و “الداية" 2٠٠١ 3/1١‏ و “الدر المخختار" 2841/7 و “رد المحتار“ 


5" و “المجموع" 41.0/5. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر لاس 


 *‏ ولأنّ البحار لم تكن في يد الكفرة؛ حتى يكون ما فيها ملكهمء 


نعو لآنت الممداة ضوت: لقاب علق :ند البرع ا فإنه لبن قيهن شكى به 
رو 
على من اخحذه '. 
2 7 هم 
ه ‏ ولأنها كسائر عروض التجارة» فلا زكاة في أعيانها اتفاقا! '. 
5 - وقالوا: إن اللؤلؤ أصله من الما ولا شيء في الماع واللولو ل 
قٍِ الصدف. وقيل: إن الصدف حيوان» ولا شيع 2 الحيؤان7: 
7 - واستدلوا على العنير بقول ابن عباس رَضِيّ اللهُ عَنهما: 
(ليس العنبر بركازء هوشيء دسره البحر)) “. 


)١(‏ انظر: “تحفة الفقهاء“ :587/١‏ و “الاحتيار“ ١/5١1ء‏ وانظر كذلك: “النافع الكبير" ص 
5؟٠.‏ 

(1) انظر: “المبسوط"“ .5١1/5‏ 

مه انظر: “شرح الزرقاني على الموطاً" ؟/”١٠١.‏ 

(5) انظر: “المبسوط” 2517/7 وقد سبق في أول كتاب الزكاةء الكلام على اللؤلو» وقول من 
قال أن أصله الماء» يقع في الصدف. 

(*) انظر: “الإختيار" 21١5/١‏ و “العدة" ص 2178 والأثر أخرحه البخخاري في: “صحيحه* 
5م ا (واللفظ له), وأخرحه 00 الآئمة: الشافعي في: “الأم“ ؟/د4» وابن 
أبي شيبة في: “مصنفه"“ 4/5ا02 وأبو عبيد في: *“الأموال** ص ”*47» والبيهقي في: “سنتنه 
الكبرى“ 47/5 ١ء‏ وانظر: “المدونة“ 253/1١‏ و “نصب الراية“ 27837/75 وحاء في: “المدونة“ 
0 و“ “الأموال**: (ليس في انكر قس لأننه ‏ سنا الفأه التسد وق رزراة الام 
(ليس في العنبر زكاة؛ إنما هو شيء دسره البحر). 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر .تبت فلا 


4- ولأنه كان على عهد النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والخلفاء 
الراشدين رَضِيَّ الل عَنَهُم فلم تسبق فيه سنة» على وجهٍ يصح؛ فهو على 
الأضاك وكوف ةا علي . 

8 والغالب فيه: وجوده من غير مشمّة؛ فهو كالمباحات» الموجودة 
فق الب ). 

انا والشلة” ا علق القتر ل باه 
ليس فيها زكاة. 

-١‏ وعلى قول من قال ب: أن العنبر نبت ينبت ف البحر» أو خنشى 
ذاية غرية) وليش:قاليات» وعنض الدبوانن 0006 

١١‏ وهناك من قال بعدم الزكاة» في حلية البحر» المعدة للاستعمال» 


قياساً على عدم الوبجوب» ق: الذهب» والفضة. على قول من قال ل 


رء١0178 انظر: *“الأموال'' ص 454» و “المغين" 44/5:”؟  545 و “العدة“ ص‎ )١( 
“المبدع“ 7517/9 لمد/ و “شرح فتح القدير" 340/9 و “كشاف القباع" 9/د57ءر‎ 
.5313/1١ “شرح منتهى الإرادات“‎ 

(؟) انظر: “الروض النضير“* 531/5. 

0 انظر: “المغن" 3/5 و “المبد ع" نم - مه و “كشاف القنا ع“ ؟/د؟؟. 

)2 انظر: “العدة" ص .١18‏ 

(”) انظر: “المخراج” ص 5 لا. 

(أ) انظر: “المبسوط“ :.5١7/7‏ وسبق الكلام على الأقوالء الى قيلت في العنبر» في كتاب: 


الطهارة ص سردات وما يعدها. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر سرياس 


عدم زكاة الحلي. من: الذهب» والفضة. المعلة للاستعمال0 )2. 
وهو قول مشهورًء في زكاة الذهب, والفضة, مبسوط ف مضانه. 
؟' - ورُوي في الباب حديثين عن النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَمَ: 
١ 0‏ 
أ_ «العنبر ليس بركازء بل هو لمن وجده))” '. 


ب _ (الا خمس في الحجر)” '. 


55/1 وكذلك قياسا على: الإإبل, والبقر العوامل» انظر: “الآم" ؟/دع و “المهذبي"‎ )1١١ 
رواه ابن النجار قال العلامة الألباني حَفِْظَهُ الله: موضوع أ.ه انظر: “السلسلة الضعيفة“‎ )1( 
.)874( 5؟ حديث رقم:‎ 
أخرجه ابن عدي في: ”الكامل" 232781/5 من طريق: بقيّق عن عمر الكلاعي» عن عمرو‎ )1( 
عن أبيه, عن حدق مرفوعا. بلفظ: (<لا زكاة في حجر )). رافيه: عمر بن ابي عمر‎ ١ ابن شعيب‎ 
الكلاعي» الدمشقي» شيخ بقية) قال عنة: ليبس با معروف.». حدث عنه بقيق منكر الحديث عن‎ 
الثقات... (وذكر له أكثر من حديثء ثم قال:) وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد؛ غير‎ 
المجهولين أ.ه وقال عنه الحافظ في: “التقريب" 51/7: ضعيف» من شيوخ بقيّة الممهولين أ.ه‎ 
وقال النوري عن هذا الحديث في: “ابججموع“ د]. : ضعيف جدذا أ.ه‎ 
ب مرفوعاء ولفظه: ((ليس في حجرة. ولا بغلة زكاة)). قلت: والعررّمي» هو: ابو‎ 
عبد ال ر حمن» الكو الفزاري» قال عنه الحافظ في: “التقريب“ ا متروك أ.ه‎ 

ومن طرق ابن عدي أخرحه البيهقي في: “ستنه الكبرى“ 47/4٠ء‏ وقال: ورواة هذا 
الحديث عن عمروء كلهم ضعيف» والله أعلم أ.ه 

وانظر: “نصب الراية“ 5801/1 - 27817 و “الدراية“ 2737537/1١‏ وورد هذا الحديث في كتب 
الحنفية باللفظ أعلاه: ((لا حمس في الحجر)). 


حكم زكاة ما يُستخرج من البحر سس يس #لإفظ 


أما الثاني فاباعتبار أن اللولو: حجر؛ فلا شيء فيه لهذا الحديث. 


> عم 


* والأصل: أن يقدم الاستدلال بالنصء على دليل العقّلء. أو القياس» 
أو التعليل الشرعي الصحيح, ولك اك النهان هنا؛ لما في سنديهماء ولا 
شعن أن الأول موضوعٌ. وما سبق من الاستدلال» بكلام الأئمة.» أقوى 
من التمسك بالضعيفء فما دون. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

١‏ - العموم المستفاد من قوله تعالى: 

0 وَاعْلَمُوا أنمًا غَبِمتم من شيء فَأنّ لله 4 خْمُسَةُ)4. [الأنفال: .]4١‏ 

فهذه الآية أوجحبت الخمسء فيما يغنم 

والغنيمة لغة: كل ما يغنم 

فيدخل في ظاهر هذه الآية: اك كنا اداه هن اناهن لير والبحر 
واستخرج من باطنهما( ). 


دان قير رضي الله عه أخخذ المخمس» مود الك 


)١(‏ انظر: “البحر الزحار" ٠١3/5‏ - 22314 (نقلا عن: '“فقه الزركاة*')» و “فقه الزكاةٌ“ 

.455 - 54/١ 

0 انظر: “اشداية“ ١ . 1/١‏ و "“الاخختيار"“ اق وانظر كذلك: “النافع الكبير" ص تق 

وقال الزيلعي في: “نصب الراية“ 587/7: غريب عن عمر بن المخنطاب رَضِي اللهُ عَنةُ وإنما 

هو عن عمر بن عبدالعزيز رضي اللذفة اهن وقال الحافظ ف: ”الدراية“ :35557/١‏ م أجده عن 

عمر ين الخنطاب» وإنما حاء عن عمر بن عبدالعزيز» أحرحه عبدالرزاق. وروى أبوعبيد ‏ 
قلت: بل أحرحه أبو يوسف في كتابه: “المخراج* ص كلا من طريق: الحسن عمارة: عن 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر لاس 


"" - موافقة ابن عباس على ما فعله عمر” ) رَضى اللَهُ عَنَهُم. 
#داقول انق غبالدن رضي "الله وهال عتدما سل عق العكير: 
(إن كان فيه شيءء تفده اتسين 

© - فعل عمر بن عبدالعزيز رَضئ اللَهُ عَنَهُ: 

قال معاوية بن عَمرو العبادي: 

ألقى بحر عدن عنيرة» مثل البعير» فأحذها ناس بعدن. 
فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز» فكتب إلينا: 


عمرو بن دينار» عن طاوس» عن عبدا لله بن عباس» أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رَضْيِي اللّهُ عَنةُ - 
استعمل يعلى بن أمية» على البحر» فكتب إليه في عنبرة» وحدها رحل على الساحلء يسأله 
عنهاء وعمًا فيها؟ فكتب إليه عمر: (إنْه سيب من سيب الله وفيما أخرج الله - جل ثناؤه مسن 
البحر الخمس). قال: وقال عبدا لله ابن عباس: (وذلك رأبي). قلت: الحسن بن عمارة؛ البَجَلي 
مولاهم أبومحمد الكوثئء قاضي بغداد» قال الحافظ عنه في: “التقريب" :١73/١‏ متروك أ.ه 
وأرجه أبو عبيد في: “الأموال» ص 475» بلفظ: (أن عحذ من حلي البحرء والعير: العشر). 
ثم قال: فهذا إسناد ضعيف» غير معروف أ.ه وقال أيضا: قد روي عن عمر: رأنه يجيا نه 
شيكا)» وذلك من وحه ليس بالنبت عنه أ.ه وقال ابن الحمام الحنفي في: “شرح فتح القدير“ 
+1 ثبوته عن عمرء لم يصح أصلاء بل إنّما عْرفَ بطرق ضعيفة» رواها القاسم بن سلام 
كاي ة“الأغزال ١‏ عالط لزان نقد انر ينين وديم اندج علق ووانية د والعسن من 
ا 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة» في تخريج أثر عمربن المخطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ. 

(؟) سبق تفريجه» عندما حكيت المذهب الثالث» وقلت عندها: أنَّ هذا القول يميل للتوقف» 


فضلا عن أن نرجح أنه يميل للقول بإيجاب الخمس. 


حكم زكاة ما يستخرج من الببخر سس [الإفم 


را نويه ادي وادفعوا إليهم سائرهاء وإن باعوكموهاء 
فاشتروها). 

فأردنا أن نزنهاء فلم نحد ميزاناء يُخْرجُهاء فَقَطّعْناها اثنين» وَوَرَنَاهاء 
توددتاها سسكمانة رطالوتاعننا متكي ودس سارها بيهام 
أشتريناها بخمسة آلاف دينار» وبعثنا بها إلى عمر بن عبدالعزيز» فلم يلبث 
إلا قليلأ. حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار”). 

2 ولأنه معدن؛ أشبه معدن الك يقاس عليه. 


كه أن اللعياك اميه ا لب مانا ال فيقاس عليه من حيث عدم 
7 


الوجووازب7 4 
/ا - ولأن (اللؤلو والعنبر). مالان نفيسان” ©؛ ففيهما الزكاة. 
- واللولؤ أشرفء وأنفس ما يُوحد في البحر؛ فيُغْتبر بأشرف, 


)١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في: “سننه"» من طريق: إسماعيل بن عيّاش»ء عن معاوية به وانظر: 
“الغي" 4/ 518. 

(1) انظر: “المغي" 45/5 3» و “العدة“ ص 22/8 و “الفروع“ 5488/7. 

(5) انظر: “المغين“ 45/4 ”ء و “العدة“ ص 2٠178‏ ويظهر من هذا التعليل: أنَّ قائلهء لا يرى 
وجوب الزكاة» ف السمكء يخلاف العنبر. 

(؟) “النتف في الفتاوى“ .١ 78/١‏ 


(") انظر: “المبسوط“ 231/9 و “الاحتيار" .١١5/1‏ 


لاياس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 

افا ند غلك اعون رن حك اند ع اا 

-)١(‏ واستدل من قال أ ل السملةة ركام يه 

القياس على العنبرة »» على القول بأنّ فيه زكاة. 

(الرجيح): 

والذي أراه بعد ذكر الأقوال» والأدلة في الباب: 

إنَّ ما يُستخرج من البحرء ليس فيه زكاة. وهذا قول جماهير العلماءء 
من السلف»ع وغيره.7)؛ لعموم أدلة أصحاب القول الأول؛ ولا سيما أن 
الأصل البراءة الأصلية ف الذمة. 

قال النروي ‏ رَّحِمَهُ اللهُ ‏ في الاستدلال على عدم الوحوب: 

ودليلنا: الأصل أن لا زكاة؛ إلا فيما ثبت الشرع فيه» وصح عن ابن 
غنا :رفي" اللذا عق الداقال» لينل العسو ير كاةه انسااهن شرع ره 
البحر)... أي: قذفه. ودفعه. 


فهذا الذي ذكرناى هو المعتمد 2 دليل المسألة0) أه 


.5 50/75 ار “المبد ع" ؟ لاد م 5, “شرح فتح القدير“‎ 77/١ انظر: “الغخرر"‎ )١١ 


5 ام 


(؟) انظر: “العدة” ص 2178 وكتب عمر بن عبدالعزيز ‏ رَحِمَهُ اللّهُ ‏ إلى عامله ب: 
' “عمان““: (أن لا يأذ من السمك شيفاء حتى يبلغ مائيٍ درهم). أخرحه أبو عبيد في: 
؛“الأموال** ص 555. 

(5) انظر: ““الأموال“؟ ص 454.» و *“الاستذكار** 3/لالاء و “المجموع“ 41.0/5» و “فتح 
الباري" 5/7 ؟4» و “شرح الزرقاني على الموطأ” .٠١*/*‏ 


(؟) “التجموع" دءةع. 


حكم زكاة ما يستخرج من البدر _ # الاسم 

(الإجابة على أدلة القول الثاني): 

ل عن مره قوله تعالى: َإوَاعْلْمُوا أن عَنِمْتَمْ مِنْ شيء فَأنّ 
لله خَمُسَةُ4. [الأنفال: .]4١‏ 

هذا استدلال الزيدية» وهو مردود عليهم بقول أحد كبار أئمتهم. 

قال القاضي السياغي: 

والاستدلال على وجوب الخمس فيهاء وفي العنبر» بالعموم المستفاد 
من قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أنمًا عَنِمْتَمْ مِنْ شيء فَأَنّ لِلَّهِ خمُسَةُ4. فيه 
نظر ؛ أنه ينصرف إلى غنائم الحرب» كما ذكره في: “امنا »0ك بدلالة 
لنياف ولككرة ورود لسع “السيفة» ف لمان الساوي ب على :الله عليه 
َآِهِ وَسَلّم - لذلك؛ كحديث: («أَحِلْتَ لي الْغنَائِم))”"2. وهو مبني على 
ما ذكره بعض المحققين من: “أهل الأصول“: أن اللفظ العام» قد يكون 
القصد به؛ إلى معنى مخصوصء بقرائن» وأمارات ترشد إليه» فيقتصر عليه 


05 


)١(‏ كتاب: “المنار في المحقار” من كتب الزيدية لمولفه: صالح بن مهدي المقبلي ت 
:٠١4(‏ اه وانظر 2389/١‏ (منه). 

(5) أخرحه البحاري في: “صحيحه" 2178/١‏ 2158و 3215/8 ومسلم فْ: 
أ “صحيحه** .*51١ - 7070/١‏ والنسائي في: ©“ “ستنه؟* ,250١-63/١‏ كتاب: الغسل 
والتيمم. وسقط من روايته لفظ الشاهد: (( أجلت لي لْغغَائمُ )). وهي ثابتة في: 
'“الصحيحين** كما رأيتء ورانظر: ““حاشييَ السيوطي“*'» و ““السندي“*؛'؛ على 


6 


.1١7/١ اجمتبى**‎ 


(؟) “الروض النضير“ 103/6. 


وياس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


7 ع دل هر 27 8 1 مت ا )0 
وقال جابر رَضِي الله عنهما: (ليس العنبر بغنيمة» هو لمن أحذه) . 
- وما يُروى عن عمر - رَضِي الله عنهُ - أنه: (أخذ الخمس من العنير)» 


لممبق . 

وكلى لقرال بستحا نقد وعدن انارو اواك الي ند ءالدال 
رحمة اللهُ: 

اناف ال الع هنا عه عربوان لدو مو عايتطاتية ان كه 
وقذَفه فأصابه عسكر المسلمين» لا ما استخر ج» ولامادسره فأصابه 
وذ والجت و اله ولغ 11 

وناقش المرغيناني رَحِمَهُ الله فعل عمر رَضِْي اللَهُ عَنَةُه بقوله: 

الزوي هق عمن هيما ضبرة لخر ايه تقرل1 © د 

وعلق البابرتي - رَحِمَُ اللهُ ‏ على قوله: وبه نقول. بقوله: 

ومراده: دسره البحرء الذي في دار الحرب» فوج ده اليش على 
الد ةنا وود ع كوي تق دق لوللا نا لعزا معرووم 


. 577 أغخرجه ابن أبي شيبة في: 3 نفد وأبو عبيد في: “الأموال“ ص‎ )١١ 

(5) “شرح فتح القدير“ ؟/*»» وكذا قال السرحسي في: “المبسوط*“ 2 قلت: الوارد 
أنَّ عمر رَضِْيَ اللَهُ عَنُ - أخذ الخمس من العنبرء ولم يرد في الرواية ماذكره ابن الحمام» من 
التقييد .ما دسرهء محر دار الخرب» وأخحذه عسكر المسلمين» والله أعلم. 


.١٠١ 3/1١ “الحداية“‎ )15١( 


مس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


فلا شيء فيه). فيحمل على لمعنيين: إما على بحر دار الإسلام» وإما على 
دواع كن سامون وار اتوي ا مدا ل الااسض دلا 
0 ةا كد 

وقال الدكتور: يوسف القرضاوي ل الله 

وَاسانية هذه الروايات عن عمرهء لم تبلغ درحة الصحة. ولوصحت ‏ 
عل فاقفيات لذلت على أن للاجتهناد: ذلك مشبرحه وخاصة ف 
مقدار الواحب: هل هو الخمس؛ كال ركاز. أو العشر؛ كالزرع. أو ربع 
الفعرة كالدراقو ودنام 1 أن 

- وأما ما يُروى عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُماء فسيق الكلام على 
الاستدلال به وأنه دليل على التوقف» لا الإيجاب. 

أما دعوى أن (اللؤلؤء والعنبر): مالان نفيسان؛ ففيهما الزكاة. 

ففي ذلك تنصيب (النفاسة)» علة وجوب الزكاة في الأعيان» ولا أحد 
يقول بوجوب الزكاة على قصور الملوك» والأمراء. 

وقد وجبت الزكاة» في أعيان مخصوصة؛ ب: “الكتاب“» و “السنة“) 
ولوجوبها علل؛ منها: تحقيق العبودية لله وتزكية النفوس» وسد حاجة 
الفقراء» والاحسان 010 


كما أنها شّرعت ف أعيان مخصوصة؛ لحكمة أرادها | لله وليس لنا أن 


.7 51/17 “شرح العناية"‎ )١١ 
د5.‎ 5/١ “فقه الزكاة"‎ )5( 


(1) انظر: “الاحتيارات الخلية “ للقاضي البسام 85/7”. 


انس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


نقول: إِنّ العلة في وجوب الزكاة في: الذهبء والفضة: النفاسة. 

أي نعم, إن الذهبء والفضة؛ من أنفس ما وَحِدَ على وجه البسيطة» 
ولكن هل لأحل ذلك؛ وجبت فيها الزكاة؟ 

وقياساً على ذلك؛ وحوب الزكاة في كل نفيس؛ وغال. 

متك فض لاسراو التشريع الاسلامى و يها لاورضاه اده واالله 
المستعان. 

قال القاضي السيّاغي: 

كون العلة في وحوب الزكاة. هي النفاسة, ممنوع. 

لم لا تكون حاجة الفقراء» إلى ما عليه مدار القوتء. وذلك ليس إلا 
للزيوتاتت © هد 

- وأما القول بأنّ العنبر معدن؛ فأشبه معدن البرء ومن ثم قياسه عليه. 

فقّد قال ابن قدامة رَحِمَهُ لل 

ولا يصح قياسه على معدن البر؛ لأنّ العنبر إنما يُلقيه البحر, فيُوجد 
ملقىّ في البر. على الأرضء من غير تعبء فأشبه المباحات المأخوذة من 


5 : ا 
البر» من المن» والزنجبيل» وغيرهما" ' أ.ه 


)١(‏ “الروض النضير“ 317/7د» وقوله: ليس إلا للربويات. أي: الأصناف الستة؛ الي يدحل 
فيها الرباء وقد وردت في حديث: عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخندري رضي اللَهُ ا 
انظر: ؟ “صحيح مسلم' * ١‏ وفعلا فإنا نلاحظ أنَّ مدار القوت على هذه الأصناف 
الستةء را لله أعلم. 

(5) “المغني“ 55/4 27 وانظر رد أبو عبيد في: * “الأموال*؛ ص 475 على من زعم أن ما 


يُستخ رج من البحر شبيه بالمعادن. 


حكم زكاة ما يستخرج من الببحر سس إل 


- أما القول بأنّ العنبر» أو غيره مما يستخرج من البحر: (ركاز)» 
وتحري عليه أحكامه. فقياس مع الفارق» فالركاز لغة ‏ كما سبق ما 
يخرج من الأرض» وهذه تخرج من البخر). 

والحسن البصري - رَحِمَّهُ الله ممن قال بالخمس في: اللولوء والعسير» 
فقال البخحاري رع ا بعل ذ > 0 

إنما جعل النبي دفني اللتع ل في الركاز النمسء ليس ف 
الذي نضنات قٍْ الماء أ.ه 

وقال ابن الها تم للد 

مفهوم الحديث :“أن غير ال كاز لا حتنيين فيهء ولا سيما اللؤلؤ 
والفهرة ا بواامتر اراق بوسطي نلعي فاحبياء الف 

فالذي يستخرج من البحرء لا يُسمى في لغة العرب ركاز 2. 

وقال أرق انكام لقي رضيمة الله: 

وقياس البحر على البرّ في اثبات الوجوبء فيما يستخرجء قياس بلا 
جامع؛ لأنّ المؤثر في الإيجاب» كونه غنيمة» لا غير» ولم يتحقق فيما في 


البحرء ولذا لو وحد فيه الذهب» والفضة؛ لم يجب فيهما شيء' 2 أ.ه 


.505/5 وانظر: “الروض النضير"‎ )١( 

(؟) “صحيح البخاري" ؟/4 4 د. 

(") انظر: “فتح الباري“ 5/8 47» و “شرح الزرقاني" .٠١7/7‏ 
(؟) انظر: “فتح الباري“ 7د 87. 


(5) “شرح فتح القدير“ 10/5 5. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر سرس 


ولْعَلَ القول بأنّ العنبر ركازء ووجوب الخمس فيه» قول قديم ويدل 
على ذلك ما روي عن ابن عباس رَضِْي الله عَنَه: 

قال: (ليس في العنبر زكاة). وفي رواية: (ليس في العنبر خمس). وقٍ 
رواية: (ليس العنير بركاز)”©. 

وتتافطل اتانيه الضاك يآن الفيرع عى الل عله را له راسم بي عرق 
بين الركازء والبحرء فجعل في الركاز الخمس» وسكت عن البحر. 

ولكنّ الدكتور: يوسف القرضاوي - حَفِنَةُ الله انتصر لهم 
ولاستدلالهم بالقياس. 

كيف لا؟ وهو يُعد من نخبراء النظام الماللي الإسلامي» في هذا العصرء 
وبحنه: “فقه الزكاة“ 1 يكن مثله» وقد أكسبه يي رين ل الباضية: 

فقال متساءلا (وتساؤله ا على رد الجمهور لقياس المخالف): 

حل القبلئن إل فى نوم ناروت ديرا نر ايه + اطدرس عليه 
لعلة حامعة بينهما؟ 

وإذا لم يكن المستحرج من البحر» من باب: الغنيمة الشرعية» فهو 
شبيه بالمعدن الخارج من البرء بحكم المالية الجامعة بينهماء فيبغي أن يقاس 
000 أ.ه 


)١(‏ سبق تخريجه» والرواية الأولى: للشافعي في: “الآم ؟/د4» والثانية لفظ: “المدونة"“ 
0 ,و والثالئة لفظ: البماري في: “الصحيح"“ 554/7 وابن أبي شيبة في: “الصنف“ 
1 


)5١‏ “فقه الزكاة“ 4/١‏ د4. 


حكم زكاة ما يستخرج من اللبحر ‏ لس يعإرسض 

وق الواقع أن هذا ود قو على المحالف (الجمهرر)؛ ولا سيما أن 
ردهم , لدليل القياس كان م 

ولا سيما بعد دعمه. من قبل القرضاويء بتساءل عن أمر شبيه با مجمع 
عليه؛ وهو تعريفه للقياس» واقحام التعريف فْ معرض النزاع. 

وأيضا فإننا نجد ف كتب الفقهاء ‏ ومنهم: اللجمهور, المحالفين للقول 
بالخمس» فيما يُستخرج من البحر ‏ شيئاً من الأحكام الشرعية؛ دليلهم 
فيها القياس» علما بأنّ ما حكموا علي كان موجوداً ف عهد النبي ‏ صَلَى 
الله عاته وا له وسلم و روسك فل غيره» و1 بعك عليه 

راك كران ري اجازات ا الي ا 0" 
د على كذاء وسكت عن هذاء ولو كان افيه نمدا لاس كين 
ل وهذا من باب التنبيه بالأدنى» 
على الأعلى. 

وقد يكون ف ظاهر كلام القرضاوي؛ شبه إلزام للجمهورء للقول 
بالقياس في هذه المسألة» وإلا لجماء التناقض بين هذه المسألة» وبين 
القياسات الآخرى» ولا سيما في المسائل التي كانت موجودة على عهد 
التي الى الله علا و الورو سه رول ايتلنكتهنا بيدا . 

ومن وجهة نظري (القاصرة) أقول يمكن الرد على ذلك بأن يُقال: 

لا شك ف كلامكم, ونْسَّلْمٍ لكم تعريف القياس؛ والقول به» بشروطه 
ا 

ولكن: نلاحظ أن أمر البحر» ليس باطهين» ويستبعد أن يسكت النبي ‏ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَم - عنه» وعن أي من الأمور الكبيرة» ألا ترونه 
حين جاء قوم من بِنٍ مدلج. للسؤال عن الوضوء بماء البحر فقط. أجحابهم 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر تت تت د فلاسم 


بأمرين: طهوريته المتناهية» (وهذا أعم من الإجابة» ب: جواز الوضوء 
فقط)» وحل ميتته» ولم يسألوه عنهاء وا لله أعلم. 

دو كلك لاضع لتر افوا ون سق سريف انان 
قول ابن ام ةا 

ع 1 ساس ا ل فسا ميات 


2 
5 


0 5 2ه 6 

فخترج بقوله من الأرض: ما خخرج من البحر”" '. 

- وأما من قال ب: وجوب الزكاة في: السمك؛ بقياسه على العنير 
على القول بأنّ فيه زكاة. 

فلا نسّلم له بذلك؛ لأنّ العنبر» لا زكاة فيه عندناء في الأصلء فلا 
نقبل بهذا الدليل لاحتلافنا فيه أولا. 

وكلاقال ابن قذافه سا خمة اللنة داعف الكتاؤة على عدم بوتحونت 
الراكاة»ق السملة: 

وأما السمك؛ فلا شيء فيه بحال» في قول أهل العلم كافة إلا شيءٌ 
2( 


ع م 5000 1 0 4 1 0 
روي عن عمر بن عبدالعزيزء رواه أبو عبيد” ؛* عنه. وقال (أي: أبو 


عبيد): 


.5103/5 انظر: “الروض النضير“‎ )١( 
.733 78/4 (؟) “اللمغى"‎ 
.ع75/1١ “فقه الزكاة“‎ )5( 


(؟) القاسم بن سلامء انظر كتابه: “الأموال“ ص 4 47» وما بين معكوفين منه. 


حكم زكاة ما يستخرج من /لبحر - - ب ب ببس لل 


ليس الناس رف السمك] على هذاء واالبطم أخدا عفرل ب 

وقد رُوِيَّ ذلك”؟ عن أحمد أيضاً. 

والصحيح: أنّ هذا لا شيءَ فيه؛ لانؤسييية فليم فسن انيه زكاة 
كصيد البرّء ولأنه لا نص ولا إجماع؛ على الوجحوب فيه. 

ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة» فلا وجه انها و 

وَقال ءايض داق #العيرنة»20: 

ولا شيء في صيد البرء والبحر أ.ه 

فقال الشارح رَحِمَهُ اللهُ: 

لأنه صيد؛ والصيد لا زكاة فيه؛ لأنه من المباحات,» فأشبه 
اللقاط7) أده 

(المعاصرون ومسألة الباب): 

وجدت للعلامة الدكتور. يوسف القرضاوي - حَفِظَُ الله وغيره. 
رأياً آخراء في المسألق» حرج هذا الرأي؛ من لال نظرتهم للمسألة. 

وحور نظرهم جاء من خلال: (الفرق في الزمان» بين القديمء 
والحديث)؛ ف: صيد السمكء والعنبر» واستخخراج اللؤلؤء ونحوها لم يكن 
بشيء في السابق» بل كان لتحصيل القوتء أما الآن فتغير الوضعء 


١١)أي:‏ وجوب الزكاة في السمك. 
(5) “المغى“ 4/د » وانظر: “العدة" ص .١78‏ 
(9")ص 78 .١‏ 


59) “العدة" ص 78 .١‏ 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر سس لاوس 


وقامت شركات لتحصيل ذلكء وحَصّلت من خلال هذا المشروع 
الثروات الطائلة. 

يقول العلامة فضيلة الدكتور: محمد خليل هراس - رَحِمهُ الل - تعليقاً 
على قول من قال بوجوب الزكاة» على المستخرج من البحرء ولا سيما 
السمك: 

ولكنه ‏ على كل حال رأي له قيمته؛ وله وجه؛ لا سيما في بلاد 
كل تحارتها السسمك7 .حك 

وقال معلقاً على من قال: بعدم الوجوب؛ لوجوده على عهد النبي 
على الله علنوزوآله وسل نو أهسابة رضي الله مويه فلم يتطدو افيه 
لعي 

َعَلَّ الاتجار بالسمكء لم يكن معروفاء في عهده صَلَى اللَهُ عليْه وَسَلْم 
وعهد الخلفاء بعده؛ فلم يتكلموا 0 أ.ه 

وسأنقل الآن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من: “مشروع قانون 


2 


- 3 6 . 5 . فدء . ا 95 ل سا سيل 
الركاة»” 7 وأتبع ذلك بتفسير هده الفقرة ومن حلال ذلك» سيتية 'لنا 


.)4( تعليقه على كتاب: *““*الأموال““ ص 4784 ح‎ )١( 
.)١( (؟) تعليقه على كتاب: *“الأموال*“' ص 455 ح‎ 
“مشروع قانون الزكاة” مشروع اقترحه النائب: إمام واكدء عضو بحلس النواب المصري»‎ 0 
وصاغه. وَفْمترَ مواده. كل من الأساتئذة: تحمد أبو زهرة. وصالح بكير» ومنصور رحصب»)‎ 
والطيب النجار» وهو مكون من: ثمانية مواد» مصاغة صياغة عصرية» وكل مواده يتبعها شرحء‎ 


وتقويد ا 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر_ط ل ب ب لس طلس 
رأيهم. ووجاهته: 

(المادة الرابعة): 

؟ ‏ يوحذ الخمس مما يستخخرج من البحار» والبحيرات؛ والأنهر» من 
أحياء ولآلئ. 

(التفسير): 

أما الفقرة الثانية» فالأساس فيها أمران: 

الأول: ما رآه أبو يوسف, من: أن كل ما يستخرج من البحرء من 
الحليلة» والعنير» فيه الخمس. 

الثاني : أنه يلاحظ الآن: 

أذ تلسار لكر رم لامعا المع وو بولطمو اللا الا أ 
الأقليمية منهاء وقد رن المياه الساحلية» في العصر الحديثء» ب: اثنى 
تق ميلا من شاطئ الدولة» وأصيحت مصايد الأسماك ينابيع ثروة» 
تعطي الكثير من الثروة, .ما لا كر عو على لانم فرأينا أن من العدالة 
أن يُؤخذ منها الخمس؛ قياساً على العنيرء واللؤلء وقياساً على الركاز. 

نعم إن اللعروف عن جمهور الفقهاء: اده لا يأحذون الخمس ف 
السمكء ولكن ذلك ف زمانهم؛ أن السيادة على البحار» لم تكن ثابتة) 
ولأنّ من كان يصطاد. إنما كان يصيد قوت يومه. لني لم تكن محل 
عناية» وتربية في الأجام؛ وفي البحار» ول تنظم المصايد» ذلك التنظيم 
القائم اليوم» الذي هو موضع اتفاقات» ومعاهدات» بين الدول؛ ولو أن 
أئمتنا الأجلاء عاشوا في عصرناء 0 أن أففة هلوخ الأمم درت 
اراك عا لقريلهة ,ونه مأوت سنيف قن بيئة بو اسااة برعي ملعا قة 


َس 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر 


وزمان» لا احتلاف دليلء» فرغ1 أ.ه 

(تنبيه) : 

ما سبق من كلام أهل العلم» واختلافهم» على زكاة ما يستخرج من 
البحر» فهذا حين استخراجه. 

فيو إن اراي وهو الراجح, وإما أن عامل كالمعادن» يزكى 
حين إخخراجه؛ وهو المرجوح. 

وبناءٌ عليه: فلا زكاة على حلية البحرء المعدة للاستعمال؛ ولوبلغت 
نسار واو قلحا نر له لس لينل اال كن بعد للفيحارة )بولند 
أعلم. 

وكانت أم المؤمنين: غافقة د رقي اانه عنيمات علي كات أخيهناء 
بالذهسب» وا ؤلو. 

فلا تزكيه: وكان حليّهم يومكلٍ يسيرا». 

ولو كان كنيرا (أي: اللؤلؤ)؛ فلا زكاة فيه مالم يعد للتجارة. 

وال هيدا شامع أخد ريكة الله 


سمعت أبي يقول: ليس ف الجوهرء ولا اللؤلوء زكاة, إلا أن يكون 


.١١ - 3 *“مشروع قانون الزكاة" ص‎ )١( 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في: “المصنف“ 85/4, من طريق: الثوري؛ عن عبدالرحمن بن القاسمء‎ 
عن أبيه» عن عائشة رَضِي اللَهُ عنها.‎ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في: “المصنف“ 5817/7 من طريقين: ١‏ - وكيع» عن الشوري.  "”‏ 
ركيع؛ عن دم ابن صالم؛ عن عطاءء عن عائشة. (عختصراً) بدون ذكر اللؤلؤ. 

وأخرحه البيهقي في: “السنن الكبرى“ .١1548/4‏ 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر سس 


للتجارة. 

فإذا كان للتجارة» قوّم» وزكى» وكل شيء يراد به التجارة؛ يزكى» 
إذائي لل ايه التو ل اطق بر > له 

(تنبيه خر): 

ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهُما - أثران ظاهرهما التعارض ف 
الباب» وقد تم المع تبتهماء. عند الكلام على القول الثالث. 

أما موافقته لأمير المؤمنيين (عمر بن الخطاب رَضِي اللَهُ عَنةُ)» على 
أخذ الخمسء فلم تثبت من وجه يصح. وسبق ق بيان ذلك عند تخفريج أثر 
عمر رضي اللَهُ عَنة. 

والذي أراه: أن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ ‏ ممن لا يرى في العدبر 
شيءء وكل ذلك مين في مكانه, وا لله أعلم. 
فائدة: تدل على ذكاء الإمام البخاري رجمه الل 
وفقهه, ف استنباط الأحكام؛ من: “السنة“: 

اق اسار ين كابلا قال عون انوي 1 

(باب ما يُستَخْرَجُ من البَْرِ): 

َال الليك: حَدَنْني جَعْفْرُ بْنُّ رَبِيعَة» عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ بْن هُرْمُرَ عن 

بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنُْ) عَن النبِي صَلَى الله عليْهِ وَسَلَمَ: 


)١(‏ “المسائل“ (برواية: عبدالله) 511/7» وقد مر الكلام» على ما أُعِدَ للتجارة» من حلي 
البحرء عند ذكر القول الرابع في المسألة» فراجعه. 


ول #اعوقد ةع كتاب :8ه ابه 35. 


حكم زكاة ما يستخرج من البحر ...بعتت يس إإافر 


((أنَ رَجُلَاء من بَنِي إِسْرَائِيل» 3 بَعْضَ بَنِي إِسْرَائيل بأن يُسْلِفَهُ 
لف وينار, قَدَفَعَهَ ليه فرج في الْبَحْر لم يَجذ ركبا( », فَأَخَدَ 
خشبّة فنَقَرَهَاء فَأَذْحلَ فِيهًا لف وينار, فَرمَى بها في الْبَمْرٍ ٠‏ فَخَرَج 
الرّجَلُ الذي كان قد أسلفة فَإذَا بالخشْبَة فأخذهًا ِأَهْلِهِ حطبًا ‏ فذكرَ 
الْحَدِيث ‏ فلم نَشَرَهَاء وَجَدَ الْمَال)). 

وقد عرض على التفتارى الأبزاده عند سريف نف ناا البانبة دل 
عدا اح عن اران د كر قيال بذ اتشدسفم نزو رار قي أ 
عباس رَضِي اللهُ عَنهُماء والثاني: عن الحسن البصري رَحِمَةُ الله وهما 
أثران مناسبان للباب» والكتابء أما هذا الحديث» فلا وجه يظهر لذكره 
هنا. 

وقد ذكر الحافظ ‏ رَحِمّهُ اللهُ - هذا الاعتراضء والرد عليه» فقال: 

حب اود اتلاري فا ل بح قدت الا أو لفان الدا رودق 


وأحاب أبو عبدالملك ب: أنه أشار به» إلى أن كل ما ألقاه البحرء جاز 


0 ا 
أحذى ولا حمس فيه' ؟ أ.ه (مختصرا). 


)١(‏ أي: سفينة» والحديث في أول كتاب: الكفالة» بأتم ما هو هنا. 
(؟) أي: ترجمة الباب. 


له “فتح الباري" 7ه 57. 


الفصل الثالث . 


خمس مساثل متعلقة بكتاب 
الذكاة. 


خمسر مسائل متعلقة بكتاب: ٠٠الزكال:.‏ تتروبير 


(المسألة الأولى): 

وتاعذة ىق الاعتيحاز ىق مسبائل ذا البباف "لق فول مدن سوق 
الوجوبء الخلاقفات العامة» في المعدن والركازء بين: 

ما استخر ج مؤنة وكلفة» مالية وبدنية. 

وبين: ما استخرج بدون ذلك20. 

(المسألة الثانية): 

تكلمنا ‏ فيما سبق على ما يستخرج من البحر. هل تحب فيه 
الزكاق أو لا؟ 

وذكرنا آراء المذاهب ف الباب. 

فعلى القول بأنّ ما يُستخرج من البحرء تحب فيه الزكاة. 

فما المقدار الواجبء» إخراجه عند أرباب هذا القول» هل هو: 

الخمسء أو العشرء أو ربع العشر؟ 

ما سبق» عرفنا أن أكثر من قالوا بوجوب الزكاة؛ فيما يستخرج من 
البحرء قالوا ب: الخمس. 

روي عن عمر رَضِي الله عَنهُ: العشر. وا لله أعلم. 

(المسألة الغالغة): 

الملح المستخرج من السبحة» هل فيه زكاة» أو لا؟ 


- 470/١ انظر المنلاف بين: الحنفية» والمالكية في ذلكء في: “الحجة على أهل المدينة“‎ )١( 
وانظر أيضا: *“الأموال ' ص‎ »5 51/١ وانظر كذلك: ”الكافي في فقه أهل المدينة“‎ ».»8 


/ا1"؟. 


خمسر مسائل متعلقة بكتاب: ““الزكاة:: ببس يوس 


- سيل أبوجعفر الباقر عن: الملاحة؟ 
- فقال: وما الملاحة؟ 
«افقال اللسائل» أركن سمغ ولف ميم نه الاوة ضير ملسا 
فقال: هذا المعدن فيه: الخمس. 
قلت: فقّد حكم ل من المعادن؛ ومن ثم أوجحب فيه ال 20 
وهذا الملح, غير الملح الجبلي المستخرج. 
وأما الأرض السّبّحة» فهي: الأرض القريبة من البحر» يكون لونها 
قريباً من السواد» وتكون شديدة الملوحة؛ وتختلف بالقربء والبعد من 
البحر فمنها ما يشاهد الملح على ظهرهاء ولا ينبت فيها شجرء وهي 
مشاهدة عندناء في: “*؛*جدة*'. انها سي “المت وغرب حي: 
“المنداوية“» و “التعَاليّة» كله سبخحة” )2. 
أما الجنوب الغربي ل: ““جدة»“. والمعروف عندنا ب: “البلاج»»؛ فالملح 
مشاهد يعلوا الأرض» ومكن لأي رجحل أن يأخذ منه» دون شدة كلفة. 
(المسألة الرابعة): 
جاء في: ““الهداية بشرح اللكنري»20: أن المال الساقطء في البحرء 
ليس عليه زكاة؛ لأنه كالعدم. 
(المسألة الخامسة): 


.)4334- 458/١ (نقلاً عن “فقه الزكاة“‎ 217١ -113/7 انظر: * “حواهر الكلام“‎ )١( 
.7 4/7 في (السّبّحة): ““لسان العرب“‎  اضيأ‎  رظناو‎ )١( 


له بكم 


خمسر مسائل متعلقة بكتاب: ٠١‏ الزكاة لس 9ل 


سيأتي في باب: **اللقطة** ‏ إن شاء ا لله حكم المالك الموحود ف 


البحر» من حيث أخذى هل يعد لقطقف أو لا؟ 


انهى. بنضل لنّ. الكناب الخامس: [كاب الزكاة) 
فكلسض: إن شاء ألد. الحكاب النادس: زكات الصام) 


الكتاي الساحس 
الصيام 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: حكم الإفطار في سفر البحر. 
الفصل الثاني: حكم صيام النوتي. 

الفصل القادف» اكتاء ا لتعار للمسائر كن . 

الفصل الرابع: حكم الفطر لأجل إنقاذ 


عون 


الفصل الأول: 


حكر الإفطار فجي سفر البحر. 


حكم الإقطار قهي سقر اليجر ‏ سس فص 


من خلال النظر في كتاب: “الصيام“ هذاء نحد 8 5 لكتاب 
الصلاة. 

وسَيّبِينَ لنا من خلال مسائله مدى اعتماد الكلام هنا على ما في: 
كتاب: “الصلاة» 

فأقول: 

مشروعية الفطر للمسافر ثابتة ب: ““الكتاب““ و ““السنة“'» و 
““الإجماع**. 

قال تعاللى: ومن كان مَرِيضًا أو عَلى سَفر قَعِدَةَ مِنْ 
[البقرة: .]١85‏ 

قال رسْول العف اللدها وو ((إنّ الله وَضَعَ عَن الْمُسَافِرٍ 
الصّوْم وَضَطْرَ الصّلّاق))0) 

* والأدلة من السنة» على ذلك كثيرة» ومشهورة. 

اقفر ان تلاج در لاا الإجماع على نا 

ولا فرق فيمن سافر برأء أو بخراء فلكل مسافر أن يفطر؛ بشرط أن 
كول سساد اقره. 


ومر معنا في: “*كتاب الصلاة““” ») الكلام على النلاف ف المسافة, 


ص ١.؟‏ ح(١).‏ 
00 كن د" 


0 في: المبحث الأول» من: الفصل السادسء انظر ص ”7ت ”2 وما بعدها. 


حكم الإرقطار في سفر البحر مم 


ومدة الإقامة ال تقصر فيها الصلاة» في سفر البحر. 

وعلى هذا فيحل الفطر» لمن ركب السفينة» مسافراء وقطع مسافة 
اميد 

مع الأخذ بعين الاعتبار الخلاف ف تقدير المسافة» ولا سيما التفصيل 
الذي يقول: 

ب: الفرق في السفرء بين من كان سفره بري» وبحري» كما عند 
المالكية” ). 


3 
الفرق ةن هن سباق تعرضم البق ا بقلو لقع كما عين الكتافية” 2 
رو بان من سافر بعرص ر 


(١)انظر‏ ص د ه25 وما بعدهاء و 4/ا؟ ‏ 75؟. 


0 انظر ص 313 وما يعدها. 


الفصل الثانه.. 


حكم صيام النوتجي.. 


حكم طيام النوتق ٠س‏ [اج 


مر معنا ف الفصل السادس» من: ؛“كتاب الصلاة“ء, حكم الملاحء 
١‏ 
الذي يركب السفينة ولا يغادرها( ©2. 


وذكرت هناكء القول الراحح» مع ذكر القيود الى يحب أن تصاحب 


الحكم. 
الحنفية» والمالكية. 


وأما الشافعية فقالوا ب: استحباب الإتمام» مع جواز القصر. 

وقال الحنابلة ب: وجوب الإتمام له. 

وتما ذكرته ‏ أيضاً - الكلام على حاله» هل هو مسافرء أو مقيم؟ 

وعلى القول بأنه مسافر, فقد قالوا بالقصر له وكل من قال بالقصرء 
فلا حرج عليه أن يقول هنا بالفطر؛ لأنه مسافر. 

ومن تابع الكلام - هناك عند ذكر وضع الملاح؛ وأنه دائم السفرء 
بلا انتقطاع, علم أن في القول يجوز القصر له. تفويت للصيام؛ وللحكمة 
من مشروعيته» وليس له وقت للقضاءء إذا كان دائم السفر. 

وقد أشيرت إلى شيء من هذاء عند الكلام عليه في: 6 كتو انين 


0 ااء 
الصلاةء“” © وا لله أعلم. 


)١١‏ انظر المبحث الرابع ص 548©”, وسبق» هناك تعريف: ا ““الملاح““. 


(") انظر ص ”707 ح (5).: وانظر كذلك: “الإنصاف" 857/7. 


حكم صيام النوتة لع 


(مسألة): 

متى يقضي النوتي, إذا كان دائم السفر؟ 

ويتجه هذا السؤال على من يقول يجواز الفطر للنوتي. وقلت 
قبل قليل: إن في هذا القول» تفويتاً لرمضان. 

والحنابلة ‏ كما سبق يتشددون في أمر النوتي» وقالوا بوجوب 
الإتمام» والصيام. وكل ذلك سبق بيانه» وتوجيهه. 

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَهُ: 

قال في: (رواية: *“حرب*“): 

إن لم يتم المكاري في أهله. ما يقضي رمضان؛ يقضي ف السفر؛ 
وخللك 1 ويسم له يوون رشنت فاه ا 1 

ويقال في: النوتي» كاقل ناكار والله أعلم. 

وذكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عفيمين - حَفِْظَهُ اللهُ ‏ ف هذه 
المسألة قولاً حاصله: 

متى نزل البلد؛ وجب عليه القضاء. وإلا فعليه القضاءء ولو ف السفرء 
(إذا كان دائم السفر), ويختار لذلك فصل الشتاء؛ لأنّ النهار فيه قصير 


58 
إضافة لبرودته. فل" يشعر الصائم بالتعيِ7 : 


.١١5/4 “بدائع الفوئد“‎ )١( 
وانظر: “الإنصاف* ذكيفف‎ 20 


9( انظر: “الشرح الممتع * * :]0كه. 


الفصل الثالث: 


أنخضافر الفحاو للبساقو يهرا. 


ابتداء القطر للمساقر بجر/ سس جاح 


ذكر ابن دافا رات اد هر يخهار من الزؤلة + 
أحذها: أن يدحل عليه شهر رمضان في السفرء فلا خلاف في إباحة 
0" 
والثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلء فله الفطر في صبيحة الليلة الي 
يخرج فيهاء وما بعدهاء ف قول عامة أهل العلم. 
الثالث: أن يسافر في أثناء يوم من رمضان» فحكمه في اليوم الثاني» 
كمن سافر ليل وف إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه روايتان: 
إحداهما: له أن يفطر. 
واللادك لا قاع لطر للك ال 
رهته امون ترق فبها "لزه والجرة وتسموظة إن كني “"اللقهة*: 
* وهناك خلاف معروف, في ابتداء الفطر للمسافرء هل يفطر من 
بيته» أو لا بد من محاوزة البساتين» أو سور البلدة» أسوة يبدأ الرخص في 
الصلاة؟ 
والذي دعاني لإفراد هذه المسألة بالكلام» مع ا تأخذ حكم البر 
وجود أثر في البابء» فيه ذكر سفر البحر» فكانت هذه المسالة على 
شرطيء في: *“الكتاب»*) بأن أذكر ما ورد فيه ذكر للبحر. 
فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: 
لا يفطر حتى يمخرج من البلدة» ويترك البيوت وراء ظهره. 


)١(‏ *“المغئن" * 4 7 - 417" (مختصرأ). 


ابتداء القطر للمساقر حراط سس فج 


القول الغاني: 

له الفطر قبل المخروج من البلدة» ولو كان في بيته(» 

وقد ورد أثر خصوص بسفر البحر: 

فال عل عبد بن حبر : 

كنت م أبي بَصرَة افاي صَاحِبه الي دعن اشع ريت 
ي مسِيئة مِنَ الْفُسْطاطء فِي رَمَضَان فَرَفِم) تُمّ قرب غََدَاه. فلّمْ يُجَاوز 
التو وحن :ذغا بالسترة. 

قال: 2 

قلت: الست ترَّى اليْيُوتَ؟ 


ا عو السام سيم ل 00 5 3 بردو + ع در 
قال ابو بصرة: أترغب عن سنةٍ رسول الله صلى الله عليهِ وَسَلم؟ 


ويمكن الرجوع إلى هذه المسألة 5 مضانهاء من كي ؛“الفقه“*» 
لي ولكن أشرت إليها هنا كما دك راد لورروة سفر البحر 


.3517- 5 انظر: لا‎ )١( 
وهو: < حميل (وقيل : جميل» وميل والأخير مرجوح) بن بَصرة بن رَقاص بن حاحب بن‎ )1( 
غفار رَضِي اللَهُ عَنَهُ» انظر في أخحباره: '“الاستيعاب** 274/4 و 6““تهذيب الكمال““‎ 


/31؟ة - 54 و 6 الإصابة“؟ .7١/4‏ 
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(5) أخرحه أبو داود في: * “سننه؟؟ 143/5 ٠٠8ء‏ وعزاه اللحافظ في: ““الإصابة“* 57/4 
للنسائي من طريق: كليب بن ذهل» عن عبيد بن حبر. 
(؟) انظر: * أمعالم السئن** 2837-5340 و *“النجموع** 777/4 و *“تهذيب السين** 


+ 5و أ أزاد المعادء* ؟5/5ه ‏ لاهى و “> عون لمعبود اده 35. وللشيخ 


ابتداء القطر للمسافر بحرا 


فيهاء وا لله ولي التوفيق. 


الألباني - عله الله ماله في المسألة باسم: ““تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد 
. يذان رخله 0)"66. ٠.‏ 5 5 5 . 5 5 9 5 
الفجر والرد على من ضعفه انتصر فيها لقول من قال بالفطر في بيته قبل سفره بأدلة من: 
“الكتاب؟ ', و 6 السنة*”» و * الآثار” © . والخلاف ف المسألة يدور حول حديث لأنض 3 
رَضِىّ اللَهُ عَنُ - عند المّمذي» في *“سننه“* +/177» واختلف في الحديث سندا ومتناء وإذا 
قلنا بصحة حديث أنسء وترجيح رواية الإثبات» على النفي» اتضح لنا قوة من يقول: إنَّ من 
السنة للمسافر الفطر قبل مغادرة البيرت» وهي رواية عن أحمد» ومذهب: إسحاق بن راهوية» 
وانتصر لهذا القول ابن القيم رَحِمّهُ الله وهو الراحح والأدلة معه. والله أعلم. 


الفصل الرابخ: 


حكم الغفطر لأجل إنقاط غرية. 


حكم الفطر لأجل إنقاذ غريق ساس [إاعج 


لو 1ب 1ن كوا نوراف جار توف لج مدقي اسهد ده كاري لبون 
قالوا: 

لو رأى الصائم في رمضانء مشرفاً على الغرق؛ ونحوه؛ ولم يمكنه 
تخليصه. إلا بالفطر؛ ليتقوىء فأفطر لذلك؛ جاز. 

بل هو واجب عليهء ويلزمه القضاء. 

روث الفدية: وجهان مشهوران: 

(أصحهما باتفاقهم): لزومها؛ كالمرضع. 


ْ ء 'لمء 
(والثاني): لا يلزمه؛ كالمسافر» والمريضء وا لله تعالى أعلم” ' أ.ه 


ودليى. إن شاء للنه. الكناب السايع و الأخير: [كاب المناسك) 


)١(‏ ““المجموع:* 5 ؟. 


الكتاب السابع: المناسك 


وفيه تمهيد. وفصلات: 
الفصل الأول: حكم الحج والعمرة لمن كان 
الببحر حائلاً بينه وبين مكة. 
ويليه: مس مسائل. 
الفصل الثاني: حكم صيد البحر للمحرم. 


الفصل الأول 


حكم الحج والغمرة لمن كان 
البحر حائلا بينه وبين مكة. 
ويليه: خمس مسائل. 


المتاسك: د توقينة ب ايليا ع 


(تمهيد): 

الحج؛ هو: الركن الخامس» من أركان الإسلام. 

وهو واجب مرة واحدة في العمرء لمن استطاع إليه فيلا 
ووجوبه ثابت» ب: “الكتاب>» و “السنة“» و “الإجماع“. 


واعفافواة ق.,وشيوري» لعز لوعن قو لبسمضوظة و كي معدا 
وبعد البحث في الكتب العلمية (الفقه.ء والحديثع. لم أجد إلا 
مسألتين» أدرحهما في هذا البحث» ووضعتهما ضمن فصلين: 
امهل الأول حك عور التمر ادن كان لخر معائلا يك ونان 
وز ارايت سر يان 


الفصل الغاني: حكم صيد البحر للمحرم. 


)١(‏ لأحكام المناسك كتب مستقلة كثيرة حداء فضلاً عن ما هو مخزون ف بطون الكتب» ومن 
أعظمها: “شرح العمدة“؛ لشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُه وقد مرج شرحه للمناسك في حزئين 
مستقلين عن الكتاب, وانظر ف أدلة وجوب الحج والعمرة 275/١‏ وما بعدها. 
(؟) ولا يتصور هذا الكلام ف أصحاب الجزر البحرية» ك: القبارصة: والأندنوسيين قحسب» 
بل حتى الذين اعتادوا الوصول إلى مككة - حرسها الله - عن طريق البحرء ولو كان الهم طريق 
بري» كالذي يأتي من الهندء أو الصين» أو الصومالء والحبشة» ونمو ذلكء فهولاء لهم طرق 
بريةء رلك اماف مكلق عدا خن :نهر ابت 

* وقد يكون للحاج طريق بري» ولو كان قريباء ولكنه يتخافه» ولا يأمنهء لوحود عدرء أو 
سباع. فيكون كمن لا طريق» له سوى البحر؛ فيلحق بأصحاب الجزر حكماء وانظر: 
““اة الشبراملسي* * ؟/م ؟. 


حكم وكوب البحر للحج 6 ل 22س سه مراع 


(أقوال المذاهب في: مَنْ كان البحر حائلاً بينه. وبين ؛“مكة'“» شرفها 
| لله): 
١‏ الخنفية: 
قال ابن الهمام رَحِمّهُ اللهُ: 
واختلف في سقوطه (أي: الحج) إذا لم يكن بدّ من ركوب البحر؟ 
فقيل: البحر يمنع الوحوب. 
وقال الكرماني: إن كان الغالب في البحر السلامة» من موضع حجرت 
العادة بر كوبه: يجب. وإلا: فلا. وهو الأصيد أده 
 *‏ المالكية: 
قال الإمام الباحجي رحمه اللَهُ: 
أما الحج في البحر: فالظاهر من المذهب: أن الحج واجبء على من لا 
سبيل له 006 أ.ه 
فال كيل راحكة الل 
والضة كالان ا وا ان بحل كلف ار العم رك عت ركد 1 
وقترهها العلامة محمد عليش - رَحِمَهُ الله :يقوله: 


ا ١‏ ه 9 1 0 33 
00 “شرح فتح القدير 3 */ »4 وانظر: “شرح العناية* “ ك4 8 0 الرائق 
؟/"م, و *“حاشية ابن عابدين** 497/7 438و ““الفتارى الحندية”” ١518/1ءر‏ 
؟ “الفتاوى الخانية“؟ .787/1١‏ 


(5) * “المنتقى** 70/5؟. 


(59) *“مختصر خليل* * ص /الا. 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة ع 


(والبحرٌ كالير): ف وحوب السفر فيه. لمن تعين طريقه؛ كأهل الجزر» 
بعزانه او له مازيك كدو ان كن خا دراي أذ بعلت ) أ افق بويرية 
(عَطَبةُ) أي : البحرء على السلامة منهى وأفاد كلامه: أن استواءهما؛ كغلبة 
السلامة» وليس كذلك لقول التلقين: والبحر؛ كالبر» إن غلبت 
الباقية؟ أن 

وفصلّ الإمام مالك - رَصَِ الله عَنَهُ - في المسألة» وحاصل كلامه: 

يحوز ركوبه للرجالء أما النساء فيكره في السفن الصغيرة» ويباح في 
الكبيرة. 

وذلك: لأنّ السفن الصغيرة» لا تعين النساء على الاستتار»ء ولا سيما 
في قضاء الحاجة؛ وذلك لضيقهاء وتزاحم الناس فيها. 

غف العني الكبار تطلس نوا الى الات لانم اناي 

 *‏ الشافعية: 

قال الشافعي رَضيئ اللَهُ عَنهُ: 

ولو كان ما وصفت من الحائل في البر» وكان يقدر على الركرب ف 
البحرء فيكون ري أحببت له ذلك. 

ولا يبين لي أنه يحب عليه ركوب البحرء للحج؛ لأنّ الأغلب من 


)١(‏ ““منح الجليل“* 137/5- 21317 وانظر: “ “المنتقى؟* 1/0/7 و“ “الشرح الكبير>* 


و *““حاشية الدسوقي** ؟/8. 


(1) انظر: “التمهيد“ 2777/١‏ و ““مختصر خليل** ص /الاء و ““الشرح الكبير** 1/7 3عار 
““خاشيية الدسوقي** 01 و “ “منج ا ليل * * .١‏ 


حكم ركوب البحر للحج لس مس ع6 


ركوو البح شرت للك هد 

وقال النروي رَحِمَهُ الله 

والأظهر: وجحوب ركوب البحرء إن غلبت السلامة0؟ أ.ه 

قلت: وقد وجحد الاختلاف ‏ عندهم في المسألة ‏ في قول الإمام, 
وأصحابه كل على حده. وإلى ذلك أشار القاضي ‏ رَحِمَهُ الله - بقوله: 

لو كان ف طريقه بحر؟ 

اضطرب فيه: النصء» ايكيا 0 أ.ه 

قلت: وخلاصة مذهب السادة الشافعية: 

تحريم ركوبه إن غلب الحلاك اتفاقاًء وإن استوى الأمران؛ فيحرم - 
8 - على الصحيح» وإن لبيك سورعل ١‏ أ الضويي اننا 


مرء وإن كان له طريقان بريء وبحريء لزمه الحج قطعا' ». 
الحنابلة: 


0ك ؟ “الأم* * »*/١‏ وانظر: *أمختصر الزلتي؟* م3 و “معام السنن" ع/ حدى 
وحاء في: “التمهيد“ ١7/١5‏ عنه: ما يبين لي أن أوحب الحج. على من وراء البحرء ولا 
أدري كيف استطاعته أ.ه 


3 


(1) ““منهاج الطالبين** 455/١‏ -477» وصححه في: ؟ “المجموع** 5/7 ولا5. 

(") “الغاية القصوى“ »40/١‏ وانظر: ““المهذب** 27٠6 4/١‏ و“ المجموع“** 55/17. 

(5) وصحح القاضي الوحوبء وذلك في: “الغاية القصوى“ .570/١‏ 

(*) انظر مذهبهم بالتفصيل» والإشارة إلى اعتلاف النصوص في: *“المهذب”*” ١/4١25ار‏ 
““البجموع” /ره” و“روضة الطالبين" 58/٠‏ 384 و “الغاية القتصوى“ »4570/١‏ 
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وأ“ مغن اتاج“ »0١‏ و6 نهاية امحتاج* * +/مغ ؟. 


حكم ركوب البحر للحج والقهوة بت لك 


قال المرداوي ل 

البحر تارة يكون فيه السلامة» وتارة يكون فيه الحلاك» وتارة يستوي 
فيه الأمران. 

فإن كان الغالب فيه السلامة؛ لزمه سلوكه. 

وإن كان الغالب فيه الهلاك؛ لم يلزمه سلركه إجماعاً. 

وإن سلم فيه قوم» وهلك فيه آخرون؛ فذكر ابن عقيل عن القاضي: 
يلزمه. ول يخالفه. 

وجزم به في: “التلخيص**: و ““النظم“. 

والصحيح من المذهب: 01 لا يلزمه. 

حزم به: ““المصنف““) وغيره» وهو ظاهر كلام اتحد في: ““شرحة'“. 

وقال ابن الجدوزي: 

العاقل إذا أراد سلوك طريقء» يستوي فيه احتمال السلامة؛ والهلاك؛ 
وجب الكف عن سلوكهما. 

وأختاره: الشيخ تقي الدين» وقال: 

أغان على تسق :فلو ركوة: سهد : 

وظاهر: '“الفرو ع** اطلاق الخلدف7') أده 

(تلخيص ما سبق في ثلاثة أقوال؛ مع تحرير محل النراع): 

(تحرير محل النراع): 


)١(‏ *“الإنصاف** 4.7/5 الا١.5»‏ وانظر: “الكافي“ -580/1١‏ 281 و ؟“الفررع““* 


55 57لء را “شرح منتهى الإرادات** 5/*, و *“حاشية الروض المربع* * 53117/7. 


حكم ركوب البحر للحج والجهرة سس 3[آع 


أجمع العلماء على تحريم ركوب البحر؛ حال هيجانه. وكذلك إذا لم 
يؤمن ركربه؛ أو لم يوثق من السفينة”»» سواءٌ كان ركوبه للحج. أو 
التجارة» أو غير ذلك. 

ره لل لل عل 11 3 

((من ركب الْبَحْرَ إذَا ارج فَقَدْ بَرِئْتْ منة الدمّة))2. 

واختلفوا في ركوبه في غير هذه الحالة» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

جواز ركوب البحرء ل: الحج. والعمرة؛ إذا كان الغالب عليه 
السلامة» ولو لم يكن للمسلم طريق إلى مكة؛ إلا عن طريق البحرء فلا 
يسقط عنه الحج؛ ويجب عليه؛ بعد توفر الشروط الأخرى. 

وهو قول الجمهور: (الحنفية» والمالكية, والحنابلة» والصحيح من 
كشن العاف . 

والقول الثاني: 

عدم وجحوب الحج, لمن كان البحر بينه» وبين مكة» وهذا قول 
للشافعي رَضِي اللَهُ عَنهُ. 


)١(‏ انظر: “التمهيد“ ”*4/١‏ و *“النجموع“؟ لاردت و6““الفروع“* 587/8 وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله - في: “كتاب الجامع“ من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
00 أخخر جه الإمام أحمد قُ: “مسنده؟؟ ه/الا3 ياسناد حسن,» وسيأتي الكلام عليه إن 


شاء الله - في: “كتاب الخامع" من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


(1) انظر: “التمهيد" .755/١‏ 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة- - لالع 

القول الثالث: 

التفصيل؛ وأكثر من فصّلَ في ذلك هم الشافعية» كما اختلفت عبارة 
الإمام وأتباعه في ذلك؛ وهناك تفصيل ‏ آخر ‏ لمالك رَضِي اللّهُ عَنَهُ 
سبق ف موضعه. ومن تفصيلهم في ذلك: 

التحريم في حالة الحيجان؛ وغلبة الحلاك؛ قولاً واحداء وهذا ارج محل 
النزاع. 

وأما حال غلبة السلامة» فقولين: الوجوبء والاستحاب. 

كما اختلفوا في الحالة الثالثة: استواء الأمرين. 

(سبب الخلاف): 

وسبب المنلاف في هذه المسألة» هو حكم ركوب البحر» حيث 
كانت هذه المسألة ‏ في السابق ‏ مثاراً للجدلء والأمر في ذلك معروف». 
ولا سيوااغنيها راد لحل الفيحانةا > زحي الله عدهيرت زاكدرنة للغزو. 
واكلافورن اذللة د شه وين حمر رضي اللذاعة وامعروافي. 

وكان يعد ركوب البحر من المخاطر, والمهالك» بل هناك من حرم 
ركوبه؛ وقالوا: على من ركبه؛ أن يكتب وصيته. كما سبق في: كتاب: 
#اللغائر "وساف ل كتاي :"الو عطاناء او القرانن© إن شاع الله : 

و سيأتي معنا في كل من: “كتاب الجهاد“» و“كتاب الييع“» و“الجامع“) 
حكم: كروي لبور اانه الوا والعساره ونا له" المباعة واغيرهنا, 

وقداستدل أصحاب القول الأول بأدلة من: ؛“الكتاب“, و 
“السنة'*, والقياس: 

١‏ - قال تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى الناس حِجٌ الت مَنِ اسعطاع إِليْهِ 
سيلا [آل عمران: /ا3 ]. 


حكم ركوب البحر للحج والعهرة سس ب ببس ([ع6 


وال دلي بي كان اسه ا إذا غلب على الطريق الأمن» 
والسلامة» ولم تخص الآية براء من بحر. 
فإذا لم يوحد للمسلم., إلا طريق واحد, بمحريء وتيقين من وجود 
١‏ ع 
الحج” '» وذلك بعد توفر الشروط الأخرى. 
- قال تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُمَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيارَة 
وَحْرْمَ عَلَيكُمْ صِيْدُ الْبَرَ مَا ذَُْمْ حُرْمًا وَاتقوا اللّة الذي إِلَيْهِ 
تحْشرُون(5 االمائدة]. 
وف هذه الآية إشارة لطليفة» تؤوكد جواز ركوب البحر للحج., وهذا 
من دقائق الاسنتباط. 
يركب امحرم البحرء لغير الحج والعمرة!؟ 
#ت إن الى اضلى النة علئة وطلى انا لأشهر كرت البحر 
١ 1‏ 
للجهاد وهو عبادة) دل ل و" "١‏ 
ولاق ديت آم حر انوت رضي لله فيا المشهور في غزو 
اللجود0©: 


.5؟9/١ انظر: “التمهيد"‎ )١١ 
.1714/١ انظر: “التمهيد“‎ )5١( 


0 أخخر جه الإمام احمد بي: “مسنده*؟ د/إالا3ى رسيأتي الكلام عليه تفصيلا ‏ إن شاء الله - 


بحت 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة 


ف هذا اللجديت: هنا يذل على ركوب البحر للحج؛ ةا كيك 
١‏ 7 ءَ ١)اء‏ 
البحر للجهاد» فهو للحج المفروض اولى» ومني “اع 
وقال العلامة الألبانى ‏ حَفِظَهُ الله - عنه: 
فيه حض على ر كوب البحر» حضا مطلقاء غير مقيد بغزوء ونحوه. 


- وسيأتي معنا ني كتاب: ““الجامع*“ ‏ إن شاء الله اتفاق العلماء 
على ركوب البحر ل: التجارة» وطلب الرزق الحلال» فالحج من باب 
ل 

بل سبق إن عبدالير - رَحِمُّ اللهُ - قَدَمَ وجوبه على الجهاد في البحر. 

© أما حديث: ((لَا يركب البَحْرَ إل حَاجَ أو مُعْتَمِن أو غاز في 
سَبيل اللّهى)”2, فلا دلالة عليه؛ لضعفه؛ وسبق الكلام عليه في مرضعه. 


وقال الخطابى رَحَْمه الله 


في: **كتاب الجهاد** من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
)١١‏ “التمهيد" 377/١‏ وانظر: 577/1١5‏ من نفس المرجع. 
(1) “السلسة الضعيفة“ .5437/١‏ 

() وانظر: “التمهيد" .5401١‏ 


(5) أخرحه أبو داود. وسبق تخريجه ص 8١‏ - 77. 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة ,مع 


في هذا دليل على: أن من لم يجد طريقا إلى الحج؛ غير البحر؛ فإ عليه 
أن ير كبه. 

إن عليه ركوب البحرء إذا ل يكن له طريق غيره” أ.ه 

واستدل أصحاب القول الثاني ك1 

.]155 قوله تعالى: ولا تلقوا بأيُدِيكم إلى التهلكةم [البقرة:‎ - ١ 

؟ - وقوله تعالى: ونا تقتلوا أَنْفسَكم إن الله كان بكم 
رَحِيمًا (9 4)7 [النساء]. 

وركوب البحر مظنة الهلاك وذهاب الأنفس والأموال» وأخباره مع 
مَنْ أهلكم, متواترة. 

وف ذلك يقول ابن عبدالير رَحِمَهُ اللهُ: 

قد أجمع العلماءء على: أن مز ايه وبين مكة من اللصوص» والفتن. 
ما يقطع الطريق» ويخاف منه ‏ ف الأغلب ‏ ذهاب المهجة؛ والمال؛ فليس 
من أستطاع إليه سبيلاًء فكذلك أهوال البحرء والله أعله؟ أ.ه 

7 0 21 ئ 5 را ماهر 8 ب د 5 

“ - وقوله تعالى: «ووأذن في الناس بالحج يأتوكَ رجالا وَعَلى كل 
7 أ 5-4 3 2 . 54 5 0 0 
ضامر يَتِينَ مِن كل فج عَمِيق(4)71 [الحج]. 

فالوا ابول كي الش اسك البضر ا انكان اللج مباتاء لم سال الجر 


أ 1 0 
)١(‏ “معالم السئن" 53/7 5. 
20 “التمهيد“ 233377/١5‏ وانظر: ' المجموع** 7 ". 
(1) انظر: * 'المنتقى* * 7370/5 و “حاشية الدسوقي" 8/7. 


حكم وكوب البحر للحج والعم وك ااسسسسسسسسسس إباع 


بينه» وبين مكة. 

(المناقشة. والترجيح): 

بعد عرض الأقوال وأدلتهاء يتبين لنا أن الأدلة الى استدل بها كل من 
الفريقين الأول والثاني من عموم الأدلة, إلا أن دلالة أدلة القول الأول 
أصرح من أدلة غيرهم, وفيها البيان بأنَّ وجوب الحج معلق بالاستطاعة, 
وركوب البحر عند غلبة السلامة» ممكنء واستعماله متواتر عند الأمم 
ع وق 

ولا سيما أنَّ الله أحل صيده؛ للمحرم؛ وهذا دليل صريح؛ على جواز 
ركوبهء للحج؛ بل وجوبه عند من لم يكن له طريق غيره. 

وقد رٌَكِبّ البحر من أجل الدنياء ك: السعي للتجارة؛ ودل القرآن 
على جواز ذلكء قال تعالى: 

«إوترى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولغوا مِن فَضْلِهٍ وَلَعَلَكُمْ 
تشْكْرُون( 4)١‏ (التحل). 

أفلا يكرق ركوية لل تغال من أجل العنادة أل !؟ 

(الراجح): 

وبالتالي فالذي يترجح لي - والله أعلم ‏ هو القول الأول. 

وما أطن: ا يوجد في .وقتنا المعاصرء من يفي بالقول الناني؛ ولأحل 
غلية السلامةوتقدم المزاكنبيه البخرية: 

أما أدلة القول الثاني فيمكن الإجابة عليها: 

فاستدلالهم بقوله تعالى: «وَأَذْنْ في الناس بِالْحَجٌ يَأتوك رِجَانا وَعَلَى 
كل ضامر يَأتِنَ مِنْ كُلٌ فج عَمِيق(4)1317 (الحج]. 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة سس سس لإضوجج 


يناقش يأمرين: 

الأول: إن الطريق إلى مكة, لا يكون إلا بر( ©. 

والثاني: إن الآية خحرحت مخرج الغالب» وبالنظر إلى القادمين إلى مكة 
حك أنّ القادميق: براء أكثر من أقدم را . 

قال القرطي رَحَمَهُ اللهُ: 

استدل بعض العلماء» بسقوط ذكر البحر» من هذه الآية» على: أن 
فرض احج بالبحر ساقط. 

قال مالك فى: ““الموَازَيّة*»: لا أسمع للبحر 00 وهذا تأنس. لا أنه 
يازم من سقوط ذكره؛ سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضفة 
بحرء فيأتيها الناس في السفن» ولابد لمن ركب البحرء أن يصير في إتيان 
يأك ساد ابوت با وانا سان متام عفنا كرت بخان الووصيون» 

وإسقاط فرضء الحج .ممجرد البحرء ليس بالكثير» ولا بالقوي. 

فأما إذا اقتزن به: عدو وحوف, أو هَؤْل شديد. أو مرض يَلْحَق 
00 ف: ماللكٌ» والشافعيٌ؛ وجمهور الناس» على: سقوط الوجوب 
بهذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل يستطاع20 أ.ه 

ولو اتفقنا مع أصحاب القول الثاني في أن البحر مظنة الحلاك» فنقول 
لهم : 


١ 


إن ذلك في السابقء أما الآن فتغير الوضع» وصار ركوبه آمناء بإذن 


1/1 “"حاشية الدسوقي”‎ )١١ 


(1) “الخامع لأحكام القرآن“ ١/١7‏ 5» وانظر: * “امخرر الوجيز'* .١15/١١‏ 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة ---_- ااا سس شورع 


الو دل صر دوك السدة رز التديك ان سكن حابي 

وماذا عسى أصحاب القول الثاني أن يقولواء لو رأو الطائرات7 ©!؟ 

والحاصل: أن الحجاج - اليوم - يركبون البحر» عبر سفن كبيرة 0 
فيها الكثير من غرف النوم المفروشة» ودورات المياه» والإسعافات الأولية: 
وغير ذلك من التنظيم الحديث, مما يجعلها مفضلة بكثير عند بعض الناس 
من: ركوب السيارات» أو الطائرات» إضافة إلى انخفاض أجرتها عن 
الطائرات. 

أما أصحاب الول القالثء فبينهم تفاوت كبير» فمنهم من يقول 
بالوجوب ف حال غلبة السلامة» ومنهم من يقول بالاستحباب» ومنهم 
من يقول بالكراهة. 

وعالنعطارر كتريداق لاي هيه لني تنه ولاه رسي 
الرد على ذلكء» عند مناقشة القول الثاني. 

(ملحوظة): 

قلت بالجواز بشرط: غلبة السلامة» والأمن من الهلاك. ومعرفة ذلك 
ترجع إلى سؤال أهل المعرفة» والخبرة” 2. 


.)١( انظر: تعليق العلامة المطبعي رَحِمَهُ الله على: *“المجموع** 517/7 ح‎ )١( 


000 “حاشية الدسوقي“ 4/1 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة ------- سس لع 


(خمس مسائل متعلقة بحكم ركوب البحر للحج والعمرة) 


(المسألة الأولى): 

الحكم في ما لو توسط الحاج البحر: 

إذا سافر الحاج بحراء ووصل إلى منتصف الطريق» هل يُباح له 
الرجوع, أو يلزمه الإتمام؟ 

وهذا السؤال متجه إلى من قال ب: عدم وحوب الحج. لمن كان البحر 
حائلا بينه وبين مكة. 

لل ا 

لو توسط البحرء واستوت الجنهات؛ لم يجز له الرجوع7؟ أ.ه 

(فرع): 

يتفرع عن هذه المسألة إشكالء» حاصله: أن القول بوجوب 
التمادي, لمن توسط البحرء أو قطع أكثر المسافة» معارض للقول ب: أن 
الحج على التراخي. 

ذكر هذا الإشكال أكثر من واحد, من الشافعية» ومنهم الخنطيب - 
رجه الك سيك ا 

- إن قيل: كيف يصح القول. ب: وجوب الذهابء, ومنعه من 
الانصرافء مع أن الحج على التراخي؟ 


)١(‏ “الغاية القصوى" »470/١‏ وانظر: “روضة الطالبين"” 584/7 و * “المجموع*'* /ارد 


وأ مغن الختاج** 0457/١‏ و * أنهاية اتاج ** 748/7. 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة سس لطع 


- أحيب ب: أن صورة المسألة: فيمن خشي العضبء أو أحرم بالحج, 
وضاق وقتههء أو نذر أن يحج تلك السنة» أو أن المراد بذلك استقرار 
الوععويت شد 

(المسألة الثانية): 

حكم المرأة فيما سبق: 

النساء شقائق الر ججالء ف الأحكام التكليفية, إلا ما استثناه النص 
الشرعي. 

وبالتالي فحكم المرأة فيما تقدم» حكم الرجال سواء. 

ومر تقسيم مالك بين السفن الصغيرة. والكبيرة؛ لأجل النساء. 

ومن قال بسقوط الحج للرجال؛ لمن كان-طريقه البحرء فالنساء من 
باب أولى؛ لضعفهن عن تحمل المخاطرء ولتعرض عوراتهن للكشف؛ عند 
تاؤقيه الور الم ا 

وتقدم أن الراحح: وجوب الحجء لا سقوطه. وا لله أعلم. 

(المسألة الغالثة): 

قياس النهر العظيم على البحر في المسألة: 


33 


6 


6 انظر (للشافعية): “اتخمو ع“ 57/17» و “روضة الطالبين“ 2785/7 و“ مغي العاج““* 
عو أنهاية المحتاج** */148. و (للمالكية): “التمهيد“ 585/١‏ و“ مختصر 


و 


1 ليا 23 ص ال ' 'الشرح ل كن > 3/١‏ و * “حاشية الدسوقي”” / و أمنح الحليل * * 
.١‏ 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة -ْْْبْبْبْبْب-_-_-_-_--_-_-- سس لطعم 


قد يعض النهرء سفر الحجيج 0 ك: سيحون. وحيحونء» ودحلة, 
والفرات» والنيل. 

فهل يأخذ النهر حكم البحرء فيما سبقء أو لا؟ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أنه ينبغي التفريق سين من سافر في طول 
النهر» ومن سافر في عرضه. 

اا 0 
الخلاف فيه)؛ لاستواء العلل» وإن كان النهر عادة أقل ل من البحر. 

ويتأكد الحكم ف زمن زيادته. وحال هيجانه. وغلبة الطلاك فيه. 

ومن سافر في عرضه فهذا أهون من سابقه» ولا يسقط عنه وحوب 
الحج؛ لأنّ المقام فيه لا يطولء والمخطر فيه لا يعظ.20. 

أما القول في الأنهارء بهن كالبحارء لكا : فهذاوحه شاذفي 
متهي" القتاقف 0 

(المسألة الرابعة): 

الإحصار في البحر: 

قد أشار الشافعية إلى هذه المسألة» عند الكلام على ما إذا توسط 


)١(‏ انظر: (للحنفية): * “شرح فتح القدير** 418/5عو““البحر الرائق** 588/5.ر 
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““حاشية ابن عابدين** 4337/59 *43. و 6“ الفتاوى الهندية“؟ ,3318/١‏ و6 “الفقاوى 


الخانية “© 


35 /7 (وللشافعية): “روضة الطالبين“ 5854/5 و *“النجموع*؟‎ ١ 
وأ مغن امحتاج** »2غ و ' 'نهاية اتاج * ؟'إمغ ؟.‎ 


(") انظر: “روضة الطاليين" ؟585/5. 


لامع 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة 


ءَ ١‏ 
البحرء فهل له الرحوع, أو لا" »؟ 
(المسألة الخامسة): 
إذا كان ركوب السفينة يفوت بعض أركان الصلاة, وواجباتها: 
إما لسببي راجع للمركب؛ كضيق السفينة» فيسجد من في الصف 
الثاني» على ظهر مَنْ في الصف الأول. 
ففى هذه الحالة* رم ركواف البحر للحج عند المالكية. 
وعَلْلوا دللك جه أن في حجه تضيع للصلاة: وه أوعفين” 
والكتيواح الالكك أ بتو لوة لقوق المهاة: 
بل يجب بحراء ولو أدى ذلك إلى تعطيل الصلاة» ومحل الكلام على 
هذه المسألة» هو: ““كتاب الجهاد** من القسم الثاني من: هذا 
““الكتا 2 
قال: 
هذا عندي فيه نظر» لأنّ الجهاد في البحر؛ لا حلاف ف اباحته. 


0 


وقد وردت ف ذلك أحاديث... 


)١(‏ انظر مراجع المسألة الأولى المشار إليها. 
(5) انظر: ؟ الممتقى** ا لاكار '“الشرح الكبى ““ ؟ إلى و “حاشية الدسوقي" ,ىو 


55 ١ 6 
.١ منح اجخليل‎ 


حكم ركوب البحر للحج والعمرة د اس اع 


قال الله تعالى: «إوترى الْفلْك مَوَاخِرَ فيه وَلتْبَهُوا مِن فَضبِيِ4 
[التحل: .]١4‏ فامتن علينا بذلك؛ وهذا يدل على اباحته» على ما فيه» من 
منع كثير من أحكام الصلاة. 

وإذا حاز ذلك ف التجارات» فبأن يجوز في أداء الفمرضء مع ذلك» 
أولى» وأحرى. 

وقد أبيح لنا السفرء في البر» ومواضع يُعدم فيها الماء» وإن كان يتعذر 


١ 3‏ ع 
فيها كثير من أحكام الطهارة» الى مقصودها الصلاة! ' أ.ه 


الفصل الثانه : 


حكم صيت البحر للمحرم. 


ال ا 1سسسسسْْت رد 


هذه المسألة من المسائل المحمع عليهاء ودل عليها: ““الكتاب““؛ و 
“المي 

قال تعال: أجل لَكُمْ صَبِدُ الْبْخْرٍ وَطَعَامُهُ مََاعَا لَكُمْ وَلِلِسَيَارَة 
وَحْرَمَ عَلَيِكُمْ صَبْدُ الْبَرَ ما ذُمْكَمْ حُرْمًا وَاتقوا الله الذي إِلَيِهِ 
تَحْشْرُون("4)9 [المائدة ]. 

ففي هذه الآية دليل على حل صيد البحرء مطلقاء للمحل» وامحرم. 

والأصل حل جميع الحيرانات للمحرم, إلا ما حرم الله ق: 
؛“كتايه**: وهو صيد البر”©. 

وقد ذكر الإجماع 00 و شيخ الإسلاء0) ا 

قال الشافعي رَضِ اللَهُ عَنهُ: 

قال الله تعالى: لأَجِلَ لَكُمْ صَيْدُ الببخر وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ 
وَلِلسسيّارَة© رللائدة: 17]. وقال الله عز وجل: ظوَمَا يُستوي لبَحْرَان هَذا 
عَدْبْ فَرَاتْ مَائِعْ شَرَابُةُ وَهَذَا مِلْمْ أُجَاجٌ وَمِنْ كل تَأَكُلُونَ لخم 
طْريًا/ زناطر: ]1١‏ قال: 

فكل ما كان فيه صيد, في بئر كانء أو ماء مستنقع, أو غيره» فهو 
بحرء وسواء كان في الحلء والحرم» يصاد ويؤ كل؛ لأنه مما م هنع بحرمة 
ع 
)١(‏ انظر: “شرح العمدة". لشيخ الإسلام رَحِمَّهُ الَف 15/7 155. 


(؟) “الإجماع" ص .١517‏ 


ت “شرح العمدةف ؟75/9١.‏ 


حكم صيد البحر للمحجرم ب ب س الاج 


وليس صيده إلا ما كان يعيش في أكثر عيشه؛ فأما طائره فإنما يأوي 


١ 7 2 . 8 5‏ 3 
إلى أرض فيه فهو من صيد البر» إذا أصيب» جزي' ' أ.ه 


الى 11 بز يداف عاو لفن مكار لكر 
سكام لاطا" 
ى الحم دك الذي بنعمنى تن مالصالحات 


كنت قر برأت فى جممه؛ دتريسو. في: مذي القعرة. من عام 
عشرة, دأ ربعاثة, وألف؛ لبعاة ل صلّى الله عليه دآله دسم 
(أنبيت تريره. دطبعه على ا حاسب الإلى؛ دماهمته؛ دالانقضاء منه؛ 
على فترات» كان آحرلهًا في يوم الأ يماء الرابيع ع من شور ذي 
الحهة. لعام تسمة عش دأ بمبائة؛ دألف للبهرة. 
تاله الفقير إلى رحمة البادي 
عبداللّه بن ياسين ا حوالي الشماني 


( الرياض)- القاعرة الجوية 
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0١‏ ؟ الأ اما 


فهرس 
المصادر والومراجع 
5 
الفهرس العام 
للموضوعات والفوا تج 


قطرس المصادر والمزاا جع ببس لل لفوهج 


1 
فهرسس المصادر والمواجم! 


(١)الأباطيل‏ والمناكير والصحاح والمشاهير ‏ الحسين بن إبراهيم الجورقاني ت 
(؛ ده) ‏ د. عبدالرحمن بن عبدالحبار الفريوائي ‏ الجامعة السلفية (الهند) - 
الأولى 5١79‏ ١اه).‏ 

(؟)أبواب السعادة في أسباب الشهادة ‏ عبدالرحمن بن الكمال السيوطي ت 
(١31ه) ‏ ت. د. نحم عبدالرحمن خلف ‏ المكتبة القيمة (مصر) ‏ ط الأولى 
(١1٠:١اه).‏ 

(")الاثار - يعقوب بن إبراهيم الأنصاربي (أبي يوسف) ت (187١ه) ‏ ات. أبو 
الوفا الأفغاني ‏ دار الكتب العلمية (بيروت). 

(:)إتحاف الكرام في شرح بلوغ المرام ‏ صفي الرحمن المبا ركفوري ‏ 
السلفية (الهند) - ط الأولى (4037 ١ه).‏ 

(د)الإجماع ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر (4١اه)‏ ا ت. أبو حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف - دار طيبة (الرياض) - ط الأولى (4015 ١ه).‏ 

(5)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانك ‏ علي بن بلبان الفارسي (3”/اه) ‏ 
ت. شعيب الأرنؤوط - دار الرسالة (بيروت) ‏ ط الأولى (5408 ١اه).‏ 

(0)إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ محمد بن علي بن دقيق العيد ت 


)١(‏ لقد رجعت إلى الكثير من الكتبء أثناء كتابة هذا البحثء» وآثرت أن لا أذكر ‏ هنا إلا 
ما عزوت إليه فقط» وقد التزمت في ذكر المراحع: اسم الكتاب كاملاً ‏ الاسم الثلائي للمؤلف 
مع الشهرة إن وُحدّت - تاريخ الوفاة ‏ اسم امحقق ‏ دار النشر مع البلدة ‏ رقم الطبعة ‏ تاريخها. 
ومالم يكن موحوداً من ذلك؛ فهو غير موحود في الطبعة الي عندي. سوى تاريخ وفاة المؤلفين, 
فاحتهدت في معرفتها من كتب التراجم. 


ع سرع 


فههرسسر المصادر والمراجع 


9١./اه)‏ ات. محمد منير عبده آغا ‏ تصوير دار الكتاب العربي (بيروت). 

(م)أحكام الإمامة والانتمام في الصلاة ‏ د. عبداحسن بن محمد المنيف ‏ ط 
الأولى (401 ١ه).‏ 

(3)أحكام الجنائز وبدعها ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
(بيروت) - ط الرابعة 4٠05(‏ ١ه).‏ 

١٠)أحكام‏ الصيد في الشريعة الإسلامية ‏ د. عبدالله بن محمد الطريقي ‏ ط 
الأولى 5١1‏ ١اه).‏ 

(١١)أحكام‏ الأطعمة في الشريعة الإسلامية ‏ د. عبدا لله بن محمد الطريقي ‏ ط 
الأولى (5١٠5١ه).‏ 

(؟١)أحكام‏ الأطعمة والذبائح ‏ د. أبو سريع محمد عبدالهادي ‏ دار اخيل 
(بيروت)» ومكتبة التراث (القاهرة) ‏ ط الثانية 54-٠1/(‏ ١ه).‏ 

(١)أحكام‏ الذبائح واللحوم المستوردة ‏ د. عبدا لله بن محمد الطريقي ‏ ط 
الأولى (07 5 ١اه).‏ 

(4١)الإحكام‏ في أصول الأحكام ‏ على بن محمد بن حزمم ت (455ه) ات. 
أحمد بن محمد شاكر ‏ دار الآفاق الجديدة (بيروت) ‏ ط الأولى (0٠5١ه).‏ 

(د ١)الاختيار‏ لتعليل المختار ‏ عبدا لله بن محمود الموصلي (547ه) ‏ ت. محمود 
أبو دقيقة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي (مصر) ‏ ط الثانية (0٠1١ه).‏ 

١)الاختيارات‏ الجلية من المسائل الخلافية ‏ عبدا لله بن عبدالرحمن آل يسام - 
مطبوع كين ين الاي الاموي: 


١ 
علي بن محمد‎  ' الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية'‎ تارايتخالا)١٠(‎ 


)١(‏ ويسمّى ب: *“الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية“ء » ويسمى 
أيضا: *“الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية "". 


فههرس المصادر والمراجعغ سرع 


البعلي ت (07٠8ه) ‏ ت. عبدالرحمن حسن محمود ‏ المؤسسة السعيدية 
(الرياض). 

(8١)الآداب‏ الشرعية والمنح المرعية ‏ محمد بن مفلح المقدسي ت (57/اه) ‏ 
ت. محمد رشيد رضا ‏ تصوير مؤسسة قرطبة (القاهرة). 

(1١)إرشاد‏ السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك عبدالرحمن بن 
محمد البغدادي ات (7”الاه) ات. عبدا لله الصديق الغماري مكتبة القاهرة 
(القاهرة) - ط (7337 اه). 

(١٠)إرشاد‏ طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ‏ يحيى بن شرف النووي 
تأؤة للها نام عبد الباري ققخ 1ه السلقى - مكدب الإنات (المدضيه 
المنورة) - ط الأولى (504 ١ه).‏ 

(١؟)إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ 
المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثانية (د 5٠‏ ١ه‏ ). 

(١5)الأزهار‏ في فقه الأئمة الأطهار - أحمد يحيى بن المرتضى ت (10/ه) ‏ 
مكتبة المؤيد (الطائف) ‏ ط (85/١اه).‏ 

)الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تَضَمّنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار - يوسف 
مو عبدا لله بن عبدالير ت (4577ه) -ات. د. عبدالمعضي هنين قلعجي ‏ دار 
قتيبة للطباعة والنشر (دمشقء بيروت)» ودار الوعي (حلب) ‏ ط الأولى 
(5١41١ه).‏ 

(4 ؟)الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر ت 
(457ه) ‏ مطبوع بذيل ““الإصابة'' الآتي. 

(د ؟)أسنى المطالب شرح روض الطالب ‏ زكريا بن محمد الأنصاري (3575ه) ‏ 
المكتبة الإسلامية (بيروت). 


(77)أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ‏ أبى بكر بن حسن الكشناوي ‏ دار 


قفجرشس المصادر والمزاجع سس [ فوج 


الفكر (يبروت). 

(71)أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك ‏ محمد البشار ‏ دار الفكر 
(بيروت) ‏ ط (507 ١ه).‏ 

(1)الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد علي بن حجر ت (7د83ه) ‏ دار الكتاب 
العربي (بيروت). 

(13)الأصل ““المبسوط'* ‏ محمد بن الحسن الشيباني ت (183اه) ات. أبو 
الوفاء الأفغاني ‏ عالم الكتب ‏ ط الأولى (١51١ه).‏ 

(70)أصول الفقه ‏ محمد الحنضري بك - مكتبة الرياض الححديئة (الرياض). 

(١7)إعانة‏ الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ‏ أبي بكر بن محمد شطات 
(١١اه)_‏ دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(77)إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ات 
(١دلاه)‏ ات. محمد محي الدين عبدالحميد ‏ المكتبة العصرية (بيروت) ‏ ط 
٠١7(‏ 5 ١اه).‏ 

(77)الإفصاح عن معاني الصحاح ‏ يحيى بن محمد بن هبيرة ت (0٠7ده)‏ ات. 
عبدال رمن حسن محمود - المؤسسة السعيدية (الرياض). 

(515)أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك أحمد بن محمد الدرديرردت 
(١١١١ه)‏ مطبوع مع: “ “بلغة السالك*“ الآتي. 

(ه ح)الإقنا ع0) - محمد بن إبراهيم بن المنذر (48١1اه)‏ ات. د. عبدا لله بن 


عبدالعزيز اخيرين - مكتبة الرشد (الرياض) ‏ ط الثانية (5 41١‏ ١ه).‏ 


)١(‏ في العزو أختصر فأقول: “ “الإقناع““» رالذي يميز بين الكتايين السابقين ف العزرء هو 
بالولق» ار بالكات وهةا بطاء في جميع المراحع ذات الاسماء المتشابة. 


فهرسر المصادر والمراجع لالداع 


(77)الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيئق ات (/ا/31ه) ‏ 
لبر بر دار المعرفة (بيروت). 

70 )الإقباع في فقه الإمام أحمد بن حتبل اموسشى بق أحمد الحجاوري ات 
(554ه) ‏ دار المعرفة (بيروت). 

(98)الأم ‏ محمد بن إدريس الشافعي ت (5١٠٠ه) ‏ دار الفكر (بيروت) ‏ ط 
الثانية 5٠١59‏ ١ه).‏ 

(3©)الأموال ‏ القاسم بن سلام الهرويات (174ه) -ات. د. محمد خليل 
هراس - مكتبة الكليات الأزهرية (القاهرة)» ودار الفكر (القاهرة) ‏ ط الثانية 


5535١‏ اه). 
(:؛)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ 
علي بن سليما ن المرداوي ت (8/85ه) - ت. محمد حامد الفقي ‏ تصوير دار 


إحياء التراث 3 (بيروت)» ومؤسسة التاريخ العربي (بيروت) - ط الثانية. 

(١5)أنيس‏ الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ‏ قاسم بن عبدالله 
لوقو ت (178وه) ات. د. أحمد بن عبدالعزيز الكبيسي ‏ دار الوفاء 
(جدة) ‏ ط الثانية 5٠1/(‏ ١اه).‏ 

(؟4)الأوسط في السنن والإجماع والاخعلاف ‏ محمد بن إبراهيم بن المدذر 
(١#اهع_ات.‏ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ‏ دار طيبة (الرياض) ‏ 
ط الأولى (7١5١اه).‏ 

(7)البحر الرائق شرح كنز الدّقائق ‏ زين بن إبراهيم (ابن نجيم) ات (310ه) 
- تصوير دار الكتاب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثانية. 

(: ؟)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ أبي بكر بن مسعود الكاساني ت 
(/امده) ‏ دارالكتاب د (بيروت) - ط الثانية 5٠5179‏ ١اه).‏ 

(ه:)بدائع الفوائد ‏ محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ت (١دلاه) ‏ دار 


الفكر (بيروت). 


فجرش المصضادر وا المؤا جع صصح سس لعج 


(7)بداية المبتدئ في فقه الإمام أبي حنيفة ‏ علي بن أبي بكر المرغيناني ت 
379 هده)-ات. محمود إبراهيم كرسون ورفيقيه - مطبعة محمد علي صبيح - ط 
الأولى (774١ه).‏ 

(4)بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) ت 
359 ده) ‏ المكتبة التجارية الكبرى (مصر). 
بداية امجتهد ونهاية المقتصد ‏ محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) ت (18ده) ‏ 
دار المعرفة (بيروت) ‏ ط الثامنة 5٠059‏ ١ه‏ ). 

(4)البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - عمر بن علي (ابن الملقن) ‏ ت 
(5٠مه)‏ ات. جمال محمد السيد ورفيقه ‏ دار العاصمة (الرياض) ‏ ط الأولى 
15153ه). 

(3:)بذل الماعون في فضل الطاعون ‏ أحمد بن علي بن حجر ت (557/ه) ‏ 
ت. أحمد عصام عبدالقادر الكاتب ‏ دار العاصمة (الرياض) ‏ ط الأولى 
١١١:١اه).‏ 

(50)بذل المجهود في حل أبي داود ‏ خليل أحمد السهارنفوري ات (155١اه) ‏ 
دار الكتب العلمية (بيروت). 

(١2)بلغة‏ السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك أحمد بن محمد 
الصاوي ت (١17541١ه) ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلببي (مصر) ‏ ط الأخيرة 
١؟لا؟اه).,‏ 

(07)البناية في شرح الداية ‏ محمود بن أحمد العيي ت (855/ه) _ات. محمد 
عمر الرّامفوري - دار الفكر (بيروت) - ط الأولى (0٠4١ه).‏ 

(01)تاج العروس من جواهر القاموس ‏ محمد مرتضى الزبيدي ت (5١١١ه)‏ - 
مصورة المطبعة الخيرية (مصر) ‏ ط الأولى (05١١ه).‏ 
تاج اللغة وصحاح العربية - الصحاح. 


(؟ )تاريخ أسماء الثقات عمربن أحهمد (ابن شاهين) ت (5785ه) ‏ ات. 


فطهرس المصادر والمراجع ودع 


صبحي السامرائي - الدار السلفية (الكويت) ‏ ط الأولى (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

(ده)تاريخ بغداد ““مدينة السلام»» ‏ أحمد بن على الخطيب ت (477ه) ‏ دار 
الكتب العلمية (بيروت). 

(7 )تاريخ الثقات ‏ أحمد بن عبدا لله العجلي ت (171ه) -ات. د. عبدالملعطي 
أمين قلعجي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت) ‏ ط الأولى (505١ه).‏ 

(317)التاريخ الكبير ‏ محمد بن إسماعيل البخاري ت (155ه) ‏ دار الفكر 
ربيروت). 

(ه)غرير تنقيح اللباب في الفقه على مذهب الإمام امجتهد الشافعي ‏ زكريا بن 
محمد الأنصاري (473ه) ‏ مطبوع مع: ““حاشية الشرقاوي*“ الآتي. 

(9 ه)تحفة الأحوذي بشرح جامع النزمذي ‏ محمد بن عبدالرحمن المبا ركفوري ات 
7539١ه)‏ -ات. عبدالر حمن محمد عثمان ‏ نشر محمد بن عبدا نحسن الكتببي 25 
ط الثانية. 

()تحفة الحبيب على شرح الخطيب ‏ سليمان بن عمر البيجيرمي ‏ دار المعرفة 
(بيروت) - ط (59148١ه).‏ 

١١5)تحفة‏ الفقهاء ‏ محمد بن أحمد السمرقنديا ت (73هه) - دار الكتب العلمية 
(بيروت) - ط الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 

(5)التذدكرة في الفقه الشافعي ‏ عمر بن علي (ابن الملقن) ت (054٠/ه)‏ ا ت. 
د. ياسين بن ناصر المنطيب - دار المنارة (جدة) ‏ ط الأولى 5٠١١‏ ١ه).‏ 

(5)ترشيح المستفيدين على فتح المعين بشرح قرة العين ‏ علوي بن أحمد 
السقاف ‏ مؤسسة دار العلوم (بيروت). 

(54)تصحيح حديث: (إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر)) والرد على من 
ضعفه ‏ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثالقة 
١5099١آاه).‏ 


(15)تصحيح الفروع ‏ علي بن سليمان المرداوي ت (885ه) ‏ مطبوع بذيل 


قهرس المصادرز والمزا جع ب 7س بجحي ا م 


“الفروع“** الآتي. 

(57)التعريفات ‏ على بن محمد (الشريف اججرجاني) ت(5١/ه).‏ 

(30)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ‏ أحمد بن علي بن حجر 
ت (1دمه) _ات. د. عاصم بن عبدا لله القريوتي ‏ مكتبة المنار (الزرقا) - ط 
الأولى. 

(78)التعليق المغني على سنن الدارقطني ‏ محمد #مس الحق الطيب أبادي 
(1714*١ه) ‏ مطبوع بذيل: *“ستن الدلوقطئ"' * الآتي. 

(3)التعليق الميسر على ملتقى الأبكر ‏ وهبي سليمان الألباني ‏ مطبوع بذيل: 
““ملتقى الأبحر** الآتي. 

(١7)التفريع ‏ عبيدا لله بن الحسين بن الجلاب (8/ا1ه) _ات. د. حسين بن 
سالم الدّهمان ‏ دار الغرب الإسلامي (بيروت) - ط الأولى (5404 ١ه).‏ 

(١/)تقريب‏ التهذيب ‏ أحمد بن على بن حجررات (857/ه) ‏ ت. عبدالوهاب 
عبداللطيف - تصوير دار المعرفة (بيروت) - ط الثاني (755١ه).‏ 

(77)التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ أحمد بن علي بن حجر 
ت (857ه) ات. د. شعبان محمد إسماعيل ‏ مكتبة القاهرة (القاهرة). 
التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ أحمد بن علي بن حجر 
تا مغ ات عبدا لله هاشم اليمانى. 

7 )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساتية يرسق ان عدا شه دن عبدالير 
ت 5 :5ه) لجنة من علماء المغرب - ابتدأ في طبعه (/741١ه).‏ 

(7)التنبيه في الفقه الشافعي ‏ إبراهيم بن علي الشيرازي ت (1415ه) -ات. 
عماد الدين أحمد حيدر ‏ عالح الكتب (بيروت) ‏ ط الأولى (507 ١ه).‏ 

(ه/)التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ‏ علي بن سليمان المرداوي ت 
(885ه) ‏ ت. عبدالرحمن حسن محمود ‏ المؤسسة السعيدية (الرياض). 

(1)تنوير الأبصار وجامع البحار ‏ محمد بن عبد لله التمرتاشي ت (4١٠٠ه)‏ - 
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مطبوع مع: *“حاشية ابن عابدين*' الآتي. 

(707)تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ‏ محمد إبراهيم خليل التتائي ات (31517ه) 
انكف عبيد فاش عب العا ل اقثير اط الأول زفي اهار 

(7)تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من 
الأخبار ‏ محمد بن جرير الطبري ت (١٠١اه)‏ ات. محمود بن محمد شاكر ‏ 
مطبعة المدني (القاهرة). 

(75)تهذيب الأسماء واللغات ‏ يحيى بن شرف النوويات (50315ه) ‏ دار 
الكتب العلمية (بيرورت) - مصور عن الطبعة المنيرية. 

(6)تهذيب التهذيب ‏ أحمد بن على بن حجر ت (857/ه) ‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية (الطهند) ‏ ط الأولى (775١اه)‏ 

(١8)تهذيب‏ سنن أبي داود ‏ محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ات (1دلاه) 
ت. أحمد بن محمد شاكر ورفيقه - مطبوع بذيل: ““مختصر سنن أبي داود** 
الات 

(81)تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي ت 
5479لاه)_-ات. د بشار معروف عواد ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت) ‏ ط الثانية 
+٠ :70(‏ ١اه).‏ 

89 )تهذيب اللغة ‏ محمد بن أحمد الأزهري ت(10الاه) ‏ ات. عبدالسلام 
هارون ورفاقه ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة (مصر) ‏ (5/8154١ه).‏ 

(84)تهذيب اللغة (المستدرك) ‏ محمد بن أحمد الأزهريات (١/1ااه)‏ -ات. د 
رشيد عبدالرحمن العبيدي - الدار المصرية للتأليف والترجمة (مصر) ‏ 
(315١م).‏ 

(85)الثقات ‏ محمد بن حبان البسى ت (4 ه-“7ه) ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النعمانية (الهند) ‏ ط الأولى (37١1ه) ‏ تصوير مؤسسة الكتب الثقافية 


(بيروت). 


قهرش المضادر والمراججع ننس سس الع 


الثقات (للعجلي) - تاريخ الثقات. 

(>م)الجامع لأحكام القرآن ‏ محمد بن أحمد القرطبي ت (١57317ه) ‏ مصورة عن 
ط الثانية لدار الكتب المصرية. 

(80)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ محمد بن جرير الطبري ت (١٠١1ه) ‏ 
دار الفكر (بيروت) ‏ ط (8/٠5١ه).‏ 

(88)الجامع الصغير ‏ محمد بن الحسن الشيباني ت (834/١ه) ‏ عالم الكتب 
(بيروت) - ط الأولى (505 ١ه).‏ 

(85)الجامع لمفردات الأدوية ‏ عندا لله عن أحمد المالقي (ابن البيطار) ت 
479 5ه) - دار الكتب العلمية (بيروت) - ط الأولى (517 ١ه).‏ 

(10)اجرح والتعديل ‏ عبدالرحمن بن محمد الرازي ت (1؟71ه) - مطبعة بجلس 
دائرة المعارف النعمانية (المند) ‏ ط الأولى. 

(11)جواهر الإكليل على مختصر خليل ‏ صالح عبدالسميع الآبي ‏ دار الفكر 
يوت ). 

(17)الجوهر النقي على السنن الكبرى ‏ علي بن عثمان المارديي (ابن التركماني) 
ت (ه:/اه) ‏ مطبوع بذيل: ““السئن الكبرى' * الآتي. 
حاشية أسنى المطالب - حاشية الرملي على شرح الروض. 
حاشية البيجيرمي - تحفة الحبيب. 

(3)حاشية الجمل على شرح المنهج ‏ سليمان بن عمر الجمل ت (5 ١١١ه) ‏ 
المكتبة التجارية الكبرى (مصر) ‏ ط (/7501١اه).‏ 

(154)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ محمد بن أحمد عرفة ت (1770ه) 
دار الفكر (بيروت). 

(45)حاشية الرملي على شرح روض الطالب ‏ محمد بن أحمد الرملي ت 
واه الع هم و بن "اس اللطالي"الساق 

(17)حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ‏ عبدال رحمن بن محمد بن قاسم ت 


فهرس المصادر والمواجعغ سرع 


(31*١اهع)_ط‏ الخامسة 5١7(‏ اه). 

(11)حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ‏ عبدا لله بن عبدالعزيز العنقريات 
1779١اه) ‏ مكتبة الرياض الحديثة (الرياض) - ط (٠73١ه).‏ 

(3)حاشية السندي على سنن النسائي الصغرى ‏ محمد بن عبدالهادي السندي 
ت (78١١اه) ‏ مطبوع مع ““سنن النسائي“* الآتي. 

(33)حاشية السيوطي على سنن النسائي الصغرى ‏ عبدالرحمن بن الكمال 
السيوطي ات (١311ه) ‏ مطبوع مع ““السئن“* الآتي. 

(٠٠)حاشية‏ الشبراملسي ‏ علي بن علي الشبراملسي ت (417١٠١ه) ‏ مطبوع 
بذيل *“نهاية امحتاج““' الآتي. 

1١1‏ )حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ‏ عبدا لله بن حجازي الشرقاوي ت 
(171١1١ه) ‏ دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(7١٠)حاشية‏ الطحطاوي على الدر المختار ‏ أحمد بن محمد الطحطاوي ت 
(١*؟١اه)‏ _دار المعرفة (بيروت) ‏ تصوير (1735١اه).‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - حاشية مراقي الفلاح. 

(*١٠)حاشية‏ ابن عابدين ‏ محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) ت (1157ه) ‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحليي ‏ ط الثالثة (5 5٠‏ ١اه).‏ 

(4 ١٠)حاشية‏ العدوي على كفاية الطالب الرباني ‏ علي الصعيدي العدوي ت 
(85١١ه) ‏ مطبوع بذيل: **كفاية الطالب الرباني** الآتي. 

(١٠)حاشية‏ عميرة على شرح جلال الدين المخلي على منهاج الطالبين - أحمد 
البرلسي (عميرة) ت (517ؤه) ‏ مطبوع بذيل: ““حاشية القليوبي'“ الآتي. 

(7١٠)حاشية‏ قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ‏ أحمد 
ابن أحمد القليوبي (73١٠١ه) ‏ دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(١٠)حاشية‏ على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح ‏ أحمد بن محمد بن 
الطحطاوي ات (١771١ه).‏ 


فطهرسس المصادر والمراجع ععع 


(١٠)الحجة‏ على أهل المدينة ‏ محمد بن حسن الشيباني ات (83١ه) ‏ _ات. 
مهدي حسن الكيلاني ‏ عالم الكتب (بيروت) ‏ ط الثالفة (505١ه).‏ 

(3١٠)الخلال‏ والحرام في الإسلام ‏ د. يوسف بن عبدا لله القرضاوي - المكتب 
الإإسلامي (بيروت) ‏ ط الرابعة عشرة (5١٠14١ه).‏ 

(:١١)حلية‏ الفقهاء ‏ أحمد بن فارس الرازيات (35+ه) ا ت. أ. د. عبدا لله 
ابن عبدا نحسن المر كي . 

(١١١)حليه‏ العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ‏ محمد بن أحمد الشاشي ت 
(لا٠ده)‏ ات. د. ياسين أحمد دراد كه مكتبة الرسالة الحديئة (عَمان) اط 
الأولى (3484١م).‏ 

(١١)الخراج‏ - يعقوب بن إبراهيم (أبي يوسف)ات (875١ه)‏ - المطبعة السلفية 


(مصر) ‏ ط السادسة (/731١اه).‏ 

(7١١)خصائص‏ القرآن ‏ د. فهد بن عبدالرحمن الرومي ‏ ط الخامسة 
(١:1١ه).‏ 

(5١١)الدراية‏ في تخريج أحاديث الهداية ‏ أحمد على بن حجرت (857ه) ‏ 
ت. عبدا لله هاشم اليماني - مطيعة الفجالة البخجديدة (القاهرة) ‏ ط 
(585١ه).‏ 

(١١)الدر‏ المتقى في شرح الملتقى ‏ محمد بن على الحصكفيات (88١٠١ه)‏ 
بطوعه ع او" ادلي 

(7١١)الدر‏ المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان ‏ محمد 

ابن على الحصكفي ت (88/١٠١ه) ‏ مطبوع مع: ““حاشية ابن عابدين“*“* 

السايق: 

0١١)الدرر‏ الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ‏ أحمد بن محمد الحموي ت 
(54١٠ه)ات.‏ مشهور حسن آل سلمان ‏ دار ابن القيم (الدمام)» ودار 
الصحابة (بيررت) ‏ ط الأولى (508 ١ه).‏ 


فجهرس المصادر والمراجع د 


(114١)درة‏ الغوّاص ني محاضرة الخراص ‏ إبراهيم بن علي (ابن فرحوذ) ت 
(33لاهع)ات. د. محمد أبو الأجحفان ورفيقه ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت) ‏ ط 
التانية (5 +٠‏ ١اه).‏ 
دقائق أولى النهى لشرح المنتهى - شرح منتهى الإرادات. 

(3١١)الدين‏ الخالص (إرشاد الخلق إلى دين الحق) ‏ محمود بن محمد (الخطاب 
السبكي) ت (137١ه) ‏ مطبعة الاستقامة (القاهرة) ‏ ط (0٠317١١ه).‏ 

(١١1١)رحمةالأمة‏ في اختلاف الأئمة ‏ محمد بن عبدالرحمن العثماني ت 
(3474ه) ‏ دار الكتب العلمية (بيروت) - ط الأولى (501١ه).‏ 
رد امحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين. 
الروايتين والوجحهين - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. 

(١؟1١)روض‏ الطالب ‏ إسماعيل بن المقريء اليمئ ‏ مطيوع مع: ““أسنى 
الطالني"؟ البتاق: 

(؟١1)الروض‏ المربع شرح زاد المستقنع ‏ منصور بن يونس البهوتي ات 
(545١٠اه) ‏ مطبوع مع *“حاشية الروض المربع للعنقري ” السابق. 

(١١)الروض‏ الندي شرح كافي المبتدي ‏ أحمد بن عبد الله البعلي ت 
(49١١ه)‏ ات. عبدالرحمن حسن محمود ‏ مطبوع بذيل: “كاف المبندي*“ 
الا 

(14١)الروض‏ النضير شرح مجموع الفقه الكبير ‏ الحسين بن أحمد السَيّاغي ات 
١١؟7١ه)-‏ مكتبة المؤيد (الطائف) ‏ ط الثانية (/1/8١ه).‏ 

(1١)روضة‏ الطالبين ‏ يحيى بن شرف النووي ات (5175ه) ات. علي محمد 
معوض ورفيقه ‏ دار الكتب العلمية - ط الأولى 5١7(‏ ١اه).‏ 

79؟1١)روضة‏ الناظر وجنة المناظر ‏ عبدا لله بن أحمد بن قدامة ات (5170ه) 
لش د عبدالكريم بن علي النملة ‏ مكتبة الرشد والزياف ب ظ الثالينة 


.)ها١5١5(‎ 


اعع 
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(70١)زاد‏ المعاد في هدي خير العباد ‏ محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ت 
(١ه/اه)‏ ات. شعيب الأرنؤوط ورفيقه ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت) ‏ ط 
الخنامسة عشر (/10 ١ه).‏ 

(١1)زوائد‏ الكافي وا محرر على المقنع ‏ عبدالرحمن بن عبيدان الدمشقي ت 
(: "لاه) ‏ ط الثانية. 

(119١)سبل‏ السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ محمد بن إسماعيل 
الصنعاني ت (77١١ه)‏ -ات. جماعة بتكليف من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - ط الرابعة (408 ١ه‏ ). 

(10)سراج السالك شرح أسهل المسالك ‏ عثمان بن حسين بري الجعلي ‏ 
ووم 121 اننال الساللت“السبابق: 

(7١)سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ‏ محمد ناصر 
الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الرابعة (50 ١ه).‏ 

(177١)سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الخامسة (505 ١ه).‏ 

(729١)سدن‏ الوّمذي ‏ محمد بن عيسى بن سورةات (1/3اهم)ات. أحمد 0-2 
محمد شاكر ورفاقه ‏ دار الحديث (القاهرة). 

(55١)ستن‏ الدارقطنبي ‏ على بن عمر الدارقطئ ت (985ه) ‏ عام الكنت 
(بيروت) - ط الرابعة (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

(75١)سنن‏ الدارمي ‏ عبدا لله بن عبدالرحمن الدارمي ت (15ه) ات. فواز 
أحمد زمرلي ورفيقه - دار الكتاب العربي (بيروت) - ط الأولى (5401١ه).‏ 

1759١)سنن‏ 5 داؤة د اسليمان تن الأشعث السجستانيات (15اه) ات. 
عزت عبيد الدعاس ورفيقه ‏ دار الحديث (بيروت) ‏ ط الأولى (31١١ه).‏ 

(137)السن الكبرى ‏ أحمد بن الحسين البيهقتي ت (/45ه) ‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية إحيدر أباد الدكنء المند) ط الأولى (ه٠١اه) ‏ 


لاعع 
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تصوير دار المعرفة (بيروت). 

(1١)سنن‏ ابن ماجة ‏ محمد بن يزيد القزويق ت (115اه) ‏ ات. محمد فؤاد 
عبدالباقي ‏ دار الحديث (القاهرة). 

(174١)سنن‏ النسائي الصغرى (امجتبى) ‏ أحمد بن شعيب النسائي ت (07٠1ه)‏ 
دار الكتب العلمية (بيروت). 

(40١)سؤالات‏ أبي داود للإمام أحمد ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني ات 
(دلالاه) ات. د. زياد محمد منصور ‏ مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة) - 
ط الأولى (54١5١ه).‏ 

(١4١)سير‏ أعلام النبلاء ‏ محمد بن أحمد الذهبي ت (/5لاه) ات. شعيب 
الأرنؤوط ورفاقه ‏ دار الرسالة (بيروت) - ط السادسة (154-095١ه).‏ 

(47١)السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ محمد بن علي الشوكاني ت 
(50١1١ه)ات.‏ محمود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية (بيروت) ‏ ط 
الأولى الكاملة. 

(47١)شرح‏ تحرير تنقيح اللباب في الفقه على مذهب الإمام امجتهد الشافعي ‏ 
زكريا بن محمد الأنصاري (83175ه) ‏ مطبوع مع: ““حاشية الشرقاوي'* 
السايق: 

(44١)شرح‏ الخرشي على مختصر خليل ‏ محمد بسن عبدا لله الخرشيات 
(١١١١ه)‏ - المطبعة العامرة الشرفية (مصر) ‏ ط الأولى (5157١ه).‏ 

(: ١)شرح‏ الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبدالباقي الزرقاني ت 
(؟7١١ه)‏ - دار الفكر (بيروت). 

(47١)شرح‏ الزركشي على مختصر الخرقي ‏ محمد بن عبدا لله الزركشي ات 
(لالاه) _ات. د. عبدا لله بن عبدالرحمن الحبرين ‏ مكتبة العبيكان (الرياض) 
ط الأولى 5٠١9‏ ١ه).‏ 


(41١)شرح‏ سنن اللزمذي ‏ أحمد بن محمد شاكر ‏ مطبوع بذيل: “ “سنن 
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التزمل** السنابق: 

(4١)شرح‏ سنن ابن ماجة ‏ محمد بن عبدالهادي السندي ت (78١١ه) ‏ دار 
الخيل (بيروت). 

(44:١)شرح‏ السنة ‏ الحسين بن مسعود البغوي ت (5١1دهغ)‏ ا ت. زهير 
الشاويش ورفيقه - المكتب الإسلامي (بيروت) - ط الثانية ٠37(‏ 5 ١ه).‏ 

(١15١)الشرح‏ الصغير على أقرب المسالك ‏ أحمد بن محمد الدردير ت 
9١١٠١1١ه)‏ - مطبوع بذيل حاشية الصاوي * “بلغة السالك”* السابق. 

(١151١)شرح‏ العمدة (قسم الصيام) ‏ أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية) ت 
(١/اه)‏ ات. زائد بن أحمد النشيري ‏ دار الأنصاري (مكة المكرمة) ‏ ط 
الأولى 5٠59‏ ١ه).‏ 

(151)شرح العمدة (قسم المناسك) ‏ أحمد بن عبداخليم (ابن تيمية) ت 
(8الاه) ات. د. صالح بن محمد الحسن ‏ ط الأولى (505 ١ه).‏ 

(5١)شرح‏ العناية على اللهداية ‏ محمد بن محمود البابرتي ت (85لاه) - مطبوع 
بذيل: **شرح فتح القدير'* الآني. 

(:١1١٠)شرح‏ فتح القدير على الهداية ‏ محمد بن عبدالواحد بن الهمام ت 
١١548ه)‏ -_ دار الفكر (بيروت) ‏ ط الثانية. 

(55١)الشرح‏ الكبير ‏ أحمد بن محمد الدرديرا ت (١١١١ه)‏ - مطبوع بذيل: 
؛“حاشية الدسوقي** السابق. 

(57١)الشرح‏ الكبير على متن المقنع ‏ عبدالرحمن بن محمد بن قدامة ت 
(5481ه) - كلية الشريعة بيجامعة الإمام (الرياض). 

51١)الشرح‏ الممتع على زاد المستقنع ‏ محمد بن صالح بن عثيمين ا ت. د. 
لجان ون عذا ته لحن وريه ع مومفية اعنام :زالرتاض ات طا الرايعة 
(15اةاه). 


(5١)شرح‏ منتهى الإرادات ‏ منصور بن يونس البهوتي ت (١٠٠اه)‏ دار 


فهجرس المصادر والمراجغ جد 


الفكر (بيروت). 

(53١)الصحاح ‏ إسماعيل بن حمّاد الجوهريات (37ه) -ات. أحمد عبدالغفور 
عطار ‏ دار العلم للملايين (بيروت) ‏ ط الثانية (1915١١ه).‏ 

(١)صحيح‏ البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري ت (55اه) ات. د. 
مصطفى ديب البغا ‏ دار ابن كثير (دمشق).» واليمامة (دمشق) ‏ ط الرابعة 
١٠:اه).‏ 

(١5١)صحيح‏ الجامع الصغير وزياداته ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثانية (505١ه).‏ 
صحيح ابن حبان > الإحسان بي تقريب صحيح ابن حباد. 

(357١)صحيح‏ ابن خزيممة ‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة ت (١١ه)ات.‏ د. 
محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي (بيروت) - ط الأولى (1735١ه).‏ 

(7١)صحيح‏ منن النزمذي ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
(بيروت) - ط الأولى (08*١ه).‏ 

(74١)صحيح‏ سنن ابن ماجة ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
(بيروت) ‏ ط الثالثة 5٠4(‏ ١اه).‏ 

(55١)صحيح‏ سنن النسائي ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
(بيروت) - ط الأولى (05+ ١ه).‏ 

(757١)صحيح‏ مسلم ‏ مسلم بن الحجاج القشيري ت (151اه)_ات. محمد 
فؤاد عبدالباقي - دار الحديث (القاهرة) ‏ ط الأولى (1١1١ه).‏ 

(170)صفة صلاة النبي صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمّ ‏ محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الرابعة عشر (508 ١ه).‏ 

(54١)الضعفاء‏ الصغير ‏ محمد بن إسماعيل البخاريات (55اه) ات. محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة (بيروت) ‏ ط الأولى (505 ١ه).‏ 


(53١)الضعفاء‏ والمتزوكين ‏ أحمد بن شعيب النسائي ت (07٠٠ه)‏ -ات. محمود 


فجرس المضادر والمرااجع بإب !)ع 


إبراهيم زايد - مطبوع مع: “'الضعفاء الصغيرء* السابق. 

١17١)طبقات‏ الشافعية الكبرى ‏ عبدالوهاب بن علي السبكي ت (١ل/الاه) ‏ 
ت. د. عبدالفتاح محمد الحلو ورفيقه - هجر للطباعة والنشر (مصر) ‏ ط الثانية 
9١ة5اه).‏ 

(171)الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد البصري ت (170ه) ‏ دار صادر 
بدرروت). 

(17)عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ‏ محمد بن عبد لله (ابن العربي) 
ت(147هه)- دار الكتاب العربي (بيروت). 

(107)عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ‏ أحمد بن يحيى 
الونشريسي (5١31ه) ‏ ت. حمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلامي (بيروت) - 
ط الأولى (١٠5١ه).‏ 

(174١)العدة‏ شرح العمدة ‏ عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسيات (1375ه) ‏ 
مطبوع بذيل: **العمدة ف الفقه** الاي 

(د07١)علل‏ الزمذي الكبير (ترتيب: أبي طالب القاضي) ‏ محمد بن عيسى بن 
سورةات (1/34ا١ه)‏ -ات. حمزة ديب مصطفى - مكتبة الأقصى (عَمّان) - ط 
الأولى 5١059‏ ١اه).‏ 

1779١)العلل‏ ومعرفة الرجال للإمام أحمد - رواية: عبدا لله بن أحمد بن حنبل ت 
(40؟ه)_ت. د. وصي الله محمد عباس - المكتب الإسلامي (بيروت)» ودار 
الخاني (الرياض) - ط الأولى (04 5 ١ه).‏ 

111 )العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ‏ رواية: أحمد بن محمد المروزي ت 
(1١ه)»‏ وعبدالملك بن عبدالحميد الميموني ت (74؟)4: وصالح بن أحمد بن 
حنيل ت (77١ه)‏ ا ت. د. وصي الله محمد عباس - الدار السلفية (بوميباي) 
ط الأولى (08*١ه).‏ 


(17١)علوم‏ الحديث ‏ عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح ات (5147ه) ‏ ات. أ. 
0 ين حمن بن حات ( 
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د. عائشة بنت عبدالرحمن ‏ دار الكتب المصرية (مصر) - ط (31/5١م).‏ 

(1/3١)عمدة‏ السالك وعدة الناسك ‏ أحمد بن لؤلؤ (ابن النقيب المصري) ت 
(59لاه) ‏ دار الكتب العلمية (بيروت). 

١1)العمدة‏ في الفقه عبدالله بن أحمد بن قدامة ت (570ه) ات. 
عبدالرزاق المهدي ‏ دار الكتاب العربي (بيروت) ‏ ط الثانية 5١57(‏ ١ه).‏ 

(١18)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري ‏ محمود بن أحمد العيين ت 
(85ه) ‏ مصطفى البابي الجلبي (مصر) ‏ ط الأولى (537١ه).‏ 

(18)عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏ محمد شمس الحق الطيب أبادي ‏ ت. 
عبدالرحمن محمد عثمان ‏ دار الفكر (بيروت) - ط الثالئة (313١ه).‏ 
غاية الاختصار > الغاية والتقريب. 

(87١)غاية‏ البيان شرح زبد ابن رسلان ‏ محمد بن أحمد الرملىي ت (5١٠٠ه)‏ 
- دار المعرفة (بيروت). 

(18١)الغاية‏ القصوى في دراية الفتوى ‏ عبدا لله بن عمر البيضاوي (7/5ه) ‏ 
ت. د. علي بحي الدين علي الْمّره داغي - دار الإصلاح (الدمام). 

(85١)غاية‏ المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ‏ محمد ناصر الدين الألباني - 
الكو الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثالثة (5 5١‏ ١ه).‏ 

(85١)غنية‏ المرام شرح مغني ذوي الأفهسام ‏ عبدا محسن بن ناصر العبيكان ‏ 
مكتبة العبيكان ‏ ط الأولى (١١541١ه).‏ 

(18١)غاية‏ المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ‏ مرعي بن يوسف الكرمي ات 
(١٠٠ه) ‏ الموسسة السعيدية (الرياض). 

(88١)الغاية‏ والتقريب ‏ أحمد بن الحسين (أبي شجاع)ء ت (917هده) ات. د. 
مصطفى ديب البغا ‏ دار ابن كثير (دمشق) ‏ ط الثالئة (/101 ١ه).‏ 

(84١)الفائق‏ في غريب الحديث ‏ جارا لله بن محمود الزتخشري ات 879 ده) - 
ت. علي محمد البجاوي ورفيقه ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي (مصر) ‏ ط 
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الثانية. 

(3١)فتاوى‏ إسلامية (عبدالعزيز بن عبدا لله بن بازء ومحمد بن صالح بن 
عثيمين» وعبدا لله بن عبدالرحمن بن جبرين؛ واللجنة الدائمة» والمجمع 
الفقهي) ‏ جمع» وترتيب: محمد بن عبدالعزيز المسند ‏ دار الوطن (الرياض) - ط 
الثانية (54 4١‏ ١اه).‏ 

(31١)الفتاوى‏ الخخانية - حسن بن منصور الفرغاني ت (35اه) ‏ مطبوع مع: 
*“الفتاوى الطندية*' الآتي. 

(1١)الفتاوى‏ السعدية ‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت (17175ه) ل 
المؤسسة السعيدية (الرياض). 

(34١)فتاوى‏ الشيخ محمد الصاح العثيمين ‏ إعداد وترتيب. أشرف بن 
عبدالملقصود بن عبدالرحيم ‏ دار عالم الكتب (الرياض) ‏ ط الرابعة 
(4:١51١ه).‏ 
فتاوى قاضيخان - الفتاوى الخانية 

(34١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء ‏ جمع وترتيب. أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش ‏ طبع ونشر. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
(الرياض) - ط الأولى (4117 ١ه).‏ 

3١‏ ١)الفتاوى‏ الطندية في مذهب أبي حنيفة ‏ جماعة من علماء الهند ‏ دار إحياء 
النراث العربي (بيروت) - ط الرابعة 4٠١5(‏ ١ه).‏ 

(13>7١)فتاوى‏ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
-جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة (مكة 
المحكرمة) ‏ ط الأولى (139١ه).‏ 

(30١)فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري ‏ أحمد بن على بن حجر ت 
9؟8ه) ا ت. عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز ورفاقه ‏ المكتبة السلفية (القاهرة) 
ط الثالثة (/ل1١٠5‏ ١اه).‏ 
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(34١)الفتح‏ الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ محمد بن 
أحمد الشنقيطي - مكتبة القاهرة (القاهرة). 

(33١)فتح‏ العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ‏ زكريا بن محمد الأنصاري 
(75ذه) ات. علي محمد معوض ررفيقه ‏ دار الكتب العلمية (بيررت) ‏ ط 
الأولى 51١١9‏ ١اه).‏ 

3٠١‏ )فتح المعين بشرح قرة العين - زين الدين بن عبدالعزيز المليباري (ق العاشر 
المجري) ‏ مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي (مصر). 

(1١١٠0)فتح‏ المنان شرح زبد ابن رسلان ‏ محمد بن علي الحخبيشيا ت (1787١ه)‏ 
- مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت)» ومكتبة اليل الجديد (صنعاء) ‏ ط الأولى 
ت (35.٠:1١اه).‏ 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - حاشية اجمل. 

(1١00)الفروع ‏ محمد بن مفلح المقدسيات (57لاه) ات. عبداللطيف محمد 
السبكي ‏ عالم الكتب (بيروت) - ط الثالثة 5٠05(‏ ١ه).‏ 

ولمفقه الركاة حك انق يه عيذانت الفرضارى <#مومنية الرسالة يوقم 
- ط السادسة عشر 5٠5(‏ ١ه).‏ 

(4 ١٠)فقه‏ أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ ‏ د. عبدالكريم بن إبراهيم السلوم ‏ رسالة 
دكتوراة مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض) 
- غير منشور. 

٠١ 5(‏ )الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ محمد بن علي الشوكاني ت 
(50؟١ه)‏ ات. عبدال رمن بن يحيى المعلمي - المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ 
ط الثانية (7351١اه).‏ 

(5١5)فيض‏ الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعمدة الناسك ‏ عمر 
بركات بن محمد بركات البقاعي ‏ مطبعة الاستقامة (القاهرة) ‏ ط 


.)هاا7/5١‎ 


قفظهرش المصادر والمراوجع ‏ ن د ب ل ل ببس 0 


(0١٠)قاعدة‏ جامعة نافعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحتمد والأوجه 
والاحتمالات الواردة عن أصحابه ‏ على بن سليمان المرداوي ت (885ه) ‏ 
مطبوع بآخحر * “الإنصاف“** السابق. 

(١٠)القاموس‏ المحيط ‏ محمد بن يعقوب الفيروزد أبادي ت (1١8ه)‏ - تصوير 
دار الفكر (بيروت). 

(5١٠)القبس‏ في شرح موطأ مالك بن أنس - محمد بن عبدا لله (ابن العربي) ت 
57 ده)ات. د. محمد عيدا لله ولد كريم - دار الغرب الإإسلامي (بيروت) - 
ط الأولى (19337١م).‏ 

(٠5)قرة‏ العين بمهمات الدين ‏ زين الدين بن عبدالعزيز المليباري (ق العاشر 
المحجري) ‏ مطبوع مع * “فتح المعين'* السابق. 

(١١١)قطف‏ الأزهار المتائرة في الأخبار المتواترة ‏ عبدالرحمن بن الكمال 
السيوطي ت (١١31ه)‏ ات. خليل محي الدية النش + المكقب الإإسلامي 
(بيروت) - ط الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 

(؟١1)قوانين‏ الأحكام الفقهية ‏ محمد بن أحمد بن جَرَي ت (41/اه) ‏ دار 
العلم للملايين (بيروت) - ط (3373اخ). 

(١5)الكاشف‏ في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‏ محمد بن أحمد الذهبي 
ت (58ل/اه) _ات. عزت علي عيد عطيه ورفيقه ‏ دار الكتب الحديثئة 
(القاهرة) ‏ ط الأولى (5317١ه).‏ 

(514)الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ‏ يوسف بن عبدالله بن عبدالير ت 
(5:759ه)-ات. د. محمد بن محمد أحيد ولد ماديك ‏ ط (734953١ه).‏ 

(د١7)الكافي‏ في فقه الامام أحمد ‏ عبدا لله بن أحمد بن قدامة ت (550ه) ‏ ت. 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الخامسة (50 ١ه).‏ 

9(>-١١)كافي‏ المبعدي في فقه الإمام أحمد ‏ محمد بن بدر الدين البعلي ت 


(8١٠ه)‏ ات. عبدالرحمن حسن محمود ‏ المؤسسة السعيدية (الرياض). 
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(710)الكامل في ضعفاء الرجال ‏ أحمد بن عبدا لله بن عدي ت (755ه) ‏ دار 
الفكر (بيروت) - ط الثانية (ه 5٠‏ ١ه).‏ 

(١7)الكتاب ‏ أحمد بن محمد القدوريات (78:ه) _ات. محمد محي الدين 
عبدالحخميد ‏ دار الحديث (بيروت). 
كتاب الخراج - الخراج. 

(19١5)كشاف‏ القناع عن متن الإقناع ‏ منصور بن يونس البهوتي ت 
(45:١٠ه)‏ ات. هلال مصيلحي مصطفى هلال دار الفكر (بيروت) ‏ ط 
(؟٠:5اه).‏ 

(١٠١)كشف‏ الأستار عن زوائد البزار ‏ علي بن أبي بكر الطهيئمي ت (01/ه) 
ت. حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة (بيروت) ‏ ط الأولى 
(5315؟١اه).‏ 

(١17)كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ مصطفى بن عبدا لله (حاجي 
خليفة) ت (51١٠١ه)‏ - دار الفكر (بيروت) ‏ ط 5٠7(‏ ١اه).‏ 

(177)كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات - 
عبدال رحمن بن عبد الله البعلي ت (57١١ه)‏ -ات. عبدالر حمن حسن محمود - 
المؤسسة السعيدية (الرياض). 

(١١)كفاية‏ الأخيار في حل غاية الاختصار ‏ أبي بكر بن محمد الحسينئ (ق 
التاسع) - مطبعة مصطفى البابي الحليي (مصر) ‏ ط الثانية (55١١اه).‏ 

(74١)كفاية‏ الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ علي بن محمد 
المنوقٍ ت (33ه) ‏ دار المعرفة (بيروت). 

5179)اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ عبدال رمن بن الكمال 
السيوطي ات (١١1ه)‏ - دار المعرفة (بيروت). 

(717)اللباب في شرح الكتاب ‏ عبدالغ بن طالب الميداني ت (1734اه) ‏ 
مطبوع بذيل: ©" الكناك** السابق» 
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(770)لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور ت (١1لاه) ‏ دار صادر 
(بيروت) - تصوير دار الفكر (بيروت). 

(21)اللمع في أصول الفقه ‏ إبراهيم بن علي الشيرازي ت (415ه) ‏ عالم 
الكتب (بيروت) ‏ ط الأولى (د١٠:‏ اه)ء طبع مع: تخريج أحاديث اللمع - ل: 
عبدا لله الغماري. 

(514)اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ محمد فؤاد عبدالباقي ت 
(84١1١ه)‏ - دار الحديث (القاهرة). 

(7)المبدع شرح المقنع ‏ إبراهيم بن محمد (ابن مفلح المقدسي) ت (884ه) ‏ 
المكتب الإسلامي (بيروت) - ط (7354١ه‏ ). 

(071)المبسوط _ محمد بن أبي سهل السرخسيات (410ه) ‏ دار المعرفة 
(بيروت) ‏ ط (03+ ١ه).‏ 
متن الأزهار - الأزهار. 
معن الغاية والتقريب - الغاية والتقريب. 
امحتبى - سنن النسائي الصغرى 

077 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ‏ عبدا لله بن محمد (داماد أفندي) - دار 
الطباعة العامرة ط (57١7١ه) ‏ تصوير دار إحياء التراث العربي (بيروت). 

0779)مجمل اللغة ‏ أحمد بن فارس بن زكريات (35“ه) ات. زهير بن 
عبدا نمحسن سلطان ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت) ‏ ط الأولى (505١ه).‏ 

(174)مجموع شرح المهذب ‏ يحيى بن شرف النووي ات (5175ه). وتئمة. 
علي ل عبدالكافق السبكي ت 59 هدلاه) ا ت. وإكمال. محمد بحيب المطيعي 
مكتبة الإرشاد - جدة. 

( 07 )مجموع الفتاوى ‏ أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية) ت (7الاه) ‏ جمع: 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وابنه - تصوير مكتبة ابن تيمية (مصر). 


اجموع الفقهي - مسند الإمام زيد. 
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71 )محاسن التأويل ‏ محمد جمال الدين القاسمي (777١ه)‏ ات. محمد فؤاد 
عبدالباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(770)امحرر في الفقه ‏ عبدالسلام بن عبدا لله (بجدالدين ابن تيمية) ت (5517ه) 
- مكتبة المعارف (الرياض) ‏ ط الثانية (5 15 ١ه).‏ 

(174)محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ عبدالحق بن غالب بن عطية ت 
(5؛ ده) ات. املس العلمي (فاس) ‏ ط (35١١ه).‏ 

(73١1)امحلى ‏ علي بن محمد بن حزم ت (455ه) ات. زيدان أبو المكارم 
حسن ورفيقه - مكتبة الجمهورية العربية (مصر) ‏ (/1541١ه).‏ 

(140يمختار الصحاح ‏ محمد بن أبي بكر الرازي ت (بعد 575ه) ‏ مكتبة لبناذ 
(بيروت) - ط (385١م).‏ 

(741)المختار للفتوى ‏ عبدا لله بن محمود الموصلي (7407ه) ‏ مطبوع بذيل: 
“لني السابق: 

179 7)المختارات الجلية من المسائل الفقهية ‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت 
(17١ه)-ات.‏ فتحي أمين غريب - المؤسسة السعيدية (الرياض). 

4 1مختصر الخرقي مسن مسائل الإمام أحمند ‏ عمر بن الحسين الخرقي ت 
(75*ه) -ات. زهير الشاويش - المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط الثالفة 
(5٠5١اه).‏ 

(4 4 7)مختصر سنن أبي داود ‏ عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري ت (1557ه) ‏ 
ت. أحمد بن محمد شاكر ورفيقه ‏ دار المعرفة (بيروت). 

(5: 7)مختصر خليل ‏ خليل بن إسحاق بن موسى ت (531/اه) ات. طاهر 
أحمد الزواوي - دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(7: 5)مختصر الطحاوي ‏ أحمد بن محمد الطحاويات (١771ه)‏ -ات. أبو الوفاء 
الأفغاني ‏ مطبعة دار الكتاب العربي (القاهرة) - ط (1/0١ه).‏ 


)١ 0‏ مخنتصر المرني ‏ إسماعيل بن يحيى المرني ا ت (151ه)- مطبوع بآخر: 
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اي الساية: 

(4 7)المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ‏ عبدالقادر بن أحمد (ابن بدران) ت 
559*٠اه)ات.‏ أ. د. عبلا لله بن عبدا محسن التركي ‏ مؤوسسة الرسالة 
(بيروت) - ط التالئة (د 4٠١‏ ١ه).‏ 

(3؟ ؟)المدونة الكبرى ‏ مالك بن أنس الأصبحي ت (11/3١ه) ‏ مصورة عن ط 
مطبعة السعادة إ(مصر). 

(15)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد - عبدالرحمن بن علي (ابن الجوزي) 
ت (5ه55"ه)- المؤسسة السعيدية (الرياض) - ط الثانية. 

(١55)مراتب‏ الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ‏ علي بن محمد بن 
حزمت (455ه) - دار الكتب العلمية (بيروت). 

(0151)مراقي الفلاح شرح نور الايضاح ونجاة الأرواح ‏ حسن بن عمار 
الشرنبلالي ت (39١٠١ه) ‏ مطبوع مع *“حاشية الطحطاوى على مراقي 
الفلاح“** السابق. 

51 ١7)مسائل‏ الإمام أحمّد ‏ رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ت (5/١1ه) ‏ 
ت. زهير الشاويش - المكتب الإسلامي (بيروت) - ط الأولى (0٠5١ه).‏ 
(54١)مسائل‏ الإمام أ“مد ‏ رواية: سليمان بن الأشعث السجستاني ت 
ؤة همات عسد رسيد رات يطعة امعان لضب باط الأول 

5:9 *١اه) ‏ تصوير دار المعرفة (بيروت). 

(ه د ؟7)مسائل الإمام أحمّد ‏ رواية: صالح بن أحمد بن حتبل ات (1557ه) ات. 
د. فضل الرحمن دين محمد الدار العلمية (دلمي) ‏ ط الأولى (508 ١ه).‏ 

(57١)مسائل‏ الإمام أحمد ‏ رواية: عبدا لله بن أحمد بن حنبل ات (0٠13ه)‏ -ات. 
د. علي سليمان المهنا - مكتبة الدار (المدينة المنورة) - ط الأولى (5405١ه).‏ 

351 )المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ‏ محمد بن الحسين 
(القاضي أبي يعلى) ت (45/8ه) ‏ ت. د. عبدالكريم بن محمد اللاحم ‏ دار 
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المعارف (الرياض) - ط الأولى. 

(5 0 )المستدرك على الصحيحين ‏ محمد بن عبدالله الحاكم ت (4.5ه)- 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة (الرياض). 

(51؟7)مسند الإمام أحمد؛ 2 أحمد بن محمد بن حنبل ت (41اه) ‏ دار صادر 
(بيروت) - مصورة عن ط الميمنية (مصر). 
مسند الإمام أحمد ‏ أحمد بن محمد بن حنبل ت (١5اه)‏ ا ت. أحمد بن محمد 
فياك كور عن دان اللها رطق وفظين اط القائية. 

(١)مسند‏ الإمام زيد رَطبِي اللّهُ عَنهُ - زيد بن علي بن الحسين ت (17١١ه)‏ 5 
دار الكتب العلمية (بيروت) - ط الأولى (١401١ه).‏ 

(١5171)مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار - عياض بن موسى اليحصبي ت 
(:4:هه) ت. البلعمشي أحمد تكن طبعة حكومة المغرب ‏ ط 
(؟5٠:1١اه).‏ 

(5757)مشاهير علماء الأمصار ‏ محمد بن حبان البسى (؟ 75ه) _ات. مرزوق 
علي إبراهيم ‏ دار الوفاء للطباعة والنشر (القاهرة) ‏ ط الأولى 5١ 1١(‏ ١ه).‏ 

(١)مشروع‏ قانون الزكاة ‏ النائب. إمام واكد ‏ صاغه؛ وفسّرَ مواده: محمد 
أبو زهرة ورفاقه ‏ دار المحدى. 

(54١7)مشكاة‏ المصابيح ‏ محمد عبدا لله (الخطيب التبريزي) ت (بعد /الالاه) ‏ 
ت. محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت) ط الثالنة 
(ه-١٠:١ه).‏ 


(755)المصباح المسير في غريب الشرح الكبير ‏ أحمد بن محمد الفيومي ت 
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)١(‏ ط ““صادر““ هي المرجع الأساسي» وإذا نقلت من ط *“شاكر صرحتء علما بأني مم 
آحذ من ط *“شاكر'“» سوى تعليقاته» وم أعز إليها. 
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قهرشس المصادر والمزراججع 7س سس شح الع 


(0ل/الاه) ‏ مكتبة لبنان (بيروت) - (3/4137١م).‏ 

(157)المصنف - عبدالرزاق بن همام الصنعاني ات (١١1اه)‏ -ات. حبيب الرحمن 
الأعظمي - المكتب الإسلامي (بيروت) - ط الثالئة 4٠051‏ ١ه).‏ 

(770)المصنف في الأحاديث والآثار ‏ عبدا لله كوا عمد هن أب شصييةات 
(٠ه)‏ -ات. كمال يوسف الحوت ‏ مكتبة الرشد (الرياض) ‏ ط الأولى 
(5١٠:5١ه).‏ 

(85)المطلع على أبواب المقنع ‏ محمد بن أبي الفتح البعلي ت (3٠/اه) ‏ 
مطبوع باحر * “المبدع*' السابق. 

(53؟)معالم السنن - حمد بن محمد الخَطَّابِي ت (784ه) ‏ مطبوع بذيل: 
؛“مختصر سنن أبي داود** السابق. 

(770)معجم البلدان ‏ ياقوت بن عبدالله الحموي ات (375ه) ‏ دار صادر 
(بيزوت). 

(1١707)معرفة‏ السنن والآثار ‏ أحمد بن الحسين البيهقي ت (458ه) ‏ ات. د. 
عبدالمعطي أمين القلعجي ‏ دار الوعي (حلب) وغيرها ‏ ط الأولى (5157١ه).‏ 

(7177)المغني ‏ عبدا لله بن أحمد بن قدامة ت كه )مب اك عبدالله بن 
عبدا نمحسن التركي ورفيقه ‏ هجر للطباعة والنشر (القاهرة) ‏ ط الثانية 
(5٠ةأ١اه).‏ 

(777)مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ‏ محمد بن أحمد الشربيي ت 
(317ه) ‏ دار الفكر (بيروت). 

(7174)المغني 3 ضعفاء الرجال ‏ محمد بن أحمد الذهبي ت (58لاه) ات. د. 
نور الدين عتر ‏ دار الوعي (حلب). 
مقدمة ابن الصلاح - علوم الحديث. 

71759 )المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضعه رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات ‏ 
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محمد بن أحمد (ابن رشد الجد) ت (0٠27ه) ‏ مطبعة السعادة (مصر). 

(/517)المقدمة الحضرمية ‏ عبدا لله بق غيدال خم نا مضل نت 10 :)اح 5 
مصطفى الِْن ورفاقه - مؤسسة علوم القرآن (بيروت) - ط الثانية (11/8١م).‏ 

(7370)المقنع في فقه الإمام أحمد ‏ عبدا لله بن أحمد بن قدامة ت (0٠57ه)‏ 
الم سسة السعيدية (الرياض) - ط الثالثة. 

(07١7)ملتقى‏ الأبحر ‏ !: اهيم بن محمد اخلبي ت (كداثاه) ات. وهبي سليمان 
الألباني - مؤسسة الرسالة - ط الأولى (505١ه).‏ 

(0117)منار السبيل في شرح الدليل ‏ إبراهيم بن محمد بن ضويان ت (57١١ه)‏ 
ت. زهير الشاويش - المكتب الإسلامي (بيروت) ‏ ط السادسة (5 14٠١‏ ١ه).‏ 

(1المنار في المختار ‏ صالح بن مهدي المقبلي ت (/١١١ه) ‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت)؛ ومكتبة ايل الجديدة (صنعاء) ‏ ط الأولى (508 ١ه).‏ 

(281)المنتخب ‏ عبد بن حميد الكشي ت (1543اه) ا ت. مصطفى بن العدوي 
شلباية ‏ دار الأرقم (الكويت)» وابن حجر (مكة المكرمة) ‏ ط الأولى 
(-٠:١اه).‏ 

(187)المنتقى شرح موطأ الإمام مالك سليمان بن خلف الباحجيات (1:435ه) 
- دار الكتاب العربي (بيروت) ‏ ط الثالثة 407 ١ه) ‏ مصورة عن ط مطبعة 
السعادة (مصر) ‏ ط الأولى (7اه). 

(187)منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ‏ محمد بن أحمد (ابن 
النجار) ت (517ه) -ات. عبدالغ عبدالخالق ‏ عام الكتب لإبتروت): 

(8١)منح‏ الجليل شرح على مختصر خليل ‏ محمد بن أحمد عليش ت 
(34١١ه)‏ - دارالفكر (بيروت) ‏ ط الأولى (405١ه‏ ). 

(8١)منحة‏ الخالق على البحر الرائق ‏ محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) ت 
(؟55؟١١ه) ‏ مطبوع مع *“البحر الرائق** السابق. 

(187)لمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ‏ يحيى بن شرف النوري ت 
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(5307ه) ات. خليل الميس - دار القلم (بيروت) - ط الأولى (501 ١ه).‏ 

(180)منهاج الطالبين ‏ يحيى بن شرف النووي ات (5177ه) - مطبوع مع: 
'مغين المحتاج*” السابق. 

(184)منهج الطلاب ‏ زكريا بن محمد الأنصاري (3455ه) ‏ دار إحياء الكتب 
العربية (مصر). 

(185)لمنهاج القويم في شرح المقدمة الحضرمية ‏ أحمد بن حجر الهيتمي ت 
(31/4ه) ‏ مطبوع بذيل: *“المقدمة الحضرمية" * السابق. 

(51)المهذب في فقه الإمام الشافعي ‏ إبراهيم بن علي الشيرازي ت (415ه) - 
دار المعرفة (بيروت) - ط الثانية (11/3١ه‏ ). 

(١131)موسوعة‏ الإجماع في الفقه الإاسلامي ‏ سعدي أبو حبيب ‏ دار الفكر 
(دمشق) ‏ ط الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

(047)الموضوعات الكبرى ‏ عبدالرحمن بن على بن الجوزي ت (3017هه) ات. 
عبدالر حمن محمد عثمان ‏ دار الفكر (بيروت) ‏ ط 079+ ١اه) ‏ مصورة عن 
ط السلفية بالمدينة. 

475 ؟)الموطا مالك بن أنس الأصبحي ت (3/ا١اه)ات.‏ محمد فؤاد عبدالباقي 
- دار إحياء الكتب العربية (مصر). 

(5314)لميزان ‏ عبدالوهاب بن أحمد الشعراني - ت. د. عبدالرحمن عميرة ‏ عالم 
الكتب (بيروت) - ط الأولى (509١ه).‏ 

(315١7)ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال ‏ محمد بن أحمد الذهبي ت (58لاه) ‏ 
ت. على محمد البجاوي - دار المعرفة (بيروت). 

(47؟)النافع الكبير شرح الجامع الصغير ‏ عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي 
ت (54١5١ه) ‏ مطبوع بذيل: '“الجامع الصغير** السابق. 

(130)النتف في الفتاوى ‏ علي بن الحسين السغدي ت (7١5455ه)ات.‏ د. 
صلاح الدين الناهي ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت). ودار الفرقان (عَمَان) ‏ ط 


قفضرس المصادر والموا رج ل لئسي ف[ 


الثانية (؟ 5٠‏ ١اه).‏ 

(713)نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر ‏ عبدالقادر 
ابن أحمد (ابن بدران) ت (75457١ه) ‏ دار الحديث (بيروت)؛ ومكتبة الهدى 
(رأس الخيمة) ‏ ط الأولى 5١157(‏ ١ه).‏ 

(3؟)نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ عبدا لله بن يوسف الزيلعي ت (537/اه) - 
إدارة ا مجلس العلمي (الهند) ‏ تصوير دار الحديث (القاهرة). 

(0٠6)نظم‏ المتناثر من الحديث المتواتر - محمد بن جعفر الكتاني ‏ دار الكتب 
السلفية (مصر) ‏ ط الثانية. 

(١70)النظم‏ المستعذب في شرح غريب المهذب ‏ محمد بن أحمد الركبي ت 
(١7الا5ه)‏ - مطبوع بذيل: **المهذب*' السابقى. 

(60)نظم مقدمة ابن رشد ‏ عبدالرحمن الرافعي ت (ق التاسع الهجري) ‏ مكتبة 
القاهرة (القاهرة) ‏ ط (7320١هم).‏ 

(50)النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر مجد الدين ابن تيمية ‏ محمد بن 
مفلح المقدسيات (57/اه) ‏ مطبوع بذيل: *“احرر”” السابق. 

(305)النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ المبارك بن محمد (ابن الأثير) ت 
(505ه) ات. طاهر أحمد الزاوي ورفيقه ‏ دار الفكر (بيروت). 

(05")نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج ‏ محمد بن أحمد الرملي ت (54١٠٠ه) ‏ 
دار إحياء التراث العربي (بيروت)» ومؤسسة التاريخ العربي (بيروت) - ط 
الأولى 1١7(‏ ١اه).‏ 

(7١")نيل‏ الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ محمد بن علي الشوكاني ت 
(0٠5١١اهع)ات.‏ طه عبدالروّق سعد ورفيقه ‏ مكتبة الكليات الأزهرية 
(القاهرة). 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ محمد بن علي الشوكاني ت (0٠5١١ه) ‏ 


ت. طه عبدالروٌق سعد ورفيقه ‏ دار المعارف (الرياض). 
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")نيل المارب بشرح دليل الطالب ‏ عبدالقادر بن عمر (ابن أبي تغلب) ت 
(5١١ه)ات.‏ د. محمد سليمان الأشمقر ‏ مكتبة الفلاح (الكويت) ‏ ط 
الأولى 1٠١‏ ١اه).‏ 

:")نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب ‏ عبد لله بن عبدالرحمن آل 
بسام - مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة (مكة المكرمة). 

(3١7)اهداية‏ شرح بداية المبتدي ‏ علي بن أبي بكر المرغيناني ت (1347دهه) ‏ 
المكتبة الإسلامية (بيروت). 

1 ١ 

الهداية شرح بداية المبتدي (المطبوع مع شرح اللكنوي ‏ >2 علي بن أبي 
بكر المرغيناني ت (37 ده) ‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية (كراتشي) ‏ ط 
الأولى 51١/(‏ اه). 

٠7)الوجيز‏ في فقه الإمام الشافعي ‏ محمد بن محمد الغزاللي ت (ه ٠‏ ده) - دار 
المعرفة (بيروت) ‏ ط (533 اه). 


)١(‏ جميع الإحالات على الطبعة السابقة» ورجعت إلى هذه الطبعة ف إحالة واحدة فقط. 


القفجهرسسن العام للموضوعات والقوائد 


الموضوعم 
* تقريظ فضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن محمد السدحان 
* تقريظ فضيلة الشيخ: د. عدلان بن غازي الشمراني 
* مقدمة فضيلة الشيخ: عبدا لله بن مانع العتيي 
المقدمة - سبب التأليف 
خطة البحث 
المعوددف و الدرا مينارت السابقة 
منهج البحث 
شكر وتقدير 
الكتاب الأول: المياك , 
الفصل الأول: حقيقة البحر من حيث وضعه 
الفصل الثاني: حقيقة البحر من حيث حكمه 
* في قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمّ: ((هُوَ الطّهُورٌ مَاؤْةُ) 
صورة من محاسن الفتوى» والإرشاد من المعلم والمفيّ 
الفصل الثالث: شرب ماء البحرء وتحليته 
الكتاب الثانق : الطجارة والنجاسات 
الفصل الأول: الوضوء والغسل من ماء البحر 
* اغتسال الإمام الرازي ف البحر 
الفصل الثاني: قضاء الحاجة في البحر. ورمي النجاسات 
فيه 
* قول المورخ الإبحليزي الشهير ““ويلز آن:“ عن الإسلام 
5 استدلال ابن العربي بحديث ”بكر بضاعَة ”والتنبيه عليه 
* اجراء التجارب الكيمائية» والنووية في البحر 
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595-57 
5 8ه 
١‏ رسرل 
أك 52" 


97١ ٠ 


الفجهرس الغام للموضوعات والقوائد 


الفصل الغالث: حيوان البحرء وأثره فيه 


الميبحث الأول: حكم ميتة الحيوان البحري من حيث 


النجاسة 


الميحث الثاني: حكم دم الحيوان البحري من حيث 


النجاسة 

* أول مق لقببة “قافن القضات»» 

* ثمرة الخلاف في دم السمك 

المبحث الثالث: أثر نحاسة ميتة البحرء ودمها فيه 
* الخلاف ف البرمائيات» وأثرها في الماء 

المبحث الرابع: حكم ما أبينَ من حي 

* طهارة حلد الحيوان البحري 

* حكم: بول» وروث حيوان البحر 

* الشك ف البول» والروث» هل هو لحيوان بحري» أو لا؟ 
* ثمرة الخلاف في: روثء وبولء الحيوان البحري 
* ماهية العنبر» وحكمه 

* ماهية الرَياد وحكمه 

ف ماهية المسك» وحكمه 

با بر له ون شلك وغارة 

الكتاب الثالث: الصلاة 

الفصل الأول: حكم الصلاة في السفينة 

المبحث الأول: حكم الصلاة في السفينة 

* تحقيق نسبة: “المسند:“ للإمام زيد رَضئ اللَهُ عَنهُ 
الملبحث الثاني: حكم الصلاة في السفينة المغصوبة 


عا١‎ 
١5 ؟/ا‎ 
ا‎ 
١٠١8-6 
/ا6‎ 
١٠١8-1٠١١ /ط‎ 
١١5 8 
١١ 
١١51-5 
١١١-08 
اك وا‎ 
١7 
١١١-65: 
١١١-١5-5 
١55-١7١ 
١5١1-١: 
١5 
لاسر _ وس‎ 
١5١ ١*8 
١٠١” ١١ 
١ /ا‎ 
١١4: ١7 


الفهرس الغام للموضوعات والقوائدت ب ب لاع 


المبحث الثالث: حكم الصلاة في السفينة الى فيها نحاسةء 


أو متصلة بسفينة فيها ينحاسة ه٠١‏ - 5ه١‏ 
الملبحث الرابع: حكم الصلاة على سابط على النهر /اه١ا-_لمره١‏ 
لبد اللداسين شك ستاذة مين رركه بالمسلم اغبطر ا تووهق 

يستطيع مساعدته ‏ ولا يساعده ١9‏ 
الملبحث السادس: حكم الصلاة على اللبحرهء أو النهر 

المتجمد (الجليد) ١6‏ 
الفصل الثاني: حكم صلاة أهل السفينة إذا كان الملاح 

كافرا كا 
الفصل الثالث: (من شروط الصلاة): استقبال القبلة في 

السفينة دما 
الملبحث الأول: حكم استقبال القبلة في الصلاة ١15‏ -_وذا١‏ 


المبحث الثانى: حكم استقبال القبلة في الفريضة ف السفينة  ١٠7١ 1١51‏ 
المبحث الثالث: حكم استقبال القبلة في النافلة في السفينة ١/ا1- ١8١‏ 


* منهج ابن عبدالبر في كتابه: “الكافي- /ا/ا١‏ - ١78‏ 
المبحث الرابع: حكم استقبال القبلة للملاح 4 دما 
الفصل الرابع: (من أركان الصلاة): القيام, والركوع, 

والسجود في السفينة 511-45 
المبحث الأول: حكم القيام في الصلاة 8 - ١9.‏ 


* استشكال الترمذي لرواية ابن طهمان والإحابة عن ذلك ١9‏ 
المبحث الثاني: حكم القيام في صلاة الفريضة في السفينة ”05--١‏ 
المبحث الثالث: حكم القيام في صلاة النافلة في السفينة /ا.” خم ” 
المبحث الرابع: حكم الركوع؛ والسجود لملاح السفينة 8 


الكجهرسر العام للموضوعات والقوائد 


المبحث الخامس: السجود على البحر 

المطلب الأول: السجود على ظهر السفينة 

المطلب الثاني: السجود على الماء 

الملبحث السادس: مسائل متعلقة بأركان الصلاة 

المطلب الأول: حكم صلاة العريان 

المطلب الثاني: أحكام صلاة الغريق 

المطلب الثالث: صلاة المنوف 

الفصل الخامس: أحكام صلاة الجمعة, والجماعة في 
السفينة 

المبحث الأول: حكم صلاة الجمعة ف البحرء ومسألة 
اتصال الصفوف في صلاتها 

* صلاة الجنائز» والتراويح» والكسوفء في البحر 

المبحث الثاني: حكم صلاة الجماعة ف السفينة 

المبحث الثالث: حكم صلاة الجماعة في أكثر من سفينة) 
ومسائل الإمامة والائتمام 

* معنى: الرواية» والوجه؛ عند الأصحاب 

الفصل السادس: أحكام السفر في البحر (ما يتعلق 
بالصلاة) 

المبحث الأول: مسافة القصر في البحر 

* إذا كان سفره بري» وبحريء فكيف تحْسّب المسافة؟ 

* يقصر المسافر في مسافة القصر ولو قطعها في الحظة 

* إذا شك ف مسافة البحر؛ لم يقصر 

المبحث الثاني: ابتداء القصر في سفر البحر 


ياك 


»”١5-5 
5١5-51١ 
لظ :5 لمن‎ 
5١95-0-5 
تالش ان‎ 
"١8-51١1 
5١35-58 


525-5٠ 


755055 
50: 


تدك اسن 


عاك ات ١‏ 


5695 


اا م 7 كن 
وتيت يمس 
551١-55‏ 
ند ا يك اساسا 
ا 


*'/ا” - 88" 


الفجهرسن العام للموضوعات والفوائد 0 
* حالات البحر» والسفر فيه» عند الشافعية عن 
* نكن ندا راكب الظائرة بالفصير 2 

* مناقشة ابن حزم في تحديده لبداية القصر 1 - 1م" 
المبحث الثالث: إذا أحرم بالصلاة في البحر فَرّدٌَ إلى الشاطئع 9 +98" 
* مسألة اسشكلها الشافعية» وجحواب النووي عنها لك د ا 
المبحت الرابع: حكم الللأح يركب السفيةة ولايغادرها ‏ #80 ودح 
الفصل السابع: صلاة أهل الأعذار, والاستسقاء ا تك لبون 
المبحث الأول: صلاة أهل الأعذار ين 
المبحث الثاني: صلاة الاستسقاء 4 
الكتاب الرابغ: الجنائؤ 608 غعع” 
الفصل الأول: حكم الغريق ست لضن 
امببحث الأول: الفرق بين الغريق والغرق ل 
المبحث الثاني: حكم الغريق 818-15 
* أسباب الشهادة: إلاه) 0 كن 

* رفع إشكال حول تبويب البخاري رَضِ الله عَنَهُ ا 
المبحث الثالث: تحقيق شهادة الغريق ل دك 
* تحقيق عدد خصال الشهيد ام 
* أقسام الشهداء ا 
* (إشكال): هل يلزم لشهادة الغريق أن يكون ركوبه 

الع و مي 11 يل 
الفصل الثاني: حكم إلقاء الميت في البحر رض كت دن 


* إذا التي الميت ف البحر» ووصل إلى البر؛ فيجحب على من 


يده من المسلميت دفئه 9 


القججرس الغام للموضوعات والقوائه ل الاأع 


* تحقيق مذهب المزني» ف إِلقَاء الميت ف البحر 1 

* الغريق شهيد, ولكنه: يُعْسّلء ويُكفن» ويُصلَى عليه ا لي 
*بوضية راك الهرة فق اليلق 5 
الكتاب الثالث: الزكاة وعم _ موس 
الفصل الأول: بيان بعض المصطلحات الخاصة بكتاب 

الزكاة 545" لاه" 
الفصل الثاني: حكم زكاة ما يُستخرج من البحر 4ه" وم 
* أصناف ما ييسُتخرج من البحر وهم دوم 
# شورق ني روطم عع راطو بالل مهدة ف الحتيز :اس د ملاس 
* الرد على الاحتجاج بالقياس في وجوب زكاة البحر دان 
* رأي المعاصرين ف زكاة ما يُسْتخرج من البحر ال 
* دفع التعارض فيما روي عن ابن عباس في العنير 8 

* ذكاء؛ وفقّه الإمام البخاري ف استنباط الأحكام اك انس 
الفصل الثالث: حمس مسائل متعلقة بكتاب الزكاة شاك نان 
زكاة ما اسّتخرج من البحر .مؤنة» وبغير مؤنة ا 
المقدار الواحب في زكاة ما اسْتخرج من البحر رض 
زكاة الل لحر من السسة ل 
زكاة المال الساقط ف البحر ال 
حكم أخذ المال الساقط البحر تكن 
الكتاب السادس: كتاب الطيام دوسر_ قبع 
الفصل الأول: حكم الإفطار في سفر البحر ادنك ددن 
الفصل الثاني: حكم صيام النوتي ااا ليه 


* إذا كان النوتي دائم السفر؛ فمتى يقضي رمضان .0 


القجهرسن العام للموضوعات والقوائة للبت سس الاع 


الفصل الثالث: ابتداء الفطر للمسافر بحرا ماي ك4 
الفصل الرابع: حكم الفطر لأجل إنقاذ غريق ا 
الكتاب السابعغ: كتاب المناسك 9 رشرع 
الفصل الأول: حكم الحج والعمرة لمن كان البحر حائلا 

بينه وبين مكة 58-4٠‏ 
* سبب الخلاف في المسألة ١ه‏ 

* اشتراط غلبة السلامة» والأمن من الهلاك, لركوب البحر 0 

* حكم المسافر للحج إذا توسط البحر 2252 

* إشكال يرد على الشافعية في أن الحج على التراخي 41 ه55 
* حكم المرأة في الحج بحرا ه23 

* قياس النهر العظيم على البحر ف المسألة 475-65 
* الإحصار ف البحر مف 
* حكم الحج إذا كان ركوب السفينة يفوت بعض 

الأركان - 7/8 
الفصل الثاني: حكم صيد البحر للمحرم فد 
خاتمة الكتاب ١‏ 
فهرس المصادرء والمراجع يد 
الفهرس العام للموضوعاتء والفوائد وا 


«( تم بحمد الله 4 


